00 يفاشت ظ والطهتية . 
ااا 0 تاق اقمع - 
ملق 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
كلية الشريعة 


ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم 
وأئره في الأحكام الشرعبة 


إعداد 


ش ليل الشهادة العالمية العالية ( الدكتوراة ) 


بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور 
أحمد بن محمود بن عبدالوهاب الشنقيطي 


, والنهى 
فا مر 2 


0 


220 


© 


ضوابطصف الأروالهى - للك 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

«! با أنها الذين آمنوا اتقوا الله حي تقاته ولا تن إلا وأنتم مسلمون 74". 

« با أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلمُكم من نفس وإحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالاكثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اللكان عليكم 


زقف 


رقيبا 2# . 

« با أبها الذين أمنوا اثقّوا الله وقولوا قولاً سديدا. يصلح لكم أعمالكم وبغفر لكم 
ذنوبكم ومن بطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما 4”©. 

أما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يلو - وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

إن الله يف - حلق الخلق ليعبدوه وحده» ووحه إليهم خطابه؛ فما كان 
فيه من أمر وحب عليهم أن يمتثلوه, وما كان فيه من نهي حرم عليهم الوقوع 


.)١٠١؟(ةيآلا صورة آل عمران:‎ )١( 
.)١(ةيآلا (؟) سورة النساء:‎ 


() سورة الأحزاب: الآية(١/7/1).‏ 


جيه 


ضوابط صرف الأص والنهى . لع 


فيه فغاية المسلم تحقيق رضى ربه - كق - . 

ومن الأمور المعينة على تحقيق ذلك علم أصول الفقه» فهو من أهم العلوم 
وأعظمها فائدة» وأغزرها علماء وأعمها نفعاء فهو أصل يُينى عليه كثير من 
العلوم» ولا يستطيع العالم أن يتوسع في علوم الشريعة إلا بمعرفة علم الأصول”". 

وإن من أهم مباحث هذا العلم مباحث الأمر والنهي؛ فالشريعة مبناها في 
التكليف على الأمر والنهي””؛ فهما مدار التكليف وعليهما يرتكرء ولذلك كان 
من الطبيعي أن تتوحه أنظار الأصوليين إليهماء وأن يتولوهما بالبحث 
والتمحيصء وقد قال بعض الأصوليين:« أحق ما يبدأ به البيان الأمر والنهي؛ 
لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تنم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من 
الخرام 0 

وف أثناء دراسيٍ لأصول الفقسه» وتصفحي"لكتب الأصول» كنت أحد 
الأصوليين يشيرون إلى صوارف الأمر والنهي إشارة عابرة» ول أر ما يجمع هذه 
الصوارف: أو يكشف حقيقتهاء أو يُجلي المراد منها إلا لماماء فوقع اختياري 
على الكتابة في هذا الموضوع؛ لما ظهر لي من أهميته الكبرى وأثره العظيم في 
الأحكام الشرعية» مع علمي بصعوبة البحث في هذا الموضوع.؛ وتشتت مادته 
العلمية: 


)١(‏ انظر: الأمر صيغته ودلالته عند الأصوليين:ص(0). 
(؟) انظر: الموافقات للشاطبي: 6/9 0 
(7) أصول السرخحسي:١/1١١1.‏ 


2) 


ضوادط صرف الأص ئى النهي ل لل 


فكان قصدي من الكتابة في هذا الموضوع أن أتناول بالبحث ماذكره 
العلماء من الضوابط الي تصرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما من الوحوب 
والتحريم إلى غيرهما؛ ليعرف العبد ما كان متحتما عليه فعله, فلا يجوز له 
الوقوع في المخالفة فيحذر منهاء وما كان الأمر فيه غير متحتم وفيه سعة؛ فلا 
تلحقه في ذلك تبعة» فتستقيم أمور العبد» ويكون على ببنة من أمره. 

وقبل الشروع في يبان أهمية هذا الموضوع لابد مسن الإشارة إلى معاني 
مفردات عنوان البحث: 

فالضوابط جمع ضابط» وهو في اللغة مأعوذ من الضبطء الذي هو لزوم 
الشيء وحبسه؛ وقيل: ضبط الشيء حفظه بالحزم» والضبط: إحكام الشيء 
وإتقانه» وضبط الكتاب ونحوه أصلح خلله؛ وللضبط معان أمرء ولكن أغلب 
معائية للا تعكن لطر واليس وال . 

وأما في الاصطلاح» فهو: حكم كلي'" ينطبق على جزئياته”". 

ولم يُفرق بعض العلماء بين الضابط والقاعدة فجعلوهما يمعنى واحدء 
وفرق البعض الآخر بينهماء فجعلوا القاعدة: ما تجمع فروعا من أبواب شتى» 
وأما الضابط فإنه: يجمعها من باب واحد. 


)١(‏ انظر: القاموس الحيط:ص(877)» المصباح المنير:ص(176)» المعجم الوصيط:ص(0177). 
(؟) الكلي هو: ما يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. 

انظر: آداب البحث والمناظرة: ص(84١).‏ 
(؟) المعجم الوسيط:ص(577). 


ضوابط صف الآس والهى_ ا ا ا ا ا له 


وقيل في تعريف الضابط: هو ما اننظم صوراً متشابهة في موضوع واحدء 
غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر”". 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للضابط هي: 

أن الضابط يحصر ويحبس الفروع الي تدخل في إطاره, والحفظ الذي هو 
من معاني الضبط - أيضا ‏ يفيد الحصر والحبس؛ لبقاء المحفوظ وحبسه في ذاكرة 
لواف : 

إذاً فما يندرج تحت باب الأمر والنهي مُتعلقاً بالصرف هو موضوعناء 
والبحث فيه لمعرفة ما يصلح ضابطاً في صرف الأمر والنهي عن مقتضاهما من 
الوحوب والتحريم إلى غيرهما. 

والغرض من جمع هذه الضوابط إبراز خاصية عظيمة من خحصائص 
الشريعة؛ وهي خاصية الضبط والانضباطء وال يُعبر عنها بالوسطية””؛ 
ولتحقيق المقاصد الشرعية وجعلها سهلة التطبيق والتحقيق2. 

هذا في معنى الضابط» وأما الأمر والنهي فسيأتي بيانهما ‏ في التمهيد : 
وأما الوحوب: 


لغة: يأتي بمعنى اللزوم والثيوت والسقوطء يقال: وجب البيع والحق 


)١(‏ القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين:ص(77). 

(7) انظر: القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين:ص(58). 
(17) انظر: مقاصد الشريعة لليوبي:ص(4157). 

(5) انظر: مقاصد الشريعة لليوبي:ص(519). 
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ضوابطصف الأ والنهي  ---‏ _ للك 


وجوباً: لزم وثيت» ووحب الحائط إذا سقطء ووحبت الشمس وجحوباً 
غريك. 

واصطلاحا: هو اقتضاء الخطاب الفعل اقتضاءٌ جازم . 

والتحريم لغة: ضد التحليل» من الحرمة: وهي ما لا يحل انتهاكه. ومعنى 
التحريم المنع» والحرام هو الممنوع”". 

واصطلاحا: اقتضاء الخطاب التزك اقتضاءٌ جازم" . 

والأحكام الشرعية نسبة إلى الشرع من حيث إن استفادة العلم بتعلقها 
بأفعال المكلفين من الشر ع 

والأحكام: جمع حكم,؛ وهو لغة: المنع ويطلق على القضاءء يقال: حكمست 
عليه بكذا إذا منعته من خلافه» فلم يقدر على الخروج من ذلك» وحكمت بين 
القوم فصلت بينهم؛ ومنه الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل» وقيل 
للحاكم بين الناس: حاكم؛ لأنه بمنع الظالم من الظله" . 


)١(‏ انظر: المصباح المنير:'ص(748)» مختار الصحاح:ص(750). 

(؟) انظر: تشنيف المسامع للزركشي:١/150.‏ 

(7) انظر: المصباح المنير:ص(١0)»‏ مختار الصحاح:ص(55). 

(5) انظر: تشنيف المسامع: .١50/1‏ 

(5) غاية المرام لابن زكري التلمساني: ص( .)١‏ 

() انظر: المصباح المنير:ص(05)» تهذيب اللغة:4/١١١».‏ لسان العرب» مادة 


.140-١140/١17:مكح‎ 


0)00 


ضوابطصرف الأسوالهى- لطم 


والحكم الشرعي اصطلاحا: هو خطاب الله تعالى ‏ المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخخيير أو الوضع”" . 

والاقتضاء هو: طلب الفعل أو طلب النزك؛ فإن كان الطلب مع المنع عن 
الترك فهو إيجاب؛ أو بدونه فهو الندب» وإن كان طلب الترك مع المنع عن الفعل 
فهو التحريم؛ أو بدونه فهو الكراهة". 

والوضع في اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى. 

وف الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء متى أطلق» أو أحس الشيء الأول» 
فهم منه الشيء الثاني. 

والمراد بالإطلاق: استعمال اللفظ وإرادة المعنى» والإحساس: استعمال 
اللفظ أعم من أن يكون فيه إرادة المعنى أولاً. 

ويأتي في اللغة ‏ أي الوضع .معان أرى ‏ أيضا ‏ . منها: 


الإسقاط والرك, والافتراء, والولادة» وغير 0 


)١(‏ غاية المرام:ص(7١)»‏ وانظر: المستصفى: :55/١‏ فواتح الرحموت:١/54:‏ منتهى الوصول 
لابن الحاحب:ص(737)» البحر المحيط: ١١11/١‏ شرح الكوكب المنير: .71717/١‏ 

(؟) انظر: التعريفات للجرحاني:ص(00)» التعريفات الفقهية للبركيّ:ص(185١).‏ 

(1) انظر: لسان العرب, مادة وضع:2757/8 التعريفات:ص(777)» الكليات لأبي البقاء: 


ص(575). 


ضوابطصرف الأسواللهي - .للم 


أهمية الموضوع وسبب اختياره.: 

لاشك أن موضوع الأمر والنهي من أهم موضوعات أصول الفقه على 
الإطلاق» وذلك لأن الشريعة الإسلامية جميعهاء إما أوامر طّلب فعلهاء أو نواه 
طلب تركهاء أو ما يعين على هذين. 

لذلك فقد آثرت أن يكون بحثي المقدم لنيل درحة الدكتوراة ‏ بإذن الله 

وكما هو معلوم فإن المؤلفات والأبحاث في هذا الموضوع كثيرة» ولكين ‏ 
بحسب اطلاعي وبحثي - رأيت أنهاكانت تتناول موضوع الأمر من حيث هو 
بتفصيل» ولكنها تمر على صوارفه الي تصرفه عن أصله مروراً سريعاء فوحدت 
أن هذه ثغرة تحتاج إلى عناية وبحث» أعني صوارف الأمرء أو متى يحمل 
الأمرعلى حلاف الأصل فيه؟» لأننا نحد في نصوص الكتاب والسنة أوامر كثيرة 
حملت علىمعاني وأحكام مختلفة» بعضها كان باقيا على أصله؛ والبعض الآخر 
قد صرفه صارف ونقله عن أصله ناقل» فأحببت أن أجمع في هذا البحث شتات 
هذه الصوارف والقرائن المتناثرة في كتب أهل العلم وما يتعلق بهاء وأرتبهاء 
وأحاول أن أصل إلى ضوابط تضبط هذا الموضوعء والنظر فيما يصلح قريئة 
صارفة؛ وما لا يصلح؛ والله المستعان وعليه التكلان. 

هذا عن الموضوع وتوضيحه وأهميته؛ أما عن أسباب اختياره» فهي كثيرة 
أنتتخب أهمها فيما يأتي:- 

١‏ - أن هذه المسألة ينزتب عليها الخلاف في كثير من المسائل الفقهية؛ اليّ 
ورد في أدلتها أمر أو نهي» حيث بحد الاختلاف في كثير منها سببه: هل الأمر 


2) 


ضوابطصف الأسوالهى - لطم 


باق على أصل إفادته للوحوبء أو أن هناك قرينة صرفته عنه؟. فكان البحث في 
هذا الموضوع فيه توضيح لسبب من أهم أسباب اختلاف العلماء ‏ رحمهم الله 
-» ومحاولة لتضييق دائرة هذا الخلاف. 

؟- أن تحرير هذا الموضوع يفيدنا في درء التعارض الذي قد يظهر بين 
الأدلة» والجمع بينها. 

- أن ضبط هذا الموضوع يفيد في فهم نصوص الكتاب والسنة الفهم 
الصحيح؛ بعيداً عن الإفراط والتفريط. 

4- أن هذا الموضوع موضوع عملي له آثاره الواضحة الي يلمسها صالب 
العلم» بل المكلفء في الأوامر والنواهي الى تعرض له. 

ه- أن هذا الموضوع فيه يبان لعذر العلماء في اختلافهم عند إطلاق 
الأحكام في المسائل» وأنهم لا يصدرون الأحكام من عند أنفسهم؛ وإنمالما 
فهموه من مقاصد الشريعة» وقواعدها العامة» ولما اطلعوا عليه من الأدلة 
الشرعية» الي دلتهم إلى ما وصلوا إليه من أحكام. 

"-ما سبق الإشارة إليه من أن هذا الموضوع على أهميته لا أعلم أنه قد 
أفرد يبحث مستقل يجمع شتاته ويصل فيه إلى نتائج تفيد الباحثين» فكانت هذه 
امحاولة» والله تعالى المسئول أن يكتب لها التوفيق والقبول. 


ضوابطصف الأس واللهىي_# ‏ ل هم 


خطة البحث.: 

ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس علمية. 

-١‏ أما المقدمة: فتشتمل ‏ إن شاء الله تعالمى ‏ ما اعتاد الباحثون تناوله من 
تحديد للموضوع؛ وشرح لمفردات العنوان» ويبان أهمية الموضوع» وأسباب 
اختياره» وخطة البحث» ومنهجي فيه» ثم الشكر والتقدير. 

1- وأما التمهيد: فيشتمل - بإذن الله تعالى - على: 

تعريف الأمر والنهي» وعلاقتهما بدلالات الألفاظ. 

*- الباب الأول: صوارف الأمر عن الوجوب, وأثرها في الأحكام 
الشرعية» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: صيغة الأمرء والأصل فيه» وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: صيغة الأمر» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: صيغة الأمر. 
المطلب الثاني: ما يمكن أن ترد له صيغة الأمر. 

المبحث الثاني: الأصل في الأمرء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأصل في الأمر. 
المطلب الثاني: وحوب العمل بالأصل حتى يثبت الناقل. 

الفصل الثاني: صوارف الأمر عن الوحوب: وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
- تمهيد: في تعريف القرائن ويبان أنواعهاء والتأويل وعلاقته بصرف 
صيغة الأمرعن مقتضاها. 


المبحث الأول: ورود قرينة في لفظ الأمر وسياقه» وفيه مطلبان: 


)1١١( 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ للك 


المطلب الأول: ما تكون القرينة ف لفظ الأمر نفسه. 
المطلب الثاني: ما تكون القرينة فيه مع لفظ الأمر في سياق 
واحد. 
ا مبحث الثاني: ورود قرينة خارحية» وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: ورود قرينة من النص» وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: ورود الأمر بعد الحظر. 
الفرع الثاني: ورود الأمر بعد الاستئذان. 
الفرع الثالث: ورود الأمر بعد سؤال التعليم. 
الفرع الرابع: تعارض القولين أو القول والفعل. 
المطلب الثاني: الإجمااع. 
المطلب الثالث: القياس. 
المطلب الرابع: مذهب الصحابي. 
المطلب الخامس: العرف. 
المطلب السادس: أصول الشريعة وقواعدها العامة. 
المطلب السابع: مخالفة المذهب. 
المبحث الثالث: ورود قرينة في سبب ورود الأمر. 
المبحث الرابع: ضوابط عامة لصرف الأمر عن الوحوب. 
الفصل الثالث: من أثر صرف الأمر عن الوحوب في الأحكام الشرعية. 
5 - الباب الثاني: صوارف النهي عن التحريم, وأثرها في الأحكام 
الشرعية» وفيه فصلان: 


2) 


ضوابط صف الأس والتهىي_. ‏ للم 


الفصل الأول: صوارف النهي عن التحريم» وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
- تمهيد: في صيغة النهي وما يمكن أن ترد له والأصل في النهي ووحوب 
العمل به حتى يثبت الناقل. 
اللبحث الأول: ورود قرينة في لفظ النهي وسياقه. 
المبحث الثاني: ورود قرينة خارحية؛ وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: ورو.د قريئة من النص. 
المطلب الثاني: الإجماع. 
المطلب الثالث: القياس. 
المطلب الرابع: مذهب الصحابي. 
المطلب الخامس: العرف. 
المطلب السادس: أصول الشريعة وقواعدها العامة. 
المطلب السابع: عخالفة المذهب. 
المبحث الثالث: ورود قرينة في سبب ورود النهي. 
الملبحث الرابع: ضوابط عامة لصرف النهي عن التحريم. 
الفصل الثاني: من أثر صرف النهي عن التحريم في الأحكام الشرعية. 
ه- الخائمة: وفيها تلخيص لأهم نتائج البحث. 
5- الفهارس. 


)١؟(‎ 


ضوابطصف الس والهى _-  _‏ _ ل لطم 


منهج البحث.: 
منهجي في البحث - إن شاء الله تعالى - كما يلي: 
-١‏ عزو الآيات إلى مواضعها في المصحف الشريف بذكر السورة ورقم 


5 
ا 


١؟-‏ تخريج الأحاديث الواردة في البحث بالإحالة إلى مصادر السئة المعتمدة 
مع ذكر الحزء والصفحة؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بذلك؛ وإلا احتهدت في تخريحه من كتب السنة» مع ذكر كلام أهل العلم في 
الحكم عليه. 

1- ترجمة الأعلام الواردين ‏ عدا الأنبياء والملائكة عليهم السلام ‏ ترجمة 
مختصرة بذكر الاسم وسنة الولادة والوفاة وبعض الشيوخ والتلاميذ وبعض 
المؤلفات وخاصة ما يتعلق بالفقه أو القواعد الفقهية أو أصول الفقه ‏ إن وحد »: 
ثم أحيل إلى المصادر. 

- التعريف بالمصطلحات العلمية الي تحتاج إلى تعريف. 

ه- شرح الألفاظ الغريبة الي تحتاج إلى شرح. 

5- في حالة وجود النلاف في مسألة اصولية فإنئ أقوم بذكر الأقوال 
وعزوها إلى قائليها» ثم أبين سبب الخلاف» ثم أذكر أدلة كل قول مع مناقشته 
م ارس يا يظهن ل رتالف 

/ا- سأحرص على الرحوع إلى المصادر الأصلية» وعند عزو الأقوال أوثق 
نسبة القول إلى صاحبه ما أمكن ذلك. 

8- عمل فهارس علمية تسهل الرحوع إلى البحث والاستفادة منه» وذلك: 


)١4( 


ضوابطصرف الأ واليى للم 


للآيات القرآنية:» والأحاديث النبوية» والآثارء والأعلام, والأشعارء 
والمصطلحات العلمية» والكلمات الغريبة» والمذاهب والفرق والأديان» والأماكن 


والبلدان» والمراحع والمصادر» والموضوعات. 


)١( 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ للم 


شكر وتقدير.: 

الحمد لله مدا كثيرا طيبا مباركا فيه» كما يحب ربنا ويرضىء وله الحمد في 
الأولى والآخرة» وله الشكر على ما أنعم به وتفضلء ونعمه العظيمة اليّ لا تعد 
ولا تحصى تستوحب على العبد شكرهاء وشكرها نعمة تستوحب على العبد أن 
يُحدث لا شكرأء فله الحمد أولاً وآخيراً. 

واعترافاً بالفضل لأعله. وبالجميل والمعروف لمن بذله؛ فإني أتقدم بوافر 
الامتنان وحزيل الشكر والعرفان لأستاذي وشيخي ومعلمي ومؤدبي فضيلة 
الشيخ الدكتور/ أحمد بن محمود بن عبدالوهاب الشنقيطي - حفظه الله ورعاه ‏ 
على تفضله بالإشراف على هذه الرسالة» حيث لم ييخل علي بنصح أو توجيه 
أو إرشادء بل ما فتئ - جزاه الله عين نير الحزاء ‏ يش على الحد والاحتهاد» 
والبذل والاستزادة» إلى أن انتهت كتابة هذه الرسالة. 

فجزاه الله عنى خخير الجزاءء ووفقه لما يحبه ويرضاهء ونفع الله بعلمه» وأمدّ 
في عمره على صالح العمل آمين. 

كما لا يفوت في مثل هذا المقام أن أشكر من صاحبتئ أنفاسه في هذا 
البحث» وهو صاحب العلم الغزير والأدب الرفيع» فضيلة شيخي وأستاذي 
الشيخ الأستاذ الدكتور/ عمر بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه ووفقه لما يحبه 
ويرضاه » فقد كان له أثر كبير في توحيهي وإرشادي أثناء إشرافه علي في 
إعداد رسالة الماحستير الي كانت توطئة وتأسيساً لإعداد هذه الرسالة» فجزاه 
الله عي خير الحزاء. 

وبعد ذكر الشيخين فإني أعزز بشكر ثالث وهو فضيلة الشيخ الدكتور/ 


)١1( 


ضرابطصف الأروالهى - لطم 


سليمان الرحيلي - وفقه الله لكل خير _؛ فإن له فضلاً كبيراً علي في هذه 
الرسالة» فهو من أهدى إل فكرة هذا الموضوع. ولم يبخل علي حزاه الله 
خيراً - بإشارة أو إشادة أو إفادة. 

كما أشكر كل من ساعدني بإعارة كتاب» أو إهداء فائدة» ونحو ذلك. 

وفي الختام لا أنسى شكر هذه الجامعة المباركة ‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ مثلة .بمديرها والعاملين فيهاء على ما قامت وتقوم به من حدمة للإسلام 
والمسلمين» وحرص على نشر الخير في أرحاء المعمورة» فهي موثل العلم؛ والمورد 
العذب الزلال لطلاب الحق والهدى والرشاد. 


2000 


ضوابط صرف الأس ص النهى لجيج صسببيل ٠‏ امام 


* التمهيد: في تعريف الأمر والنهي, وعلاقتهما بدلالات الألفاظ.. 

أولا: تعريف الأمر : 

الأمر لغة: ضد النهي””"» وجمعه أوامر””. 

وقد ذكر العلماء في تعريف الأمر اصطلاحا عدة تعريفات» منها: 

-١‏ اقتضاء أو استدعاء مستعل من دونه فعلاً بقول'”. 

بمعنى: طلب الفعل على حهة الاستعلاء» وجعل بعض العلماء الطلب على 
حهة العلو. 

والفرق بين الاستعلاء والعلو: 

أن الاستعلاء: هيئة الأمر» نحو: رفع الصوتء وإظهار الترفع» أي: يجعل 
الآمر نفسه عالياً يكبرياء» والعلو: هيئة الآمر» كالأب مع ابنه» والسلطان مع 
رعيته» والسيد مع عبده © . 

؟- اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول بمن هو دونه . 

قولهم: بالقول؛ لأن الرموز والإشارات ليست أمراً حقيقة» وقوهم: ممن هو 


)١(‏ القاموس المحيط:ص(179). 

.)7١(ص انظر: غاية المرام:‎ )١( 

(') انظر: مختصر التحرير مع شرح الكوكب المنير:7/١٠.‏ 

(5) انظر: نهاية السول:7176/17ء مخقتصر ابسن اللحام:ص(/947)» شرح تنقيح 
الفصول:ص(77١):‏ شرح الكوكب المنير:7/١1.‏ 

(0) العدة لأبي يعلى: .1١81//١‏ 


)١0 


ضوابطصف الأ والهى لطم 


دونه؛ لأن قول العبد لربه: اغفر لي لق ادر وإنما سؤال وطلبء وكذلك 
قول المملوك لمالكه: أطعميئ» سؤال وطلب وليس بأمر”". 

والتعريف المختار هو: 

"- القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كفء مدلول عليه بغير كف 


1 
ومرادفه؛ على وحه الاستعلاء . 


شرح التعريف: 

التعبير بالقول أنسب من التعبير باللفظ وغيره لأنه جنس قريب. 

والدال بالذات: أي القول الذي يدل بذاته لا بلوازمه وأمور خارحة عنه. 

على اقتضاء فعل غير كف: الاقتضاء الطلب» ويحترز بهذا القيد عن النهي؛ 
لأنه يقتضي الفعل الذي هو الكف عن لمنهي عنه؛ فيخصرج بهذا القيد عن 
تعريف الأمر. 

مدلول عليه بغير كف ومرادفه: ذكر هذا القيد ليتناول التعريف طلب 
الكف المدلول عليه بكف, مثل: اكفف نفسكء أو مرادفه, مثل: ذر واترك» 
فإن هذه الأفعال تعتبر من الأمر؛ لأنها وإن اتحد مدلوها مع مدلول النهي وهو 
طلب التركء غير أنها تدل على ذلك بلفظ كف ومرادفه» والنهي يدل بغير هذا 
اللفظ فافترقاء وبهذا يتناول الفعل غير الكف ما لم يكن كفا كما في: احرج أو 


.181//1: انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 
(؟) مذكرة القواعد الأصولية للدكتور/ عمر بن عبدالعزيز:ص(5١٠2)» وانظر: جمع الجوامع‎ 
.471/١ ومعه حاشية البناني: 7757/1 حاشية العطار:‎ 
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ضوابطصف الس واللهى- ‏ لطم 


كان كفا مدلولاً عليه بكف» واشتقت منه صيغة الأمر مثل: اكفف. 


على وجه الاستعلاء: قيد يخرج به الدعاء والالتمساس؛ لعدم وحود 


الاستعلاء فيهما” . 

ثانياً: تعريف النهي: 

ا 
القبيعح”". 

واصطلاحا: هو القول الدال بالذات على اقتضاء كف عن فعلء لا بقول 
كف ونحوه على وحه الاستعلاء"” . 


لتحديد دلالة اللفظ على معناه من ناحية الوضوح والإبهام؛ أثر ملحوظ في 
تفسير النصوصء واستنباط الأحكام؛ وقيام التكليف كقتضى الألفاظ ومدلولاتها 
في الشريعة الإسلامية. 

والألفاظ الواردة في الكناب والسنة من آيات وأحاديث الأحكام؛ قسمها 
الأصوليون باعتبار وضوحها في الدلالة على الأحكام الي أرادها الشارع منهاء 


إلى قسمين: 


.)١١١-١٠١5(صةزيزعلا انظر: مذكرة القواعد الأصولية للدكتور/ عمر بن عبد‎ )١( 

(1) انظر: الصحاح للجوهري: باب الواو والياء فصل النون» مادة نهي:27511/7 القاموس 
المخيط:ص(1778١)»‏ المصباح المنير:ص(710). 

(؟') مذكرة القواعد الأصولية للدكتور/ عمر بن عبدالعزيز:ص(47١)»‏ وانظر: حاشية 
العطار: 95/1١‏ 4. 


الأول: واضح الدلالة على معناه» لا يحتاج فهم المعنى المراد منه» أو تطبيقه 


علىالوقائع» إلى أمر خارج عنه. 


الثاني: مبهم الدلالة على معناه» ويحتاج فهم المعنى المراد منه؛ أو تطبيقه 


على الوقائع» إلى أمر خارج عنه. 


والألفاظ في دلالتها على الأحكام من حيث الوضوح والإبهام تتفاوت في 


وقسم جمهور الأصوليين اللفظ باعتبار وضوح الدلالة على المعنى المراد إلى 


1 
قسمين: الظاهر''" والنص”". 


)ع0( 


الظاهر لغة: الواضح. 

واصطلاحا: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. 

راحع:الورقات للجويئ:ص(5١)»‏ العدة:١2110/1‏ اللمسع:ص(44١):‏ أصول 
السرحسي: 2١77/١‏ شرح تنقيح الفصول:ص(77)» المسودة:ص(017): شرح المحلي 
على جمع الجوامع: 201/7 فواتح الرحموت:5/7١.‏ 

لغة: من الرفع» ومنه منصة العروس» وهي الكرسي الذي تحلس عليهء و كذلك يقال: نص 
الحديث إلى فلان أي رفعه إليه. 

وأما اصطلاحا:فقيل فيه عدة معان» منها: 

أ- إنه ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل. 

وقد أطلق النص - أيضا ‏ على صيغة الكلام الأصلية الت وردت عن المولف أو المتكلم» 
وإطلاق الأصوليين للنص على صيغ الكتاب والسنة هو من هذا القبيل» وهو المراد في 
العبارة هناء أي ف مقايل الإجماع والقياس وغيرهما. 


ب- إنه بمعنى الظاهرء أي ما فهم المعنى المراد منه من غير قطع. 


2) 


وقسموا اللفظ باعتبار إبهامه عند الدلالة علىالمعنى المراد إلى قسمين: 


زقف قف 


والأمر والنهي من قبيل واضح الدلالة على المعنى'”. 


ج- إنه ما يقابل الظاهرء فإذا كان الظاهر ما يحتمل التأويل» فإن الدص مالا يحتمل 
التأويل أصلاء وعلىهذا فدلالة الظلاهر ظنية والنص دلالته قطعية. 
انظر:المصباح المنير :ص (7777)؛ مختار الصحاح:ص(775)» المستصفى: 7/4/١‏ 
البرهان: ١//الااء‏ شرح التلويح على التوضيح: 2٠١7/١‏ شرح تنقيح الفصول:ص(75)» 
التخريج عند الأصوليين:ص(850١).‏ 

)١(‏ هو: مالا يفهم المراد به من لفظهء ويفتقر ف بيانه إلى غيره. 
الحدود للباحي:ص(15). 

(؟) هو: المشكل الذي يحتاج ف فهم المراد به إلى تفكر وتأمل» أي: أن يحتمل معاني مختلفة 
يتشابه تعلقها باللفظ فيحتاج لتمييز المراد منها باللفظ إلى فكر وتأمل يتميز به المراد من 
غيره. 
انظر: الحدود للباحي:ص(17). 

() انظر: ما سبق من التفصيل في بيان وضوح الدلالة وإبهامها في تفسير النصوص:١/1794١-‏ 
١‏ . 


)١1( 


ضوابطصرف الأس والهى  _-‏ _لط] 
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ضوابطصف الأسوالهى_- لتم 


)١14( 


ضوابطصرف الأمسوالهى - 6 
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ضوابطصرف الأ والنهى 


اختلف الأصوليون في الأمر: هل له صيغة أو لا؟ وقد خطأ بعضهم هذه 


الترجمة, وهي: هل للأمر صيغة أو لاك وهوماقرره الغزالي'”, حيث قال 
- بعد أن نقل عن بعض الأصوليين حكاية الخلاف ف الأمر هل له صيغة؟: 
« وهذه الترجمة حطأء فإن قول الشارع « أمرتكم بكذا » أو « أنتم مأمورون 


2141/9 المستصفى:178/7 الإحكام للآمدي:‎ 2167/١ انظر هذه المسألة في:البرهان:‎ )١( 
الوصول لابن برهان:١/178ء العدة:١/4١7 إحكام الفصول‎ 2154/١ شرح اللمع:‎ 
للباحي :ص (77)» روضة الناظر:5545/7» المسودة:ص(4)» البحر المحيط:2107/7 شرح‎ 
.7017/7 شرح مختصر الروضة:‎ ١17/7 الكوكب النير:‎ 

(؟) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» الملقب ححة الإسلام. 
قيل فيه:حامع أشتات العلوم» والمبرز في المنقول منها والمفهوم. 
من شيوخخه: أحمد الراذكاني» وإمام الحرمين» وأبو نصر الإسماعيلي. 
ومن تلاميذه:ابن العربي» وابن برهانءوالمهدي بن تومرت. 
ومن مؤلفاته:إحياء علوم الدين» المستصفى من علم الأصولء البسيط في الفقه. 
ولد عام(١‏ 45) هه وتو عام(ه ٠.‏ 0) ه. 
انظر:وفيات الأعيان:717/1ء طبقات الشافعية لابن السبكي:2141/57 تبيين كذب 
المفتري:ص(١5؟)»‏ سير أعلام النبلاء: 9 77/1لء الفتح المبين: 4/7. 


)5١1( 


ضوابطصف الأسوالهي  -‏ للع 


بكذا » أو قول الصحابي'"« أمرت بكذا »» كل ذلك صيغ دالة على الأمر. 

وإذا قال:« أوحيت عليكم » أو« فرضت عليكم » أو« أمرتكم بكذاء 
وأنتم معاقبون على تركه » فكل ذلك يدل على الوحوب. 

ولو قال:« أنتم مثابون على فعل كذاء ولستم معاقبين على تركه » فهو 
صيغة دالة على الندب» فليس في هذا حلاف, وإنما الخلاف في أنّ قوله:« إفعل» 
هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تحرد عن القرائن....»©. 

وف كلام الغزالي ‏ رحمه الله هذا نظر؛ فإن بعض العلماء قد ذكروا 
وحود الخلاف ف الأمر: مل له صيغة؟» والخنلاف راحع إلى القول بتقسيم 
الكلام إلى قسمين: لفظي ونفسي””. 

وذهب الجمهور إلى القول بأن للأمر صيغة تدل .بمجردها على كونها أمراً 
تدل عليه إذا تحردت عن القرائن» وهي:« إفعل » للحاضرء و« ليفعل » 
للغائب 7 . 


وزعم كثير من المتكلمين أن كلام الله تعالى ‏ معنى قائم بذاته بحرد عن 


)١(‏ هو:( من لقي البي - يع - أو رآه يفظة حيّا مسلما ولو ارتد ثم أسلم. ولم يره ومات 
مسلما ). 
انظر:مقدمة ابن الصلاح:ص(١75)»‏ المستصفى: 2176/١‏ مختصر التحرير:ص(78)» 
إرشاد الفحول:ص(575). 

(؟) المستصفى:178/7١.‏ 

(؟) انظر: روضة الناظر: 2055/7 شرح الكوكب المنير:14/5١.‏ 


2) 


ضوابطصرف الأروالهى للم 


الصوت والحرفء والأمر عندهم هو اقتضاء الفعل بذك المعنى القائم بالنفس 
المحرد عن الصيغة؛ ولأحل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين:- 


نفسي » ولفظي. 
فالأمر النفسي عندهم هو ما تقدم ذكره؛ والأمر اللفظي: هو اللفظ الدال 
عليه كصيغة« إفعل ». 


وهذا المذهب باطلء والحق: أن كلام الله هو هذا الذي نقرؤه بألفاظه 
ومعانيه, فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ»وقد صرح الله - تعالى ‏ 
ما ري 0ه لود ؛ م(0 
بذلك ف قوله: شا فاجرة حتى سمع كلام اله 4 5 

وهؤلاء الذين زعموا أن الكلام معنى قائم بالنفس غحالفوا الكتاب والسنة 
وأهل اللغة والعرف. 

أما الكتاب فقوله تعالى لزكريا ‏ يك ١‏ آسّك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال 
00 5 8 7 5000 5 
سوبا . فخرح على قومه من الحراب فاوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 4 أ فلم يسم 
إشارته إليهم كلاما. 


وقال لمريم ‏ عليها السلام : ف« فول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم 


و 
(5) روضة الناظر:946/7ه. 


)١(‏ سورة التوبة:الآية(5). 


(؟) سورة مريم:الآية(١١-١1١).‏ 


)0 


ضوايطصف الأ والهى 0 لهم 


إل 


إنسبا» . 
وأما السنة فقد ثبت عن النبي ‏ يِه أنه قال:( إن لله خاو زلأمتىعما 
0 
وقسم أهل اللغة الكلام إلى اسم وفعل وحرفء واتفق الفقهاء كافة على 
أنه من حلف: لا يتكلم لم يحنث بدون النطق» وإِن حدثته نفسه. 
وأهل العرف يسمون الناطق متكلماء ومن عداه ساكتا أو أخرس” . 
واعلم أن الصيغ الدالة على الأمر حمس» وكلها في القرآن» وهي2: 
الأولى: فعل الأمرء نحو قوله تعالى: <( أقم الصلة 4. 
الثانية: الفعل المضارع اخزوم بلام الأمرء نحو قوله تعالى: 8 فليحذر الذين 


0 . 5 
يخالفون عن أمره 4 


)١(‏ سورة مريم:الآية(76). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق:81/17» ومسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان باب جاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم 
تستقر:١7/1١١‏ برقم(717١)»‏ اللؤلو والمرحان:١/7.‏ 

(5) انظر:روضة الناظر: 95/7 ه» شرح الكوكب المثير: 70/7. 

(4) انظر:البحر المخيط:767/7. مذكرة الشسنقيطي:ص(88١))؛‏ معالم أصول 
الفقه:ص(* ٠‏ 1). 

(ه) سورة الإسراء:الآية(01/4). 


(5) سورة النور:الآية(51). 


)5 10 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ لط 


الثالقة: اسم فعل الأمرء نحو قوله تعالى: ‏ عليكم أتفسكم 4”". 

الرابعة: المصدر النائب عن فعله؛ نحو قوله تعالى: 8 فضرب الرقاب 74 . 

الخامسة: الجملة الخيرية الي قصد منها الطلب والإنشاء لا الإخبار» مشل 
قوله تعالى: ا والمطلات دتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4" فحملة 8 والمطلقات 
دتريصن © الخبرية ليس المقصود منها الإخبار بتريبص المطلقات هذه المدة» وإنما 
المقصود طلب التربص منهن هذه المدة المذكورة؛» أي: ليتريص المطلقات هذه 
المدة , 


.)١٠١ه(ةيآلا:ةدئاملا سورة‎ )١( 
(؟) سورة محمد:الآية(14).‎ 
سورة البقرة: الآية(774).‎ )9( 


(5) انظر: مذكرة القراعد الأصولية للدكتور/ عمر بن عبدالعزيز:ص(١1١-1١١).‏ 


ترد صيغة الأمر لمعان كثيرة: 


أحدها: الوحوب» تحو قوله تعالى: < أقم الصلاة لدلوك الشمس 4”"؛ وقوله 
يق( صلو كما سر أينموني أصلى )"". 
الثاني: الندب”» نحو قوله تعالى: ط( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ”© . 


)١(‏ انظر:المستصفى:179/7١,‏ الإحكام للآمدي:؟/147ء المحصول:75/7, البحر 
امحيط: 751/١‏ شرح الكوكب المنير:17/7٠ء‏ شرح المنهاج للأصفهاني: 27٠5/١‏ غاية 
الوصول شرح لب الأصول:ص(54). 

(؟) سورة الإسراء:الآية(078. 

(5) رواه البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث - َيه في كتاب الأذان: باب الأذان 
للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة...إلخ: 701/١‏ وف كتاب الأدب؛ ياب:رحمة الناس 
بالبهائم:17/8١ء‏ وفٍ كتاب أعبار الآحاد باب:ما جاء في إحازة خبير الواحد 
الصدوق...إلخ:55/9١.‏ 

(5) الندب لغة هو: الدعاء إلى الفعل» يقال: ندبه لكذاء إذا دعاه إليه. 
انظر: القاموس المحيط: باب الباء فصل النون ‏ مادة ندب» ص(70١)»‏ مختار الصحاح: 
مادة ندب: ص(771). 
واصطلاحا: اقتضاء الفعل بالقول من هو دونه على وحه يتضمن التخيير بين الفعل 


والعرك. 
و 


)93( 


ضوابطصرف الأس مو النهي 


لع 


الثالث: الإباحة'", نحو قوله تعالى: ا وإذا حلم فاصطادوا ©”"» وقوله 


تعالى: ( فإذا قضيت الصلة فانتشروا في الأرض واسَغوا من فضل الله 74 . 


الراببع: الإرشاد, نحو قوله تعالى: إذا تدايسم بدين إلى أجل مسمى 


ذاكتبوه 4 7» وقوله تعالى: (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4”", و قوله تعالى: 


(( وأشهدوا إذا تبايستم 4”"» وكقوله تعالى: ل وأشهدوا ذوي عدل متكم © . 


000 


والمندوب هو: ما طلب الشارع فعله لا على وحه الحتم والإلزام. 

العدة لأبي يعلى:١/177ء‏ وانظر: رسالة العكيري: ص( 4).؛ والحدود:ص(00). 

سورة النور:الآية(77). 

الإباحة حعل الشيء مباحاء والمباح لغة: هو الأذون والمعلن والُظهرء يقال: باح بسره 
أظهره؛ وأباحه الشيء: أحله له. 

انظر: تهذيب اللغة:0/١٠77ء‏ مختار الصحاح: مادة بوحء ص(78)» الكليات: ص(717؟). 
واصطلاحا: ما استوى طرفاه في نظر الشرع. 

غاية المرام: ص(١01)»‏ وانظر: رسالة العكبري: ص(58). والحدود: ص(00). 

سورة المائدة:الأية(؟1). 

سورة الجمعة:الأية(١١).‏ 

سورة البقرة:الآية(785). 

سورة البقرة:الآية(94157). 

سورة البقرة:الأية(741). 


سورة الطلاق:الآية(1). 
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ات 


الخامس: الإذن» نحو قول من بداحل مكان للمستأذن عليه: أدخل. 
ومنهم من يدحل هذا ف قسم الإباحة. 
السادس: التأديب» نحو قوله ‏ وَل لعمر بن أبي سلمة”" في حال صغره: 


(يأغلا مسرلل كل يمينك. َكل ممأ يليك)'"» ومنهم من يدخل هذا في قسم 


ِ 
البق منهم البييضاوي'! 


)ع0( 


ف 


إفة 


هو: عمر بن أبي سلمة بن عبدالأسد ربيب رسول الله يله أمه أم سلمة أم المومنين 
- رضي الله عنها - ولد بالحبشة في السنة الثانية» وقيل:قبل ذلك وقيل الهحرة إلى المدينة. 
روى أحاديث في الصحيحين وغيرهماء وولي البحرين زمن علي #5 وشهد معه 
الجمل. 

توفي - ديه بالمديئنة عام(87) هه ف خلافة عبدالملك بن مروان. 

انظر:الإصابة ف تمييز الصحابة: 11/17 ت» الاستيعاب:2471//7» أسد الغابة: ١415/4‏ . 
الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة باب:التسمية على الطعام والأكل 
باليمين:71/17١.‏ 

انظر: شرح المنهاج للأصفهاني: 05/١‏ 7. 

هو:عبدا لله بن عمر الشيرازي» أبو الخير القاضي» ناصر الدين البيضاوي الشافعي. 

قال السبكي: كان إماما مبرزاء نظارا خيّرا صالحا متعبدا. 

من مؤلفاته:منهاج الوصول في علم الأصولء والغاية القصوى فْ دراية الفدوى» وشرح 
الحصولء وشرح التنبيه. 

توفي عام(5846)ه. 


انظر:طبقات السبكي: 05/0 الفتح المبين: 85/7. 


2) 


ضوابطصف الأسوالهى- ‏ للك 


السابع: الامتنان» نحو قوله تعالى: إ وكلوا مما رزقكم الله 4”". 

والفرق يبنه وبين الإباحة: أن الإباحة بحرد إذنء والامتنان لابدفيه من 
اقتزان حاحة الخلق لذلك» وعدم قدرتهم عليه. 

الثامن: الإكرام؛ نحو قوله تعالى: ا ادخلوها بسلام آمنين 74" فإن قريئة 
سلام آمنين 4 تدل على الإكرام. 

التاسع: الجزاءء نحو قوله تعالى: ف ادخلوا الجنة بم كلتم تعملون 574 . 

العاشر: الوعد, نحو قوله تعالى: 8 ويروا الجنة التي كنم توعدون 06 

الحادي عشر: التهديد, نحو قوله تعالى: اعملوا ما شنم 0 وقوله 
تعالى: (( واستفزز من استطعت متهم بصوتك وأجلب علبهم مخيلك ورجلك وشاركهم في 

لف 


الشاني عشسر: الإنذار» نحو قوله تعالى: قل مَنَعوا فإن مصيركم إلى 


)١(‏ سورة المائدة:الآية(84). 
(؟) سورة الحجر:الآية(17). 
(5) سورة النحل:الآية(؟71). 
(4) سورة فصلت:الأية(١7).‏ 
(©) سورة فصلت:الآية(0٠4).‏ 


(5) سورة الإسراء:الأية(51). 


)914( 


ضوابطصصرف الس والهى_  .‏ لام 


النار 74 . 

الفالث عشر: التحسير والتلهيف, نحو قوله تعالى:8 قل موبّوا 
بغيظكم 74" ومثله قوله تعالى: ل اخسُوا فيها ولا تكلمون 574 . 

الرابع عشر: التسخيرء كقوله تعالى: 8 كونوا قردة خاسئين 4 لأنه لا 
يصح الأمر إلا باللقدور عليه فالشريعة إنما حاءت بالتكليف يما في وسع المكلف» 
قال الله تعالى: ه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4” » والمراد بالتسخير هنا: 
السخرية بالمخاطب به. 

الخامس عشر: التعجيز نحو قوله تعالى: 8 فاتوا سورة من مثله #4" 
وقوله: (( فلأتوا حدث مثله إنكانوا صادقين 4" . 

والفرق بين التعجيز والتسخير: أن التسخير نوع من التكوين» فمعنى 
« كونوا قردة » انقلبوا إليهاء وأما التعجيز: فإلزامهم أن ينقلبواء وهم لا يقدرون 


)١(‏ سورة إبراهيم:الآية(70). 
(؟) سورة آل عمران:الآية(19١).‏ 
(5) سورة المومنون:الآية(4١٠).‏ 
(4) سورة البقرة:الآية(52). 
(5) سورة البقرة:الآية(785). 
() سورة البقرة:الآية(77). 


(0) سورة الطور:الآية(4؟). 


فيقة 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ لطم 


أن ينقلبوا. 

السادس عشر: الإهانة» نحو قوله تعالى: ف ذق إنك أنت العزيزالكريم 4”", 
ل 

وضابطه: أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة والمراد ضده. 

السابع عشر: الاحتقار» نحو قوله تعالى في قصة موسى - في يخاطب 
السحرة: 9 ألقوا ما أتم ملقون 4”". 

والفرق ببنه وبين الإهانة: أن الإهانة إما بقول أو فعل أو تقريرء كترك 
إحابته أو نحو ذلكء لا بمجرد اعتقاد» والاحتقار قد يكون مجرد الاعتقاد. 

الثامن عشر: التسوية» نحو قوله تعالى: « فاصبروا أولا تصبروا 74" بعد 
قوله تعالى: ه اصلوها 4©. أي هذه التصلية لكم؛ سواء صبرتم أم لاء فالحالتان 
205 


التامسع عشر: الدعاء» نحو قوله تعالى: 8 ربنا اغفر لي ولوالدي 4 


.)4 سورة الدححان:الآية(9‎ )١( 
(؟) سورة الشعراء:الآية(17).‎ 
سورة الطور:الآية(15).‎ )7( 
.)١7(ةيآلا:روطلا سورة‎ )54( 
.)4١(ةيآلا:ميهاربإ (ه) سورة‎ 


25910 


ضوابطصرف الأس ى النهى 


وقوله: ط ربنا اغفر لنا ذنوينا 74" . 

العشرون: التمئ» كقولك لشخص تراه: كن فلاناء وفي الحديث قول النبي 
- يق - ده على طريق تبوك'" : (كن أبا خينمة”” )0 . 

الحادي والعشرون: التكوين؛ وسماه بعضهم: كمال القدرة: نحو قوله 
تعالى: ل إِما قولنا لشي إذا أردناه أن نقول لهك فيكون 74 وتكوين الشيء إيجاده 
رن الام 


الشاني والعشرون: الخبر» نحو قوله تعالى: 8 فليضحكوا قليلا وليسكوا 


.)١41/(ةيألا:نارمع سورة آل‎ )١( 

(؟) كانت منهلا من أطراف الشام» وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم وقد أصبحت 
اليوم مدينة من مدن مال الحجاز الرئيسية» لها إمارة تعرف بإمارة تبوك» وهي تبعد عن 
المدينة النبوية المنورة شمالا(174/) كيلا على طريق ثمر يخيير وتيماء. 
انظر:معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية:ص(55). 

(5) هو:عبدا لله بن خيثمة الأنصاري السالمي» وقيل:مالك بن قيسء أحد بن سالم من 
الخزرج» شهد أحدا مع البي ‏ وَل - وبقي إلى أيام يزيد بن معاوية. 
وقيل:إنه الذي لمزه المنافقون لما تصدّق بالصاع. 
انظر :الاستيعاب: 1/4 هء أسد الغابة:2)47/5 الإصابة: 4/4 ه. 

(5) رواه مسلم في صحيحه كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه: 7١1٠/4‏ برقم(71779). 


(0) سورة النحل:الآية(١4).‏ 


) 173070 


كثيرا 274 المعنى أنهم سيضحكون وييكون. 
الثالث والعشرون: التكذيب» نحو قوله تعالى: 8 قل فأتوا باتوراة فاتلوها إن 
كلتم صادقين 4"» و قوله تعالى: طل قل هلم شهداءكم الذبن بشهدون 74" . 
الرابع والعشرون: التفويض» نحو قوله تعالى: ه فاقض ما أنت قاض »© . 
النامس والعشرون: المشورة؛ نحو قوله تعالى: 3 فانظر ماذا ترى 4” في 
قول إبراهيم لابنه إسماعيل ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ إشارة إلى مشاورته في هذا 
الأمر» وهو قوله: ا با بني إني أرى في المنام أي أذيحك فانظر ماذا تبى 74" . 
السادس والعشرون: الاعتبار» نحو قوله تعالى:8 انظروا إلى ثره إذا أثر 
وبنعه 2274 وقوله: ظ قل سيروا في الأرض فانظروا 4 0. 


السابع والعشرون: التعجبء نحو قوله تعالى:8 انظ ركيف ضربوا لك 


)١(‏ سورة التوبة:الآية(407). 
(1) سورة آل عمران:الآية(57). 
(5) سورة الأنعام:الآية(. .)١١‏ 
(4:) سورة طه:الآية(9/7). 

() سورة الصافات:الآية(7١٠١).‏ 
(5) سورة الصافات:الآية(1١١).‏ 
(7) سورة الأنعام:الآية( 49). 


(8) سورة النمل:الآية(39). 


2) 


ورا فرق الروو الس ع سي ب لل 


الأمثال ”7 . 

الثامن والعشرون: إرادة الامتثال لأمر آخرء نحو قوله ‏ يَل: (كن عبد أنه 
المتول ولا تكن عبد ند التاتل)”". فإنه لم يقصد الأمر بأن يُقعل, وإنما 
المقصود الاستسلام والكف عن الفعن. 

التامسع والعشرون: التخيير» نحو قوله تعالى:8 فاحكم ببنهم أو أعرض 
عنهم 774 

الفلاثون: التصبّر أو التصبيرء كقوله تعالى:ظ فذرهم يخوضوا 
وبلعبوا 74 وقوله تعالى: ل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 4””. 


الحادي والغلاثون: الوعيد, نمحوقوله تعالى:# فمن شاء فليؤمن ومن شاء 


)١(‏ سورة الإسراء:الآية(44). 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير: ١77/7‏ برقم(774١),‏ وأحمد ف المسند: ه/١١١‏ 
برقم(١١١١7(6)73١١7)»‏ ولفظه عند أحمد:( فإن استطعت أن تكون عبدالله المقتول لا 
القاتل فافعل ). وذكر العحلوني روايات هذا الحديث وقال:« وبعضها يقوي بعضا ». 
انظر: كشف الخفاء: ؟/1714. 

(5) سورة المائدة:الأية(7 4). 

(4) سورة الزرحرف:الأية(417). 


(6) سورة الطارق:الآية(/ا١).‏ 


2) 


فليكفر 4”". وقيل: هذا من التهديد. 

الثاني والفلاثون: الالتماس» كقولك لنظيرك: إفعل. 

الثالث والثلاثون: الاحتيار» وسماه بعضهم الاحتياطء ومثلوا له بقوله 
- :0 إذا اسنبتظ أحذك من فومم ذليغس ل يده قبل أن يدخلها في وضوثى) 
بدليل قوله:(ذإذى لا يدري أبن بأتت يلد)”"» أي فلعل يده لاقت بمجحاسة من 
بدنه لم يعلمهاء فليغسلها قبل إدعاها لثلا يفسد الماء. 

الرابع والغلاثون: قرب المنزلة» نحو قوله تعالى: ‏ ادخلوا الجنة 74 . 

الخامس والثلائون: التحذير والإخبار عما يؤول الأمر إليه؛ نحو 


قوله تعالى: ط مَمّعوا في داركم ثلاثة أمام 3 


)١(‏ سورة الكهف:الآية(9؟). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء ‏ باب الاستجمار وترا:١/45.‏ ومسلم ف 
صحيحه بلفظ:( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغخمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلانا ) ف كتاب الطهارة ‏ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نحاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثا: 7717/١‏ برقم(717). 


(5) سورة الأعراف:الآية(49). 


بحس 


5 


صر 


سورة هود:الآية(78). 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ للك 


2)١( 


هذه المسألة من أعظم مسائل الأوامر» وقد اضطربت فيها الأقوال اضطرابا 
واسعاء حتى إن بعض الأئمة اختلفت أقوالهم وتعددت فيها. 

ومما سبق يتبين أن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة؛ لكن الأصوليين احتلفوا 
فيما يقتضيه الأمر وتفيده صيغته عند الإطلاق والتحرد عن القرائن؛ فَمَالوا 
للوحوب أو الندب أو الإباحة» أو هو مشترك» بناء على وروده بالصيغ السابقة؛ 


مع اتفاقهم على أن صيغة( إفعل » ليست حقيقة في جميع هذه المعاني المتقدمة, 


وإنما استفيدت دلالتها على هذه المعاني من القرائن لا من الصيغة بمجردها”". 
وقد تعددت آراء الأصوليين واحتلفت مذاهبهم فيما يفيده الأمر عند تحرده 


عن القرائن إلى مذاهب كثيرة” :ل 


)١(‏ راحع هذه المسألة في:المسستصفى:1737/77»ء المتخول:ص(4 »)٠١‏ إحكام الفصول: 
ص(79): الإحكام للآمدي:47/7١2‏ الوصول لابن برهان:١/77١2‏ شرح تنقيح 
الفصول:ص(77١)»‏ شرح المنهاج للأصفهاني: 114/1١‏ معراج المنهاج: 2717/١‏ روضة 
الناظر: 7504/7 شرح الكوكب المنير: 79/5 البحر الحيط:؟554/7, التمهيد 
للأسنئوي:ص(777): أصول السرخسي:١/11١»‏ تيسير التحرير: 2941/١‏ فوائح 
الرحموت: 2١١1/1١‏ تفسير النصوص:7/. 71١-114‏ المسودة:ص(4). 

751/7 انظر: شرح المنهاج للأصفهاني:١/4 71 البحر الحيط:‎ )١( 


(5) انظر هذه المذاهب ف:التمهيد للأسنوي:ص(177)» البحر النخيط:2555/7 شرح 
ىو 


2) 0 


ضوابطصف الأس والهى_ _ _ لل _لطلما 


أحدها: أن الأمر في حالة تجرده عن القرائن حقيقة في الوحوبء» وهذا 


مذهب جمهور العلماء. 


اك كك ١‏ 1 :5 0 ع 
وقال الآمدي' ':« وهذا هو مذهب الشافعي”)””,: ونسبه القراقي” إلى 


0ع( 


الكوكب امنير:75/7ء أصول السرحسي: 215/١‏ التلخيص للحوينئ:١/7171.‏ 

هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سال التعلبي: أبو الحسن سيف الدين الآمدي» 
الأصولي المتكلم» درس مذهب الإمام أحمد رحمه الله ثم انتقل إلى مذهب الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله -. 

من شيوحه:ابن المني الحنبلي» وأبو الفتح بن شاتيل» وأبو القاسم بن فضلان. 

قال العز بن عبدالسلام:ما سمعت أحدا يلقي الدرس أحسن منه. 

من مؤلفاته:أبكار الأفكار في علم الكلام» والإحكام ف أصول الأحكام» ومنتهى السول 
في علم الأصول. 

ولد عام(١1هه)هه‏ وتوف عام(7171)ه. 

انظر:وفيات الأعيان:47/15 7 طبقات الشافعية لابن السبكي:7.5/8» لسان 
الميزان: ١14/5‏ ميزان الاعتدال: 2309/9 سير أعلام النبلاء: 5114/17. 

هو :محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» يجتمع مع النبي ‏ وله - في عبد مناف بن قصيء 
وكنيته: أبو عبدا لله ونسبته إلى حده:شافع؛ وهو أحد الأئمة الأربعة» مشهود له بالعلم 
والفضل» وهو أول من ألف في أصول الفقه. 

من شيوحه:مسلم بن خالد الزنجي» سفيان بن عيينة» مالك بن أنس» وكيع بن الجراح. 
من تلاميذه:أحمد بن حنبل» وأبو ثُورء وإسحاق بن راهويه. 

من مؤلفاته: كتاب الححة» والرسالة في أصول الفقه» وكتاب فضائل قريش. 


ولد عام(٠6١)ه‏ وتوقي عام( ١7)ه ‏ رحمه الله -. 
و 


2) 


ضوابطصف الآس والهي 


الإمام ك0 دن رحمه الله 5 امتحال. 


00 


)ع0 


راحع: سير أعلام النبلاء: »5/٠١‏ البداية والنهاية:١٠/28517»‏ تقريب التهذيب:ص(457)» 
تاريخ بغداد:07/7, الفقح المبين ف طبقات الأصوليسين: 2171/١‏ تذكرة 
الحفاظ: 2751/1١‏ وفيات الأعيان:2177/4 آداب الشافعي ومناقيه لابن أبي حاتم 
الرازي. 

انظر نسبة الآمدي هذا المذهب إلى الإمام الشافعي رحمه الله في الإحكام: .1١415/7‏ 

هو أحمد بن أبي العلاء إدريس القراني شهاب الدين أبو العباس ولد عام(375) ه. 
انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله أخذ عن ابن الحاحب والعز 
ابن عبدالسلام. 

من تصانيفه: شرح المحصول للرازي» وتنقيح الفصول في الأصول وشرحه. والذخيرة في 
الفرو ع. 

توف رحمه الله عام( 14)ه. 

انظر: الديياج المذهب:١/7775»‏ شحرة النور:ص(88١)»‏ هدية العارفين:١/44»‏ الفح 
المبين: 86/7. 

هو :أبو عبدا لله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني؛ إمام دار الهحرة في زمانه» أحد 
الأئمة الأربعة؛ وإليه ينسب المالكية» وينتهي نسبه إلى يعرب بن قحطان وهي قبيلة كبيرة 
باليمن. أجمعت الأمة على إمامته وفضله. 

من شيوخحه:ربيعة الرأي» ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهماء والزهري. 

من تلاميذه:يحيى بن يحسى الأندلسي» والشافعي ومحمد بن الحسن. 

من مؤلفاته:الموطأء ورسالة في القدرء ورسالة إل الليث بن سعد ف إجماع أهل المدينة. 
ولد بالمدينة عام(57)ه وتوفي بها رحمه الله عام(11/4)ه. 


راحع: سير أعلام التبلاء: 48/4 »2 البداية والنهاية: ٠‏ ممق الفنتح المبين: 2111/1١‏ وفيات 
قو 


)45( 


ولكن اختلف في الوحوب: هل هو مستفاد بوضع اللغة أو بالشرع أو 
باقتضاء العقل؟. - فيه ثلاثة مذاهب”. 

واستدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة والإجماع وكلام أهل اللغة. 

أما الكتاب: فمنه قول الله تعالى: (٠‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أورصيبهم عذاب أليم 4”". حدر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر» فلولا 
أن الأمر مقتض للوحوب لما لحق المخالف ذلك” . 

ومنه قوله تعالى: <إ وماكان لمؤمن ولا مؤمدة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم 74 » فنفي التخخيير في الأمر يدل على أن الأمر للوحوب؛ 
لأن الوحوب غير مخير فيه. 


وقوله تعالى: فإ وإذا قيل لحم اركموا لا بركمون 274. 


الأعيان: ١75/5‏ ترتيب المدارك: .١١17/١‏ 

(؟) انظر نسبة القرافي هذا المذهب إلى الإمام مالك رحمه الله في شرح تنقيح 
الفصول:ص(77١).‏ 

)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير:8/7"ء التمهيد للأسنوي:ص(7537). 

(؟) سورة النور:الآية(77). 

(5) انظر:روضة الناظر: 507/7.: إحكام الفصول:ص(١8).‏ 

(1) سورة الأحزاب:الآية(5؟). 


(5) سورة المرسلات:الآية(44). 


):5( 


ضوابطصف الأس والهى للك 


ذمهم على ترك امتثال الأمرء والواحب: ما يذم بتركه؛ وفي الآية الثانية 
ذمهم على ترك الركوع المأمور به بقوله: اركموا 4 فلو لم يكن الأمر 
للوحوب لما ذمهم على ترك الركوع'". 

: 

ومنه قوله تعالى: 9 با أبها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انقروا في سبيل الله اثاقلتم 
إلى الأرض أرضيّم بالحياة الدنيا من الآخحرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا 
تتشروا بعذيكم عذابا أليما وسسسبدل قوما غيركم ولا تضروه شيا والله عل ىكل شيء 
قدير 776 . 

وحه الدلالة في الآية: أن الله عاقبهم وتهددهم على ترك امتثال الأمر 
بالقول» فدل ذلك على أن الوحوب يتعلق بالقول دون القرائد””. 

ومنه قوله تعالى: #8 قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 4”". والمراد بقوله: 
© إذ أمرتك » ما خاطب به الملائكة وهو قوله تعالى: 8 اسجدوا 4 . 

وجه الاحتجاج بالآية: أنه تعالى لما أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم» 


وترك إبليس المأمور به ذمّه على ترك المأمور به؛ إذ ليس المراد من قوله: 8 ما 


.514/1١:يناهفصألل انظر:روضة الناظر: 2507/7 شرح المنهاج‎ )١( 
(؟1) سورة التوبة الأية:(79)278).‎ 
.)8١(:ص:لوصفلا إحكام‎ )( 
.)١7(:ةيآلا سورة الأعراف‎ )4( 


)41( 


ضوابصرف الأس ىالنهي 


منعك 4 الاستفهام بالاتفاق» فيكون للذم» وأنه لا عذر له في ترك السجود بعد 


١ 
." ورود الأمرابه‎ 


وحه الدلالة: أن إبليس لم يعتذر ‏ في تركه امتثال الأمر ‏ أن أمر الله لا 


يدل على الوحوب. 


أما السنة: فقد استدلوا منهاءما ثبت عن الني يِل أنه أمر أصحابه بفسخ 


الحج”” إلى العمرة'"» فردوا عليه القول» فغضبء ثم انطلق حتى دغل على 


كول 0 5 ان 5 : ب 
عائشة” ' رضي الله عنها غضبان» فقالت:« من أغضبك أغضبه الله »؟, قال: 


ف 


سورة الأعراف الآية:(1١).‏ 
شرح المنهاج للأصفهاني:١/714.‏ 
المج لغة: القصد والكف» والقدوم, ويطلق على قصد مكة للنسك. 


: ونٍ الشرع:عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص في زمان مخصوص. 


انظر:القاموس المحيط:باب اليم فصل الحاء:ص:(774)» مختار الصحاح: باب الحاء مادة 
حجحج:ص:(07)» أنيس الفقهاء:ص:(79١)»‏ كشاف القناع:7/ه/الا. 

العمرة لغة:مأحوذة من الاعتمار وهو الزيارة. 

واصطلاحا:زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. 

انظر:المصباح المنير:ص:(77١)»‏ مختار الصحاح:ص:(50١)؛‏ غاية المنتهى لمرعي 
الحنبلي: 1/5/١‏ كشف المخدرات:1348/1. 

هي أم المومنين أم عبدا لله الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنها وعن أبيها القرشية التيمية؛ أفقه نساء الأمة» ‏ وأمها هي:أم رومان بنت عامر بن 


عويكر الكنانية. 
وو 


270 


ضرابطصرف الأ دالهى 9 للك 


( همال أغضب أذ آس بالأس فلا جع )”". 

وجحه الاستدلال من الحديث: أنه لولا أن أمره يله للوحوب لما غضب من 
0 

واستدلوا بقول النني - يل( لولا أن أشق على أمتى لأمرته بالسواك عند 
"كل صلاة )””. والندب غير شاق؛ فدل على أن أمره اقتضى الوحوب. 


ومن ذلك قوله ‏ يلك لبريرة”” رضي الله عنها وقد عتقت تحت عبد 


تزوحها البي ‏ يو قبل الهحرة وهي ابنة ستء وقيل:سبعء وبنى بها بالمدينة وهي ابئة 
تسعء وهي بمن ولد في الإسلام. 

حدث عنها:سعيد بن المسيب» وطاووسء والشعبيء وعبدا لله وعروة ابنا الزيير» وغيرهم. 

توفيت رضي الله عنها عام:(8ه) هء وقيل:(/1ه5) ه. 

انظر:الاستيعاب: 2174/4 الإصابة: 84/4 أسد الغابة: 4144/9 سير أعلام 
النبلاء: ؟/ه 7 3 البداية والنهاية:560//4. 

478/7٠ رواه الإمام أ“مد في مسنده: 785/4 برقم(8045١)» وطبعة الرسسالة:‎ )١( 
191/7 رواه ابن ماحة في كتاب المناسك  باب فسخ الحج:‎ رء)١8077(مقرب‎ 
برقم(75/87)» وضعفه الألباني:ضعيف ابن ماحة:ص(7175).‎ 

(؟) انظر:روضة الناظر: 5201//7. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة ‏ باب السواك يوم الجمعة:7/١9؟؛‏ ومسلم ل 
صحيحه: كتاب الطهارة ‏ باب السواك: 71٠١/١‏ برقم(757)» اللولو والمرحان: 59/1١‏ 

(4) هي:مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق ‏ 45 - كانت مولاة لبعض بين هلال فكاتبوها 


ثم باعوهاء فاشترتها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأعتقتها وحاء الحديث في شأنها بأن 
> 


(1:4؟) 


ضوابطصف الأسوانهى  -‏ للم 


وكرهته:( لوس اجعنيى ) فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟. فقال:( إنأ أنأشازع» 
فقالت:« لا حاحة لي فيه »”". قالوا: وإحابة شفاعة البي ‏ يك - مندوب إليهاء 
فدلنا ذلك على أن أمره للإيجاب””. 

ومنه قوله ‏ يلك - لأبي سعيد بن المعلى'” - 5ه لما دعاه وهو في الصلاة» 
فلم يجبه:( أمأ سمعت لله تع الى يتول: ا با أنها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا 


دعاكم لما يحييكم 0 2 


الولاء لمن أعتق» وقدجمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على ثلاثمائة ولخصها 
الحافظ ابن حجر في الفتح. 
انظر: الاستيعاب: 47/4 لا الإصابة: 4 /ه 4 2 أسد الغابة:88/197. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه:كتاب الطلاق - باب شفاعة النبي ‏ يه في زوج 
بريرة: /80/1. 

(؟) انظر:روضة الناظر: 501//17. 

(؟) هو:الحارث بن نفيع بن المعلى الأنصاري» وأمه أميمة بنت قرط بن خنساء من ين سلمة 
وقال أبو عمر بن عبدالير:لا يعرف إلا بحديئين: أحدهما: كنت أصلي فدعاني رسول الله 
- و » والثاني:كتا نغدوا إلى السوق على عهد رسول الله و - فنمر على المسحد 
توفي ظثنه ‏ عام:(175) ه. 
انظر:الاستيعاب لابن عبدالير: 0/4 9ع الإصابة: 2/4 أسد الغابة:1417/5. 

(4) سورة الأنفال:الآية(4 7). 


(©) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير - سورة الأنفال:18/51١.‏ 


)55( 


ضوابطصرف الأ والهى 7 6 


فالعقاب والتوبيخ على ترك الإحابة دليل على أن بحرد الأمر يقتتضي 
الوجو 7 

وأما الدليل من جهة الإجماع: فإن الأمة لم تزل في جميع الأعصار ترحع في 
إيجاب العبادات وتحريم الحظورات إلى الأوامر والنواهي”". كقوله تعالى: 
« وأقيموا الصاة ونوا الركاة 74 ؛ وقوله: 8 وقاتلوا الممشركنكافة 4 9, 
وقوله: ولا تقربوا الزنى 7”#4, وقوله: ا لا تأكلواالريا 4*". وقوله:« ولا تقلوا 
سكم 74 وقوله: « ولا تتكحوا ما نكم آنأؤكم 2274 وأمثاله. 

وأما أهل اللغة فإنهم عقلوا من إطلاق الأمر: الوحوبء فإن السيد لو أمر 
عبده» فخالفه: حسن ‏ عندهم ‏ لومه وتوييخه؛ وحسن العذر في عقوبته 


لحالفته الأمر» والواحب: ما يعاقب بتركه, أو يذم كه , 


.)8١(ص:لوصفلا انظر:إحكام‎ )١( 
.١87/5:ىفصتسملا (؟)‎ 

(7) سورة البقرة:الآية(47). 

(4) سورة التوبة:الآية(7). 

(5) سورة الإسراء:الآية(97). 

(5) سورة آل عمران:الآية(70١).‏ 
(1) سورة النساء:الآية(ة1). 

(8) سورة النساء:الآية(717). 


(9) روضة الناظر: ١4/7‏ 5. 


ضوابط صرف الأس و النهى 


ولأن مخالفة الأمر معصية قال الله تعالى: فط لا بسصون الله ما أمرهم 4”", 


وقال: شه أفعصيت أمري 00 والمعصية موحبة للعقوبة» قال الله تعالى: ١‏ ومن 


1 0 "2 
بعص الله ورسوله فد ضل ضلالا مبينا 4 8 


المذهب الثاني: أنه حقيقة في الندب» وهو مذهب أبي هاشه”؟ من 


المعتزلة”'» ونسب هذا القول إلى المعتزلة بأسرها”» وهو منقول عن الإمام 


فق 


2) 


سورة التحريم:الآية(8). 

سورة طه:الأية(91). 

سورة الأحزاب:الآية(7). 

هو:عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب, وهو ابن أبي علي الحبائي المتكلم شيخ المعتزلة» 
تنسب إليه طائفة البهشمية. 

من شيوخحه:والده أبو علي الجبائي» وأبو يوسف الشحًام البصري. 

ومن تلاميذه:الوزير الصاحب بن عبّاد. 

ومن مؤلفاته:الجامع الكبير» والمسائل العسكرية» وكتاب الاحتهاد. 

ولد عام(117؟)ه» وتوف عام(1١17)‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد: 5/١١‏ ه: سير أعلام النبلاء: 237/18 تاريخ العراث العربي: 2178/4/١‏ 
الفتح المبين: 177/7 . 

هم فرقة يرأسها عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغرّال سُمُوا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا 
بحلس الحسن البصري رحمه الله وهم يخالفون مذهب أهل السنة والجماعة في بعض أمور 
العقيدة. 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية:741/7» الملل والنحل:١/78»‏ الفرق بين 
ىو 


2)0١( 


ضوايطصرف الأ والنهي 


ا"حزلف 
لله 


الشافعي رحمه | 

قال الزركشي” :« أما الشافعي فقد ادعى كل من أهل هذه المذاهب أنه 
على وفاقه» وتمسكوا بعبارات متفرقة في كتبه»....» وهذا عدول عن سنن 
الإنصافء فإن الظاهر والمأثور من مذهيه حمل الأمر على الوحوب »©. 

قال أصحاب هذا المذهب: لابد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه 
الوحوب والندب» وهو: طلب الفعل واقتضاؤه؛ وأن فعله خير من تركهء وهذا 
معلوم: أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم» فيتوقف فيه. 

ولأن الأمر طلب» والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير والمندوب 


الفرق:4715/7١21‏ مختصر الصواعق المرسسلة:ص(4 ٠‏ 5)» التعريفات:ص(1787)» 
مقالات الإسلاميين: 211/١‏ 716. 

(5) البحر المخيط: 71//9. 

.١ 140/7 نقله عنه الآمدي ف الإحكام:144/7ء والغزالي ف المستصفى:‎ )١( 

(1) هو :محمد بن بهادر بن عبدا لله المصري الزركشيء الملقب ببدر الدين» كان من المتبحرين 
في العلوم. 
من شيوحه:حمال الدين الأسنو كي؛ وسراج الدين البلقيئي» وشهاب الدين الأذرعيء» وابن 
كثير. 
ومن مؤلفاته:البحر الحخيط في الأصول؛ وتشنيف المسامع جمع الجوامع» وسلاسل الذهب. 
ولد عام(745)ه وتوقٍ عام:(84ل/ا)ه. 
انظر ترجمته في:الدرر الكامنة:7//4٠»‏ الفتح المبين: 9/7 .7١‏ 

(*) البحر المحيط: 7"56/17. 


(؟5) 


ضوابطصف الأس والهى- _ ل الل] 


حسن فيصح طلبه؛ وما زاد على ذلك درحة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم 
منه. 

ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواحبات معاء فعند وروده يحتمل الأمرين 
معاء فيحمل على اليقين”". 

وما أحيب به عن هذا: أن لفظة« إفعل » تستعمل في المباح» ويريد المبيح 
فعل المباح؛ وإذا كان ذلك وجب حمله على أصلكم على الإباحة دون الندب 
والوحوب؛ لأن ذلك أقل ما يجب صرف لفظة« إفعل » إليه. 

وأما الندب إلى الفعل والإثابة على فعله فليس يفهم من لفظه؛ ولما لم يجب 
حمله على الإباحة بطل استدلالكه” . 

وما استدل به أصحاب هذا المذهب ما ثبت عن الني ‏ يله - أنه قال:( إذْ| 
أم رتك مبأس ذأتوامنى ما استطعثرو ىإذا فبك معن شيءفانهو|)”". 

قالوا: فعلق الأمر بمشيئتنا واستطاعتناء وألزمنا الانتهاء» فوحب حمل الأمر 


.١14 0/7 روضة الناظر: 4/7 250 وانظر:المستصفى:‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول:ص(860). 

(5) رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. 
انظر: صحيح البخاري: كتاب الاعتصام ‏ باب الاقتداء بسئن رسول الله :5/9 /ااء 
وصحيح مسلم: كتاب الحج ‏ باب فرض الحج مرة في العمر: 9175/7 برقم(/771١)»‏ 
اللؤلؤ والمرحان:؟/7/7. 


درية 


على الندب؛ والنهي على الوحوب - أي وحوب الانتهاء'” . 

وأجيب عن قوفم: بأن قوله #:(ذأترامدمما اسنطعنم) لا يدل على 
الندب» كما لا يدل قوله تعالى: 8 فاتقوا الله ما استطعتم 4”"» بأن يكون تقوى 
الله غير واحب؛ لأن الأمة بمجمعة على وجوبه» وكذلك قوله تعالى:8 ولله على 
الناس حج الببت من استطاع إلبه سيبلا 4”"» ولا خملاف في وجوبه”” - لكن 
بشرط الاستطاعة . 

القالث: أنه حقيقة في الإباحة» الي هي أدنى المراتب””؛ لأنه الحقق 
والأصل عدم الطلب» وا أن الإباحة هي أدنى الدرحات فهي مستيقنة فيبجب 
حمله على اليقين” . 


الرابع: أنه مشترك بين الوحوب والندب اشتراكا لفظيا”. 


)١(‏ إحكام الفصول:ص(85). 

(؟) سورة التغابن:الآية(/917). 

(5) سورة آل عمران:الآية(/917). 

(؟) إحكام الفصول:ص(85). 

(0) انظر:البحر المحيط: 7524/7, 

(1) انظر:التمهيد للأسنوي: ص (011. 

(1) وهو ما كان الاسم واحدا والملسمى مختلفاء وكان الاسم موضوعا على الكل حقيقة 
بالوضع الأول» كلفظ ١‏ العين » الواقع على منبع الماء» والعضو الباصرء وغيرهما من 
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)04( 


ضوابطصف الأ والهى --- لط 


الخامس: أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوحوب والندب وهو الطلب» 
لكن يُحكم بالوحوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الاعتقاد» وبه قال أبو 
منصور الماتريدي”". 

واستّدل لكونه مشتركا بأن الشارع أطلق» والأصل الحقيقة» ويحسن 
الاستفهام: والتقييد: أفعلٌ واحبا أو نديا؟. 

وَرُدُ: بأنه حلاف الأصل. 

ومنع بعضهم فقال: إنه لا يحسن الاستفهام عن الأمر: هل هو للوحوب أو 


قف 


لح؟ 


انظر:المحصول:١27717/1‏ العضد على المختصر: 171/١‏ حاشية الجرحاني على شرح 
العضد: 2١78/١‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح:ص(4 »)١‏ شرح تنقيح الفصول:ص(5١).‏ 
(1) هو :محمد بن محمد بن محمود» الماتريدي نسبة إلى ما تريد ‏ محلة بسمر قند ‏ كان أصوليا 
متكلما من أئمة علماء الكلام. 
من شيوحه:أبو بكر الموزحاني» وأبو نصر العياضي. 
ومن تلاميذه:اسحاق بن محمد السمر قندي؛ وأبو محمد البزدوي. 
ومن مؤلفاته:مأعحذ الشرائع في الأصولء وكتاب تأويلات القرآن ف التفسيرء وكتاب 
الجدل. 
توفي عام( 1ه 
انظضر ترجمته في:الفوائد البهية:ص:(46١)»‏ الفقح المبين: 147/١17‏ تاج 
التراحم:ص(١١٠).‏ 
(؟) انظر:شرح الكوكب المنير:417/7. 


و0563 


ضوابط صرف الأس والنهى ل لطم 


السادس: أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب» لكن م يتعين ذلك”". 
السابع: أنه مشتزك بين الوحوب والندب والإرشاد””. 

الغامن: أنه مشترك بين الوحوب والندب والإباحة. 

وهل هو بالاشتراك اللفظي أو المعنوي ‏ وهو الإذن؟ رأيان. 

التاصع: أنه مشترك بين الوحوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد””. 
العاشر: أنه مشترك بين الوحوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة©. 
ووحه دلالة صيغة الأمر على الكراهة والتحريم: أنها تستعمل في التهديد. 


والتهديد يستدعي ترك الفعل المنقسم إلى الحرام والمكروو 70 , 


الحادي عشر: أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة: الوحوبء والندب» 


)0( 
ف 
هف 


انظر:البحر المحيط: ؟/754. 

التمهيد للأسنوي:ص(777). 

. ١71/9: انظر:المستصفى‎ 

انظر:التمهيد للأسنوي:ص(728)» البحر المحيط: 755/7. 

المكروه لغة:ضد المحبوب أخذا من الكراهة. وقيل:مأخحوذ من الكريهة وهي الشدة في 
الحرب. 

انظر: تهذيب اللغة: مادة كره:2117/7 معجم مقاييس اللغة: مادة كره:1177/5. 
واصطلاحا: هو ما طلب الشارع تركه؛ لا على وحه الحتم والإلزام. 

انظر: البرهان: 716/1١‏ شسرح المنهاج للأصفهاني:١51/1:‏ شرح الكوكب 
المنير: ١7/1١‏ 4» إرشاد الفحول:ص(7). 

انظر:تهذيب شرح الأسنوي: 11//7. 


)9*1( 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ للم 


والإباحة» والتحريم؛ والكراهة, ولا نعلمه” . 

الغاني عشر: أنه مشترك بين ستة أشياءء» وهي: الوحوب, والندب؛ 
والتهديد» والتعجيز» والإباحة» والتكوين'". 

الثالث عشر: أن أمر الله تعالى للوحوب» وأمر رسوله ‏ يلك للندب”, 
وزاد بعضهم: إلا ما كان موافقا لنص أو مبينا حمل . 

ونقل الزركشي أن صاحب هذا القول قد رجحع عنه» وأنه لا فرق بين 
أوامر الله - تعالى - وأوامر رسوله ‏ يلك من كون جميعها على الوحوب” . 

الرابع عشر: أن لفظ الأمر لا يدل على وحوب ولا غيره بمجرده؛ ولا 
يحمل على شيء إلا بدليل””. 

وبعد ذكر هذه المذاهب يتبين أن الراحح منها هو المذهب الأول القائل بأن 
الأمر في حالة تحرده عن القرائن يفيد الوحوب؛ وذلاك لقوة أدلته وصراحتهاء 
ولضعف أدلة الأقوال الأرى. - وا لله تعالى أعلم -. 


)١(‏ التمهيد للأسنوي:ص(128). 
(؟) التمهيد للأسنوي:ص(779). 
(9) المصدر السابق. 

(5) البحر الحيط:8759/97. 

(0) انظر:البحر اللحيط:717/7. 
(5) البحر المحيط:7/./اا. 


حميية 


(00) 


من المتفق عليه عند جمهور الأمة أن الأصل في أنحذ الأحكام من النصوص 
عدم التأويل؛ وأن العمل بالمعنى الظاهر من الننص واحبء ولا يسوغ العدول 
عن الظاهر إلا بدليل يقتضي هذا العدول» فالعام”" على عمومه حتى يرد ما 
يخصصه. والمطلق”” على إطلاقه حتى يرد ما يقيده» وكذلك: الأمر على مدلوله 


العام لغة: الشامل. 

واصطلاحا: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له يحسب وضع واحد دفعة يلا حصر. 
وقيل:ما عم شيئين فصاعدا. 

انظر العدة:2140/1 رسالة العكبري:ص(5 20٠١‏ المعتمد:١2185/1‏ التمهيد لأبي 
النطاب:١/4؛‏ شرح اللمع:١2*.7/1‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح:ص(7١):‏ لب 
الأصول: ص(59)» تيسير التحرير: 2160/١‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:ص(”7١7).‏ 
المطلق لغة: كما قال ابن فارس رحمه الله:الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحدء 
وهو يدل على التخخلية والإرسال. ويقال:أطلقت الأسير إذا حللت إساره؛ وخليت عنه 
فانطلق أي ذهب في سبيله» ومن هنا قيل:أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا 
شرط. 

انظر: معجم مقاييس اللغة:7/٠47»‏ المصباح المنير:مادة طلق:ص(57١).‏ 

واصطلاحا:هو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لخنسه. 

شرح الكوكب المنير: ”757/7 وانظر:رسالة العكيري:ص(20). المدحل إلى مذهب 
الإمام أحمد:ص(7350)» بيان المختصر: 749/7 الحصول:57/7 ١ع‏ المحلي على جمع 


>> 


غ6 


ضوابطصرف الأسوالهى  -‏ لطم 


في الوحوب حتى يقوم الدليل على صرفه عن الوحوب إلى غيره» فالظاهر الذي 
تعرفه العرب من لخاطباتها والذي يبدو للباحث لأول وهلة معن لألفاظ النص 
لا يعدل عنه إلى الباطن ‏ وهو الذي يدرك من طريق البحث والتنقيب ‏ إلا 
بدليل» وذلك ما قرره الأئمة وأوضحه العلماء الأثبات” . 

وكما تقدم ذكره فإن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله قد نقل عنه كلام كثير 
في دلالة الأمرء ولكن جملته أن الأمر مجحرده على الوحوب إلا أن يدل دليل 
على خخلافه”” . 

والوقوف عند الظاهر وعدم الجنوح إلى الباطن والتأويل إلا بدليل فيه 
العصمة عن الضياع في تعدد المعاني امحتملة» وانعدام الحجة لأحد على أحد”” . 

ومن أنواع التأويل الكثيرة التي تقع:- 

حمل الحقيقة!") على المحاز"”, وحمل المشترك على أحد معنييه أومعانيه؛ 


الجوامع وحاشية البناني عليه: 4/7 4»: الوحيز في أصول الفقه للكراماسي:ص(754)» نشر 
البنود: 2704/١‏ إرشاد الفحول:ص(5 5 .)١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير النصوص:١/7717.‏ المناهج الأصولية للدريئي: ص( »)07١‏ البرهان: .171/1١‏ 
)١(‏ انظر:البحر الغحيط: ؟/6". 
(5) انظر:تفسير النصوص:١/71/4.‏ 
(4) هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. 
انظر: مفتاح الوصول:ص(5 ه)» أسرار البلاغة:ص(707)» الإيضاح في علوم 


> .)١5١(ص:ةغالبلا‎ 
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ضوابطصصف الأصس والهى.-- ‏ لطع 


وحمل المطلق على المقيد'"“» وحمل العام على الخناص”"» وحمل الأمر على غير 
الوحوب, والنهي على غير التحريم؛ إلى غير ذلك" . 


وهنا مسألتان ينبغي بحثهما في هذا المطلب» وهما: 


3 
2.) 


لق 


ف 


هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة بينه وبين ما وضع لهء مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي. 

انظر: مفتاح الوصول:ص(54)) الحدود:ص(07)» التعريفات:ص(751)» أسرار 
البلاغة:ص(0717). 

المقيد لغة: كمعظم: موضع القيد من رحل الفرس» وموضع الخلخخال من المرأة» وما قيد من 
بعير ونحوه؛ واللجمع مقاييدء والموضع الذي يقيد فيه الحمل ويخلّى. والمقيد ضد المطلق. 
انظر:القاموس المحيط:ص(. ٠‏ 4)» تهذيب اللغة:745/9. 

واصطلاحا:هو ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. 

شرح الك وكب النير: 2741/8 وانظر:المقيد عند الأصوليين ف:رسالة العكبري:ص(5ه- 
ه)» التمهيد لأبي الخطاب: 1171/7 شرح العضد على المختصر: 2188/7 
الحدود:ص(48)» شرح تنقيح الفصول:ص(9؟). 

هو اللفظ الذي يصدق على أمر يجوز إدراحه مع غيره تحت لفظ آخر. 

انظر :البرهان: 55/١‏ 7ء العدة: 55/١‏ ١ع‏ المعتمد: ١/777ء‏ بذل النظر:ص(١70),‏ أصول 
الس رخحسسي:١/175»‏ البليبل:ص(7١٠)»‏ إرشاه الفحول:ص(74١)»‏ غاية 
المرام:ص(١١١).‏ 

انظر:تفسمير التصوص:١/717/4.‏ 


طوانصرف الأمن فالمي سس 


ععنى: هل يتوقف في الظاهر حتى ينظر هل هو على ظاهره أو هو ليس 
كذلكء بل قد صرف؟؛ لاحتمال وحود صارف. 

وقد اختلف الأصوليون في حكم العمل بالعام قبل البحث عبن الملخصص 
على قولين:- 

الأول: يستدل بالعام مالم يظهر المتخصص”" . 

وبه قال أبو بكر الصيرفي”” والبيضاوي وبعض الحنفية”" وبعسض 


078/7 انظر: معراج المنهاج:١/2358 فوائح الرحموت:١/7517: العدة:‎ )١( 
المسودة:ص(99).‎ 
هو: أبو بكر محمد بن عبدا لله الصيرني» من أهل بغداد» متكلم أصولي» فيه شافعي.‎ )1( 
من شيوخه: ابن سريج؛ وأحمد بن منصور الرمادي.‎ 
من تلاميذه: علي بن محمد الحبي.‎ 
ومن مؤلفاته:شرح الرسالة» وكتاب في الإجماع» وكتاب ف الشروط.‎ 
.ه)17١(ماع توي‎ 
انظر:طبقات السبكي:87/7١ء تاريخ بغداد: 55/0 4» وفيات الأعيان: 2154/14 الفح‎ 
8 .١80/1١ المبين:‎ 


)11( 


ضواباصرف لأس لهي 


الحئايلة20 


فى 


فّه وهم أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ين زوطى التيمي مولاهم الكوق وهو أحد 


الأئمة الأربعة الأعلام أصحاب المذاهب» وهو أقدمهم وفاة. 

أعلم. 

من شيو خخه: حماد بن أبي سليمان»وعامر الشعيي» والرهري. 

من تلاميذه: محمد بن اسن وأبو يوسف القاضي» وزفر. 

من مؤلفاته:المخارج 3 الفقه, ومسلدك 3 الحديث جمعهما تلاميذه,» و ينسب إليه كتاب 
الفقه الأكبر وغيره. 

انظر: تاريخ بغداد:77/17» المعسارف لابن قتيبة:ص(11؟1): سير أعلام 
النبلاء:5/ .وم البداية والنهاية:١٠/١١٠.‏ الكامل في التاريخ:147/5» الفتقح 
المبين: .١١ 37/١‏ 


)١(‏ وهم أتباع الإمام أحمد رحمه الله وهو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال 


الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي» أحد الأئمة الأربعة الأعلام»إمام أهل السنة 
والجماعة» وشيخ الإسلام؛ ثبته الله سبحانه في محنة القول بخلق القرآن» فكان قدوة لمن 
بعده ف الصدع بالحق والثبات والصير عليه؛وكان يحفظ ألف ألف حديث. 

من شيوخحه:إبراهيم بن سعد وهشيم بن بشيرء وسفيان بن عيينة. 

من تلاميذه:الإمام مسلمء وأبو زرعة» وحنبل بن إسحاق. 

من مؤلفاته:المسند» والزهد» وفضائل الصحابة» والسنة. 

ولد عام(514١)ه‏ وتوف عام(141؟1)ه. 


انظر:التاريخ الصغير:ص(74؟)» مقدمة كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 
هه 


)10 


ضوايط صرف الأمن دلقي هك 


الثاني: يحب البحث عن المخصص قبل الاستدلال بالعاء”" . 
وبه قال ابن ريج" وابن الحاجب”" ونقل الاتفاق على ذلك ونقل 


0ع( 
ف 


ف 


طبقات الحنايلة لأبي يعلى:١/4»‏ تاريخ بغداد:417/4» ممنة الإمام أحمد بن حنبل 
لعبدالغ المقدسيء سير أعلام النبلاء:١1177//1»‏ البداية والنهاية: 2740/٠١‏ المنهج 
الأحمد: 1/١‏ ه» الرسالة المستطرفة:ص(4 .)١‏ 

انظر: معراج المنهاج: 758/1١‏ العدة: 2877/7 تيسير التحرير: .770/1١‏ 

هو:أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي القاضي. 

من شيوخحه:الأنماطي» والزعفراني» والدوري. 

من تلاميذه:أبو القاسم الطبراني» وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه» وأبو أحمد 
الغطريفي. 

من مؤلفاته:الرد على محمد بن الحسن؛ والرد على عيسى بن أبان» والتقريب بين المزني 
والشافعي. 

ولد عام(59 7) هه وتوف عام(107)ه. 

انظر:الفهرست:ص(777)» طبقات السبكي:1/7 27 البداية والنهاية:١1١2178/1‏ الفقح 
المبين: 1١56/1١‏ . 

هو: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أصولي فقيه نمحوي متكلم برع في 
العلوم وتبحر في الفنون. 

من شيوخحه:أبو الحسن الأبياري» والإمام الشاطبي؛ والإمام الشاذلي. 

من تلاميذه:القرائ» وابن المنير» والزواوي. 

من مؤلفاته:المختصران ف الفقه والأصولء والمقدمتان:الكافية ف النحوء والشافية في 
التصريف. 


ىو 


)15( 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ للك 


الغزالي الإجما ع”" . 

واستدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:- 

١‏ - أنه لو وحب طلب المخصّص في التمسك بالعام» لوحب طلب المجاز 

في التمسك بالحقيقة» واللازم منتف بالاتفاق. 

وبيان الملازمة: أنه لو وحب طلب المخصص في التمسك بالعام؛ لكان 
لاحتمال وحود الماخصص الموحب لاحتمال الخطأ في التمسك بالعام» فيطلب 
أولا المتحصص للتحرز عن الخطأء وهذا المعنى موحود في الحقيقة» فإنه يحتمل 
وحود المجاز ا موحب لاحتمال الخطأ ف التمسك بالحقيقة» فيقتضي: 

أن لا يحوز التمسك بالحقيقة إلا بعد طلب انحاز وغلية الظن على عدمه'”. 

؟- وما استدلوا به أيضا: أن صيغة العموم إذا وردت متجردة عن قرينة 


ظاهرة) كانت حقيقة في الخنس ”2 كله وو حب المصير إليه قبل البحث عن 


ولد عام(. لاد)هف وتوف عام(5145)ه. 
انظر:وفيات الأعيان: 58/17 7 الديباج: 87/7 شذرات الذهب:774/0» شحرة النور 
الركية: ص(51١).‏ 
(4) انظر:منتهى الوصول والأمل لابن الحاحب:ص(55١).‏ 
)١(‏ انظر:المستصفى:١81//1١.‏ 
(؟) شرح المنهاج للأصفهاني:١/7548.‏ 
(1) هو جزء الماهية الذي هو أعم منها لصدقه عليها وعلى غيرهاء كالإنسان والحيوان. 
انظر: آداب البحث والمناظرة:ص(77). 


)14( 


ضوابطصرف الأسوالهى -. للم 


القصصض 0 

وقالوا أيضا:إن الصحابة ‏ و - كانوا يعملون بالعام ويتمسكون به بمجرد 
العلم به قبل البحث عن المخصص» بل يتمسكون بالعام مع عدم البحث عن 
المخحصص» حتى إذا ظهر لهم مخصص فيما بعد حملوا العام عليه . 

واستدل أصحاب القول الثاني:- 

-١‏ بأن دلالة العام عارضها احتمالٌ المخصّص» ولا دلالة مع قيام 
الاحتمال. 

وأحيب عنه: بأن الاحتمال الأصلّ عدمه؛ لأن الأصل عدم كل شيء سوى 
الله تعالى» فصار الاحتمال مدفوعا بالأصل” ©. 

وصيغ هذا الدليل بصيغة أخرى فيها زيادة» وهي: إن العام قبل طلب 
المخصص عارض دلالته احتمالٌ المغخصص, لأن دلالته على العموم مساوية لعدم 
دلالته عليه؛ لأنه قبل طلب المخصص يحتمل التخصيص ويحتمل عدم التخصيص 
احتمالا سواءء فحمله على العموم حمل أحد الخائزين من غير مرحح”". 


وأحيب عنه: بأن احتمال دلالقه على العموم راحح؛ لحصول المقتضي» 


(0) العدة:؟/78ه. 

(؟) انظر:فواتح الرحموت:١//751.‏ 

(*) انظر: معراج المنهاج: 755/١‏ تهذيب شرح الأسنوي: ؟81/7. 
(5) شرح المنهاج للأصغهاني:١8/1//.‏ 


)16(0 


ضوابط صرف الأس والهى_ ل _اللطكط 


وهو: اللفظ العام. واحتمال الخصوص مرحوح. إذ الأصل يدفعه” . 

-١‏ وأما نقل ابن الحاحب للاتفاق على المنع من العمل بالعام قبل البحث 
عن المحصصء ونقل الغزالي الإجماع على ذلك فإنه ممنوع؛ والنقل غير مطابق 
للواقع؛ حيث حكى بعض الأصوليين المنلاف7©. 

وقد قال يجواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص جمع من الأصوليين؛ 
واستدلوا لمذهبهم ‏ كما سبق آنفا عند ذكر الأقوال في المسألة -. 

ثم إن القائلين بالمنع اعتلفوا في مقدار البحث الذي يكفي لمعرفة انتفاء 
المغخصصء فمنهم من قال: يكفي غلبة الظن» ومنهم من قال: بوحوب كثرة 
البحث حتى يقطع بالعدم” . 

وبما سبق يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ رححان القول الأول النحيز للاستدلال 
بالعام مالم يظهر المحصص - ؛ لقوة أدلته؛ ولأن عدم العمل به يكون فيه تعطيل 
للعمل بكثير من العمومات. 

وبهذا يتبين لنا أن العمل بالأصل هو الواحبء إلى أن يدل دليل على أن 
المراد حلاف هذا الأصل فينتقل إليه. فالأصل في العام العموم ‏ وهو ظاهر اللفظ 
العام مالم يثبت المخصص فيخصص به العام» والأصل في الكلام الحقيقة لا 
النجاز» إلا أ ن يدل دليل على أن المراد ليس الظاهر ‏ وهو الحقيقة » فيتتقل إلى 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) انظر:فواتح الرحموت:١/7517.‏ 
() انظر: شرح المنهاج للأصفهاني: 1/5/١‏ تيسير التحرير: 711/١‏ 


)33( 


ضوابطصف الأسوالهى - لطك 


غيره - وهو ابحاز ‏ وهكذا الأصل في الأمر اقتضاؤه الوحوبء فلا ينتقل عنه إلى 
غيره إلا بدليل» ومثله النهي: الأصل فيه أنه للتحريم؛ فلا يتتقل عنه إلا بدليل. 

وكذلك كل دليل يمكن معارضته فإنه يحب العمل بالأصل فيه حتى يثبت 
الناقل. 


) 170 


ضوابط صرف الأس واللهى_ ‏ _ _ ل لطا 


بعد أن مر معنا بيان وحوب العمل بالأصل حتى يثبت الناقل» وأنه يجب 
حمل الألفاظ والنصوص على ظواهرها حتى يدل دليل على خلافهاء فإنه تجدر 
الإشارة إلى مذهب الظاهرية القائم على الأحذ بظواهر النصوص من الكتاب 
والسنة فإن لم يكن: فالإجماع. 

وهم لا يرتضون إلا إجماع الصحابة - ؤ#: - باعتباره مستندا إلى دليل عن 
الرسول كلو دون الالتفات إلى تأويل أو تعليل» بل إن القياس مرفوض رفضا 
باتاء فالنصوص عندهم كلها في حكم النص المفسر الذي لا يحتاج إلى تأويل أو 
تعليل””. فالأصل عند الظاهرية حمل الألفاظ على ظواهرهاء فالعام على عمومه؛ 


والأمر والنهي على ظاهرهماء من عوك وكدوت اللإتيان بالمأمور به واحتناب 


»» داود الظاهري‎ <١ هم أتباع داود بن علي بن داود بن خلف الأصبهاني» المعروف ب‎ )١( 
وخلاصة مذهبهم:الأخذ بظاهر نصوص الكتاب والسنة» ورفض التأويل والقياس والرأي؛‎ 
وكان مذهبهم مخالفا لمذاهب الأئمة الأربعة ف بعض الأحكام؛ ومن أئمة هذا المذهب:أبو‎ 
محمد علي بن حزم؛ الذي قام بنصر مذهب داود ف الأندلس بعد أن قل أتباعه وثرك‎ 
مذهبه أو كاد.‎ 
. ١55/1 الفتتح المبين:‎ 241/1١ انظر:تاريخ بغداد:559/4”ء سير أعلام النبلاء:‎ 


(؟) تفسير النصوص:١/478.‏ 


)164( 


ضوابطصرف الأس و النهى حا ع حت ا د إلا 


المنهي عنه. 

وما ورد من الأوامر والنواهي فهو فرض أبداء مالم يرد نص أو إجماع على 
أنه متسوخ”": أو أنه مخصوص أو آنه نذب أو أنه بعض الوحوه الفارحة عن 
الإلزاه” . 

فلا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بنص؛ أو إجماع متيقن منقول عن رسول 
الله - يك على أنه مصروف عن ظاهره؛ أو ضرورة حس تشهد لذلك”", إلا 
أنه في باب الأوامر لا مدل للعقل فيه» وإنما يوذ من نص آخحر أو إجماع 


2.62 
فقط . 


ومما استدلوا به لمذهبهم ما يلي: 

. 74 قوله تعالى: 8 قالوا سمعنا وعصينا‎ -١ 

فلا بيان أحلى من هذه الآية في أنه لا يحل صرف كلمة عن موضعها في 
اللغة» ولا تحريفها عن موضعها في اللسان» وأن من فعل ذلك فاسق مذموم 


)١(‏ من النسخء وهو لغة:النقل أو الإزالة. المصباح المنير:ةص(770). 
واصطلاحا:رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. 
انظر: شرح الكوكب المنير:5/7 575-17 العدة: 165/١‏ الحنود:ص(45): 
البرهان: ؟8517/7. 

(؟) انظر:الإحكام لابن حزم:7.8/7. 

(*) انظر:الإحكام لابن حزم: 2711/7 والتأويل وأثره ف أصول الفقه:ص(8؟١١).‏ 

(54) انظر:الاحكام لابن حزم: 0/7 .5٠‏ > 


)14( 


عاص | ع دعر أن لجع ول فده يكز ل - : ' كز فر ليزن سأبلا ما كر مسيهم ور 
"سنالك من دنا ذكرا ٠‏ ين عرو عبة ذا ره سمل فوم ليما ون ورلا ١‏ 
؟- قولالله تعالى 3# نا أنها الذبن امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 


واسمعوا 34 
دليل على أن اتباع الظاهر فرض»ء وأنه لا يحل تعديه أصلا؛ لأن الآية نهت 
المؤمنين أن يقولوا الكلمة الي يتأوها اليهود'” إيذاء لرسول الله يل إذ حعلوا 


© راعنا 4 من الرعونة» أو نوعا من الشتم بلغتهم: فأمر الصحابة أن يقولوا 


ىو 

(ه) سورة البقرة:الآية(87). 

)١(‏ انظر:الإحكام لابن حزم: ١/9‏ 1ا7. 

.)٠١ سورة البقرة:الآية(4‎ )١( 

(5) اختلف فْ كلمة يهود لغة» هل هي عربية مشتقة أو غير عربية؟. 
فقال البعض :إنها عربية مشتقة من الهود وهو التوبة والرحوع. 
وقال غيرهم:إنها غير عربية» وإنما هي نسبة إلى يهوذا أحد أسباط بي إسرائيل؛ أو إلى 
دولة يهوذا الى كانت في فلسطين بعد سليمان - يل -. 
وقيل:إن تلقيبهم باليهود كان من قبل ملوك الفرس الذين صار اليهود تحت حكمهم 
باسقاطهم لدولة بابل. 
واليهود اصطلاحا:هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى - وك 
انظر:دراسات في الأديان للخلف:ص(72)» اليهودية لأحمد شلبي:ص(87)» الأديان 
والفرق والمذاهب المعاصرة: ص(5١).»‏ الملل والنحل: 2770/7 الموسوعة الميسرة في 
الأديان:ص(55ه). 


2020 


ضوابطصف الأسوالهى - للم 


كلمة تؤدي معنى ظ راعنا 4# من المراعاة كما يريدونه هم وهي كلمة 
0ن تنا 

1- قول الله عز وحل: ٠‏ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سب وقد تياك من 
لد كرا . من أعرض عنه فإنه حمل بوم القيامة وزرا 4" . 
فصح أن من ترك ظاهر الوحي كله فقد أعرض عنه وأقبل على تأويل 
لبن عيدو ©. 

5 - قوله سبحانه: 8 وقد كان فرينّ منهم بسمعو نكلام الله ثم يحرفونه من بعد مأ 
عملوه وهم يعلمون 4”. وكل من صرف لفظا عن مفهومه في اللغة فقد حرّفه. 

ه- قد أنكر الله تعالى ذلك في كلام الناس بينهم فقال تعالى: 8 ذمن بدله 
عد ما سمعه فنا إِمّه على الذين سدلونه 4”". وليس التبديل شيئا غير صرف الكلام 


عن موضعه ورتبته إلى غيرها بلا دليل من نص أو إجماع . 


.41٠0/١:صوصنلا تفسير‎ )١( 
,)٠١٠١9 (؟) سورة طه:الآيتان(؟‎ 
.*”31 ١/7 الإحكام لابن حزم:‎ )7( 

(5) سورة البقرة:الآية(ه/ا). 
(ه) الإحكام لابن حزم: ١/7‏ 1. 

(5) سورة البقرة:الأية(141). 

(7) الإحكام لابن حزم:5/١737.‏ 


)12١( 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ للم 


5- قوله تعالى: ا ولا عدوا إن الله لايحب المعتدين 74" , 
والاعتداء هو جاوز الحدء ومن أزاح اللفظ عن موضوعه في اللغة اليّ بها 


" 
اعتدى” ا 


. 774 اتبع ما أوحي إليك من ربك‎ (٠ قوله تعالى:‎ -١ 

حيث أمر الله يق - نبيه ‏ وَل باتباع الوحي النازل» وهو المسموع 
الظاهر فقطظ © . 

8- قوله تعاللى: ١‏ ركني أنزلنا عليك الكتاب بَلى عليهم 74 . 

فأخبر تعالى أن الواحب علينا أن نكتفي بما يتلى عليناءوهذا منع صريح 
لتعديه إلى طلب تأويل غير ظاهره المتلو علينا فقط"". 


4- قوله تعالى: ٠‏ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب 4 إلى نهاية 


)١(‏ سورة المائدة:الآية(/1). 
(؟) الإحكام لابن حزم: 71/7 
(5) سورة الأنعام:الآية(5١٠١).‏ 
(4) الإحكام لابن حزم:711/7. 
(0) سورة العنكبوت:الآية(01). 
(5) الإحكام لابن حزم:711/7. 


)172( 


ضوابطصف الأسوالهى لطم 


قوله تعالى: ف إن أتبع إلاما بوحى إن 4”". 

حيث تبرأ ‏ يك من ادعاء علم الغيب» وأنه إنما يتبع ما يوحى إليه فقطء 
وتارك الظاهر تارك للوحي مدع لعلم الغيب»؛ وكل شيء غاب عن المشاهد 
الذي هو الظاهر فهو غيبء مالم يقم دليل من ضرورة عقل؛ أو نص أو 


إجماع”. 


-٠‏ قوله تعالى: ١‏ أفغيرالله أي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
منصلا 704 

فمن ابتغى حكما غير النصوص الواردة من الله تعالى في القرآن» وعلى 
لسان نبيه - يك - فقد ابتغى غير الله حكماء وبين الله تعالى ‏ أن الحكم هو ما 
أنزل في الكتاب مفصلاء وهذا هو الظاهر الذي لا يحل تعديه. 

. 74 قوله تعالى: ف وبح الله الباطل ويحق الحن بكلماته‎ -١١ 


فنص الله تعالى على أن الباطل إنما يُمحى» وأن الحق إنما يصح بكلماته 


(١)سورة‏ الأنعام:الآية(. ©). 

(؟) الإحكام لابن حزم:711/5. 
(7) سورة الأنعام:الآية(4١١).‏ 
(5) الإحكام لابن حزم:517/7. 


() سورة الشورى:الآية(14). 
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ضوابطصرف الأمنفالهى ‏ لم 


ذلك باطل» فصح اتباع ظاهر اللفظ”". 

-١١‏ قوله تعالى: ا وإ نكادوا ليمتنونك عن الذي أوحيدا إليك لتفتري علينا 

فمن ترك ظاهر اللفظ وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افترى 
على الله - يق" 

-١‏ قوله تعالى: 8 ونزلدا عليك الكثاب تبيانا ككل شيء 4 وقوله 
تعالى: ١‏ تين للناس ما نل إههم 4 

فنص تعالى على البيان» إنما هو القرآن وكلام الرسول ‏ وه فقد صح 
بذلك اتباع ما أوحب القرآن وكلامه ‏ يك وبطلان كل تأويل دونهما"". 

-١ 5‏ قوله تعالى: فإ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليرين لحم 74" . 


في هذه الآية دلالة على أن لغة الرسول ‏ يل الي خخاطبنا بهاء لا يحل أن 


)01 الإحكام لابن حزم:217/9. 


(؟) سورة الإسراء:الآية(7/ا). 


بدصر 


(7) الإحكام لابن حزم:7377/7. 
(54) سورة النحل:الآية(49). 
(5) سورة النحل:الآية(44). 
(3) الإحكام لابن حزم:717/7. 


ف 


ححصرر 


سورة إبراهيم:الآية(4). 


2) 


نتعدى بألفاظها عن موضوعاتها إلى ما سواها”". 

بعد ذكر هذه الأدلة الى استدل بها الظاهرية على وحوب العمل بالظاهر» 
وعدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل» فإنه ينبغي التنبيه على أن اللجمهور لا 
ينازعون في ذلك» ولكنهم لا يحصرون الدليل في النص أو الإجماع ‏ كما ذهمب 
إليه الظاهرية» وإنما يزيدون على ذلك أدلة أحرى كالقياس والقرائن وغيرها من 
الأدلة» حيث إنها مأحوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله يلك وسيأتي 


بيان هذه الأدلة في المباحث القادمة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


777/7 انظر:الإحكام لابن حزم:‎ )١( 


الي 


ضوابطصرف الأسوالهى لط 


)00 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ لطم 


القرائن:- 
للقرائن دور كبير في بيان مراد المتكلم من كلامه؛, وفي صرف الكلام عن 
ظاهره؛ بسبب دلالتها على غير الظاهر دلالة تجعله راححا؛ لذلك استدعى المقام 


قبل ذكر الصوارف ‏ الي هي عبارة عن قرائن احتفت بالأمر فصرفته من 
الوحوب إلى غيره - بيان القرائن بتعريفها وذكر أنواعها. 

أولا: تعريف القرائن: 

القرينة في اللغة: مأحوذة من المقارنة» فعيلة معنى فاعلة» والقرينة من 
المصاحبة» قارنته قرانا صاحبته» والقرين الصاحبء وقرينة الرحل امرأته. 

وهي: ما يدل على الشيء من غير الاستعمال فيه سواء كان الدال مقالا 
أم حالاء صاحب الكلام أم فارقه؛ فقولك: قرن الشيء بالشيء إذا وصله به 
واقترن الشيء بالشيء إذا صاحبه”. 

القرينة في الاصطلاح: 

عرف الفقهاء القرينة بمعنى الأمارة» وهي ما يلزم من العلم به الظن بوحود 


)١(‏ انظر:لسان العرب» مادة قرن:25959/17 القاموس المخيط:ص(157/9)» المصباح 
المنير:ص(١51١)؛‏ مختار الصحاح:ص(7177). 


فم 


ضوابطصف الأسوالهي- للم 


المدلول» كالغيم بالنسبة إلى المطرء فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر” . 

وهذا تعريف بالمرادف» وليس تعريفا كاملاء حيث اكتفى الفقهاء بالعطف 
على القرينة بالأمارة والعلامة» فيقولون:« القرينة والأمارة والعلامة »؛ يسبب 
وضوحها وعدم الخفاء فيهاء ويفهم من كلامهم أن القرائن: أمارات معلومة تدل 
على أمور مجهولة: وهو ما أشار إليه أهل اللغة'". 

وعطف العلامة والأمارة على القرينة ليس دقيقا؛ لأنه يوحد فرق بين 
العلامة والأمارة» فالعلامة مالا ينفك عن الشيء» كدلالة الألف واللام على 
الاسمء وأما الأمارة فتنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطرء فلا يلزم من 
وحود الغيم أن ينزل المطر””. 


وعرف اح رجاني ”2 القرينة في الاصطلاح كالتعريف اللغوي” 2 فقال:7 


)١(‏ التعريفات للجرجاني:ص(07). 

(؟) انظر:وسائل الإثبات للزحيلي: 444/7. 

(؟) انظر: التعريفات:ص(07). 

(5) هو:عبدالقاهر بن عبدالرحمنء أبو بكر الحرحاني الأشعري الشافعي النحوي» كان من 
كبار أئمة العربية والبيان. 
أذ عن أبي الحسين بن عبدالوارث ابن أععت أبي على الفارسي. 
ومن تلاميذه:علي بن زيد الفصيحيء وقرأ عليه الفقيه أبو نصر الشحري كتاب المقتصد. 
ومن مؤلفاته:إعجاز القرآن, والمقتصد في شرح الإيضاحء واللجمل. 
ترق عام(١1411)‏ ه. 


انظر:إنباه الرواة:144/7» شذرات الذنهب:/.514» طبقات الشسافعية 
03 


) 17260 


ضوابطصف الأ والهى - للك 


القرينة في الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب 76" . 

والكن ار بو ضر نوا ارج ومعريف اح ين الجنيا: 

. هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خخفيا فتدل عليه‎ -١ 

-١‏ وقيل: هي الأمارة ال نص عليها الشارع؛ أو استنبطها أئمة الشريعة 
باحتهادهم» أو استنتجها القاضي من الحادثة وظروفهاء وما يكتنفها من 


2 


حون 


ثانيا: أنواع القرائن: 

تسنوع القرائن إلى أنواع كثيرة باعتبارات شتى: 

-١‏ باعتبار القوة والضعفء فإن القرائن تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: أن تكون دليلا قويا مستقلا لا يحداج إلى دليل آحرء فهي بينة 
نهائية» ويطلق عليها القرينة القاطعة. 

الثاني: أن تكون دليلا مرححا لما معهاء ومؤكدة ومقوية له. 


للسبكي: 44/0 »١‏ فوات الوفيات:775/7 طبقات المفسرين للداودي: .775/١‏ 

(5) انظر:وسائل الإثبات: 485/7. 

)١(‏ التعريفات:ص(7؟77). 

(1) المدحل الفقهي العام للزرقا: 418/7. 

(5) ذكسره فتح الله زيد في حجية القرائن:ص(8)» نقله عنه الزحيلي في وسائل 
الإثبات: 485/7 . 


دلفة 


ضوابطصف الأس والتهىي_. .. لطعم 


الثالث: أن تكون دليلا مرحوحاء فلا تقوى على الاستدلال بهاء وهمي 
بحرد احتمال وشك فلا يعول عليها. 

؟- وتنقسم القرائن باعتبار مصدر القرينة إلى ثلاثة أنواع ‏ أيضا -: 

الأول: قرائن نصية: ورد عليها نص من الكتاب أو السنة» وجعلها الشارع 
أمارة على شيء معين. 

الثاني: قرائن فقهية: استخرجها الفقهاء وحعلوها أدلة على أمور أخرى» 
وبمكن ضم هذه القرائن إلى القرائن الشرعية السابقة. 

الثالث: قرائن قضائية: وهي الب يستنبطها القضاة بحكم ممارسة القضاء 
ومعرفة الأحكام الشرعية الي تكون لديهم ملكة يستطيعون بها الاستدلال 
وإقامة القرائن ف القضايا ومواضع الخلاف» ويمكن تسمية هذا الدوع بالقرائن 
الاجتهادية” , 

وذكر بعضهم أن القرينة قد تكون عقلية وقد تكون عرفية: 

فالمرينة العقلية: هي الي تكون النسبة بينها وبين مدلولاتها ثابتة يستنتجها 
العقل دائماء كوجود المسروقات عند المنهم بالسرقة. 

والقرينة العرفية: هي الى تكون النسبة ينها وبين مدلولاتها قائمة على 
عرف أو عادة» تتبعها دلالتها وحودا وعدماء وتتبدل بتبدها كشراء المسلم شاة 


قبيل عيد الأضحى:؛ فإنها قرينة على قصد الأضحية” . 


.)١5(ص:نالدسلل انظر:وسائل الإثبات:40-45917/7 4» القرائن‎ )١( 
.431 4/7 (؟) المدحل الفقهي العام:‎ 


ضوابط صرف الا والنهيى يح ب | د النا 


“- وباعتبار اللفظ وعدمه تنقسم إلى :- حالية ومقالية”"»: وقد يقال: لفظية 
ومعنوية. 

فالحالية: كأن تقول للمسافر:« في كنف الله ». فإن في العبارة حذفا يدل 
عليه تحهزه المصاحب للسفر وهو قرينة حالية؛ لأن ذلك الاستعداد منه هو 
الداعي لمخاطبته .كثل هذه العبارة» وإلا لم تدرك لها مناسبة» فلو وردت تلك 
العبارة وحدها من غير ذكر القرينة الحالية» فد يفهم أن المسافر هو الناطق بهاء 
كما يفهم منها أيضا أن المودع هو الذي قالهاء وقد يقال غير ذلك» ولكن ذكر 
الحدث الصامت المصاحب ها حسم ما يمكن أن ينشأ من النزاع حوها. 

وأما القرينة المقالية: فكقولك:« رأيت أسداً يخطب »» فإنه يفهم فورا أن 
المراد بالأسد رحل شجاعء وليس الوحش المفنزس؛ لوحود كلمة« يخطب » في 
لعب 0 

والقرائن يبمكن تقسيمها إلى قرائن متصلة بالظاهر المراد تأويله وصرفه؛ 
وقرائن متفصلة عنه”. 

ومما يمثل به للقرينة المتصلة: 

ما حصل بين الإمامين الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله من مناظرة في حكم 


)١(‏ البرهان للحويئ:١/85١ولاه‏ لافما بعدها. 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي:1778/1ء و انظر:دلالة الألفاظ للنماري 
عقى:ص(155). 

(5) انظر: نفسير النصوص:١7814/1.‏ 


)861١( 


ضوابط صرف الأص ى اللهى 


الرحوع في الهبة وحكم العائد فيها. 

حيث يرى الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه لا يجوز للواهب الرحوع فيما 
وهب. 

واستدل بقول الي وَل - :( العائل في هبني كالكلب يعود في قيئى)”" . 

فقال الشافعي ‏ رحمه الله - وهو يرى أن له الرجوع: ليس بمحرم على 
الكلب أن يعود في قيئه. 

فرد الإمام أحمد ‏ رحمه الله مستدلا بقول النبي - يلك -:( ليس لنأ مثل 
السوء)””". فسكت الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -. 

من خلال هذه المناظرة يتبين لنا أن الإمام الشافعي تمسك بالظاهرء وهو أن 
الكلب مم بحرم عليه الرحوع في قيئه» فالظاهر أن الواهب إذا رحع مثله في عدم 
التحريم؛ لأن الظاهر من التشبيه استواء المشبه والمشبه به من كل وحهء مع 
احتمال أن يفنرقا من بعض الوحوه. 


فضعف حيئئذ حانب الإمام أحمد في الاستدلال حدا؛ لأنه لم يق معه إلا 


)١(‏ رواه البخاري ل صحيحه:كتاب الحبة وفضلها ‏ باب لاا يحل لأحد أن يرحع ف هبته 
وصدقته: 6/9 737. 

(؟) حزء من حديث رواه البخاري في صحيحه بلفظ:ليس لنا مثل السوءء الذي يعود فْ هبته 
كالكلب يرحمع نْ قيئه. 
انظر:صحيح البخاري: كتاب الحبة وفضلها ‏ باب لا يمل لأحد أن يرحع فْ هبته 


وصدقته: 7ه 77 


)650 


ضوابط صف الأ والنهبي 54 


احتمال ضعيف قواه بالقرينة المذكورة» وهي قول الي - يه - في صدر الحديث 
المذكور:( ليس لنأ متل السوء ). وهي دليل قوي» وحعل ذلك مقدما على المثل 
المذكورء فدل على أن الرحوع ف الهبة مثل سوءء وقد نفاه البي ‏ يله وما نفاه 
فإنه يحرم إثباته» فلزم من ذلك عدم حواز الرحوع في الهبة. 

وهكذا لا يكون حائزا للواهب الرحوع في هبته؛ لأن ذلك مثل سوء نفاه 
النبي ‏ يلق _ 7" . 

وتما مثل به للقرينة المنفصلة: 

أن قول الله تعالى: (١‏ فكاتبوهم إن علمسّم فيهم خيرا 4”"»؛ ظاهره الوحوب 
إلا أن القريئة المنفصلة وهي القاعدة الشرعية العامة من أن المالك له حرية 
التصرف في ملكه ‏ والعبد ملك لسيده - ببنت أنه مصروف إلى الندب7©. 

وبعد هذا العرض لأنواع القرائن سيأتي ذكر ماله أثر من القرائن في 
صرف الأمر والنهي عن الوحوب والتحريم؛ ما أمكن جمعه منها والوقوف 
عليه. 


)١(‏ راحع:روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر لابسن بدران:؟54/7؟2 تفسير 
النصوص:١/7814.‏ 
(؟1) سورة النور:الآية(77). 


(5) التأويل وأثره في أصول الفقه:ص(١17)»‏ و انظر:هامش شرح الكوكب المنير:19/7. 


)85( 


ضوابطصف الأسواتهى للع 


التأويل وعلاقته بصرف الأمر عن مقتضاه. 

أولا: تعريف التأويل لغة واصطلاحا: 

التأويل لغة: مأحوذ من الأوؤل: وهو الرحوع, يقال: آل الشيء يؤول أولاً 
ومآلاً: رحع؛ وأوّلَ إليه الشيء: رجعه؛ وألت عن الشيء: ارتددت؛ وأُوَّل 
الكلام تأوّله: ديّره وقدرهء وأوّله وتأوّله: فسره". 

واصطلاحا: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخخر يحتمله لدليل دل 
على ذلك©. 

ثانيا: علاقة التأويل بصرف صيغة الأمر عن مقتضاها. 

للتأويل صور كثيرة في المباحث الأصولية؛ ومن خلال طرقه ‏ كالتخصيص 
والتقييد وغيرهما - يتحقق معناه. 

ومن تلك الصور صرف صيغة الأمر عن مقتضاها؛ فإن للتأويل دوراً كبيرا 
في ذلك. 

وإذا كان ذلك كذلك فلابد من معرفة شروط التأويل وأنواعه حتى يصح 


1 د انق 8ه 6 


)١(‏ انظر:معجم مقاييس اللغة:١/68٠١ء‏ لسان العرب:مادة أول:١77/1؛‏ القاموس 
المحيط: باب اللام فصل اهمزة مادة أول:ص(7544١)»‏ المصباح المنير:ص(7١).‏ 

(؟) انظر:البرهان:١8175/1,‏ الحدود:ص(18).؛ المستصفى: 0741/١‏ الاحكام 
للآمدي:57/5, كشف الأسرار للبخماري: 2114/١‏ شسرح العضد على 
المختصر: 2١19/7‏ شرح الكوكب المنير:5750/7» تيسير التحرير:١/5414١2‏ إرشاد 
الفحول: ص( 5١)؛‏ مراقي السعود:ص(7177). 


)844( 


ضوابطصف الأس والهى - _ للك 


وضع العلماء شروطأ للتأويل لتمييز المقبول منه من غيره؛ وهي: 

-١‏ أن يكون الناظر المتأول أهلاً لذلك؛ لأن التأويل من طرق الاحتهاد؛ إذ 
فيه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 

- أن يكون اللفظ محتملاً للتأويل بوجه من وجوه الدلالة. 

-٠‏ أن يكون المعنى المصروف إليه اللفظ موافقا لوضع اللغة» أو عرف 
الاستعمال» أو عادة صاحب الشرع. 

5- أن يقوم على التأويل دليل صحيح» وأن يكون هذا الدليل راححاً على 
ظهور اللفظ في مدلوله إذ لابد أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو 
المعنى الذي حمله عليه؛ لأن النصوص قوالب لمدلولاتها الظاهرة» والواحب هو 
العمل بالظاهر حتى يقوم الدليل على حلاف ذلكء ولا يكتفى بأي دليل؛ بل 
لابد أن يكون أقوى وأرجح من دلالة اللفظ على معناه الظاهر لكي يصير 
الاحتمال المرحوح راححا. 

ه- ألا يتعارض التأويل مع أدلة قطعية الدلالة؛ لأن التأويل طريق احتهادي 
ظئ» والظن لا يقوى على معارضة القطعي. 

5- ألا يؤدي التأويل إلى حمل كلام الشارع على حهة ركيكة تنأى عن 
اللغة الفصحى. 

- ألا يودي التأويل إلى إلغاز اللفظ؛ وإلا أدى ذلك إلى وصف خطاب 
الشارع .ما لا يليق به. 

8- ألا يؤدي التأويل الىتعطيل اللفظ ورفعه بالكلية؛ لأن ذلك يؤدي إلى 


)/85( 


إفساد النصوصء وعدم العمل بها" . 

وأما بالنسبة لأنواع التأويل» فقد ذكر بعض الأصوليين له ثلاثة أقسام من 
حيث الصحة والفساد: 

الأول: التأويل الصحيح: وهو حمل اللفظ على غير ظاهره بدليل يصيره 
راححاً. 

الثاني: التأويل الفاسد: وهو حمل ظاهر اللفظ علىاحتمل المرحوح لا ين 
ذليلاً يصيره راجحا ولكنه حون ذلك. 

الثالث: اللعب: وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المحتمل المرحوح بلا 
دليل. 


وحعل بعض العلماء هذا النوع داخلاً في الفاسد”” . 


.)1٠١1-١١7(ص:يليحرلل انظر: هذه الشروط في التأويل وأثره عند الأصوليين‎ )١( 
.)771-1١58(ص:يليحرلل (؟) انظر: هذه الأنواع في التأويل وأثره عند الأصوليين‎ 


اليه 


ضوابطصف الأسوالهي -- للع 


نه 


ضوابطصف الأس والهى  -‏ _ للع 


والمراد منها هنا: أن يدل سياق اللفظ نفسه على أن المراد من الأمر غير 

وذلك كما في قوله تعالى: #8 قل نموا طوعا أو كرها لن سسقبل منكم إتكم كلتم 
قوما فاستين 74" . 

فحقيقة الأمر في الآية متزوكة بقرينة سياق اللفظء حيث دل سياق اللفظ 
على أن المقصود هو الإخبار» فالأمر هنا بمعنى الخير» وصيغة الأمر ليست 
للوحوب وإنما للاخبار عن إنفاقهم. 

والمعنى: لن يتقبل منهم إنفاقهم سواء كان طوعا أو كرها. 

وقال الإمام الطبري - رحمه الله - عند هذه الآية: حرج قوله:8 أَتْمّوا 
طوعا أوكرها »4 مخرج الأمرء ومعناه الجزاء» والعرب تفعل ذلك في الأماكن الي 
يحسن فيها ( إن ) الي تأتي بمعنى الحزاء »"" . 

ونحوه قوله تعالى: « استغئر لحم أولا تستغفر لحم 4”". 


)١(‏ سورة التوبة:الآية(017). 
(؟) تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر:4 .7617/١‏ 


(5) سورة التوبة:الآية(80). 


)86( 


ضوابط صرف الأس و النهى 7 7 بلا 


فإن المعنى: استغفر لهم أو لا تستغفر لطهمء وانظر هل ترى اختلافا بين حال 
الاستغفار وتركه”". 

قال الإمام الطبري - رحمه الله:« يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يل : ادع 
الله لهؤلاء لمنافقين» الذين وصفت صفاتهم في هذه الآيات بالمغفرة» أو لاتدع 
نهم بها. وهذا كلام رج مخرج الأمرء وتأويله الخبر» ومعناه: إن استغفرت لهم 
يا محمد أو لم تستغفر لهمء فلن يغفر الله لهم »". 

وكذلك قوله تعالى: . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا 4 ”© . 

فإن حقيقة الأمر هنا متروكة؛ وأريد به التسوية الدالة على التقريع 
والتهكم. 

وذلك بقرينة سياق اللفظء حيث إن السياق ورد بعطف النهي عن الصير 
على الأمر به؛ بما يدل على أن المراد به التسوية”“. وأيضا قوله تعالى في نفس 
الآية: هي سواء عليكم 4. 


ومن ذلك - أيضا ‏ قوله تعسالى: « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4”. 


)١(‏ انظر:الكشاف للزمخشري:717/6/7. 

(؟) تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر: 4 .8814/١‏ 

(؟) سورة الطور:الآية(5١).‏ 

(5) انظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:7١/4‏ 4» فواتح الرحموت:١/7177:‏ القرائن الصارفة 
للأمر عن حقيقته للحفيان:ص(85١).‏ 

(5) سورة الكهف:الآية(79). 


)865( 


ضوابط صف الأمس والنهي  -‏ للم 


فالأمر هنا ليس على حقيقته» فليس هذا ترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر» بل 
سياق اللفظ يدل على أن المراد الوعيد والتهديد”. 

وقال الحافظ ابن كثير”":« هذا من باب التهديد والوعيد الشديد؛ ولهذا 
قال: ط إنا أعتدنا 4 أي أرصدنا « للظالمين 4 وهم الكافرون بالله ورسوله 
وكتابه 8 نارا أحاط بهم سرادقها 4 أي: سورها 0 

5 7 6 . فى 

فالأمر ليس على حقيقته» وإنما أريد به التعجيز» وذلك بقرينة سياق اللفظ» 
حيث دل على أن الأمر للشيطان بأن يستزل بن أدم ويستخفهم ليس على 
حقيقته, وإنما هو للتعجيزء فالشيطان لا يقدر على إضلال أحد» وليس له على 


.75 5/١١ انظر:اللجامع لأحكام القرآن للقرطي:‎ )١( 

(1) وابن كثير هو:إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» البصرويء الدمشقيء الفقيه الشافعي. 
من شيوحه:الحافظ المري» كمال الدين ابن قاضي شهبة» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ومن تلاميذه: شهاب الدين ابن حجر. 
ومن مولفاته:البداية والنهاية» والتفسيرء وطبقات الشافعية. 
ولد عام(١ ٠.‏ لا)هف وتوف عام(4/الا)ه. 
انظر ترجمته في:الدرر الكامنة:١5944/1؛‏ شذرات الذهب:7/١717‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة طبعة دار الندوة:ص(777). 

(5) تفسير ابن كثير: 45/19. 


(5) سورة الإسراء:الآية(55). 


00 


ضوابط صرف الأس والنبي 


أحد سلطانء إلا أن يشاء الله ذلك ., 

ومن ذلك ما حاء عن النبي ‏ يق أنه قال:( تكح المأة لأمع: الهاء 
دجالاء ولديتهاء ومسهاء فاظى بذات الدين تريت يد الى)”©. 

فحقيقة الأمر هنا متروكة؛ وأريد به الندب» وذلك بقرينة سياق اللفظ» 
فقد دل على أن هذه الخصال هي الي يُرغب في نكاح المرأة لأحلهاء فهو خبر 
عما في الوحود لا أنه وقع الأمر به بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من 
ذلك”7”. 


.141//١١:نآرقلا الجامع لأحكام‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 
رواه البخاري ف صحيحه: كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء في الدين:17/17١.‏ ومسلم في 
صحيحه: كتاب الرضاع ‏ باب استحباب نكاح ذات الدين:85/7١٠‏ برقم(4173١)»‏ 
اللولو والمرحان:؟/17١١.‏ 

() راحع:نيل الأوطار:7/7١1»‏ القرائن الصارفة للحفيان:ص(50١).‏ 
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ضوابطصف الأمس والهى  -‏ للم 


وذلك كما في قوله تعالى: طل فالآن باشروهن 4”". 


فحقيقة الأمر هنا متروكة؛ وأريد به الإباحة» وذلاك بقريئة قوله تعالى في ظ 
أول الآية: « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم 4”". 

وكذلك قوله تعالى: « ذق إنك أنت العزيز الكريم 4"". فالأمر هنا ليس على 
حقيقته» وإنما هو معنى الاستخفاف والتوبييخ والاستهزاء والإهانة والتنقص» 
بقرينة الآية الي بعدهاء وهي قوله تعالى: 8 إن هذا ما كنم نه مَترون 0 

ومن ذلك قول الني - يخ :( سوق | صفوذكم إن تسود الصف من ام 


الصلاة)”". وف حديث آعسرر و أقيموا الصف ذإن إقامة الصف من حسن 


.)١81/(ةيآلا:ةرقبلا سورة‎ )١( 

(؟) انظر:القرائن الصارفة للحفيان: ص( .)١5‏ 

(؟) سورة الدحان:الآية(49). 

(4) سورة الدحان:الآية(.0)» وانظر: الجامع لأحكام القرآن:15/١١٠.‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة ‏ باب تسوية الصفوف وإقامتها:١/8714‏ 


برقم(177). 
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ضوابطاصرف الام فى النهي ب لط 


الصلاة 07 
فحقيقة الأمر متروكة هناء وأريد به الاستحباب» وذلك بقرينة قوله ‏ يه 
ف آر الحديث:(من كأ مالصلاة)» حيث إن تمام الشيء أمر خخارج عن حقيقته 


الي لا ب قق إلا بها"©. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة ‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها:274.0/1 ومسلم في صحيحه:كتاب الصلاة ‏ باب تسوية الصفوف 
وإقامتها: 4/١‏ 77 برقم( 47). 

(؟) راجع:إحكام الأحكام لابن دقيق العيد:١/150»‏ نيل الأوطار:994/7١ء‏ القرائن 
الصارفة:ص(٠5١).‏ 


2) 


ضوابطصف الأس والهى- ‏ _ للك 


)554( 


ضوابطصف الأسوالهى - للم 


)9196( 


ضوابطصف الأسوالهى - _ للم 


)53( 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ للم 


كالأمر بحلق الرأس بعد تحريمه بالإحرام؛ والأمر بإتيان الزوحة بعد الطهر 
من الحيض بعد تحريم إتيانهن حال الحيضء والأمر بالاصطياد بعد التحلل من 
اللإحرام بعد تحريم الصيد أثتاء الإحرام”” . 


وقد اختلفت أقوال الأصوليين في هذه المسألة وتعددت آراؤهم؛ بناء على 
ما ذهبوا إليه في دلالة الأمر إذا تحرد عن القرائن» وأقوالههم كالتالي: 

الأول: ورود الأمر بعد الحظر يقتضى الوجوب: كما لولم يسبقه حظر 
أو منع. وبه قال الإمام الرازي”" والبيضاوي”” والسرحسي” وغيرهم". 


)١(‏ عبر بعض الأصوليين عن هذه المسألة ب:صيغة( إفعل » بعد الحظر؛ وذلك لأنهم يرون 
أن صيغة إفعل تتناول ما يدل عليه الأمر وزيادة» فالأمر قد يقتضي الوحوب وقد يقتضي 
الندب؛ لأنهما مأمور بهما أي مطلوب إيجادهماء ولكن صيغة إفعل تشمل هذا المقتتضى 
وزيادة. 
انظر: التلخيص للجوين: 2785/١‏ الإحكام للآمدي:178/7. 

(؟) انظر:البحر المحيط: ؟717/8/5. 

(5) المحصول:55/7. 
والرازي هو:أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسينء الملقب فخمر الدين» المعروف بابن 
الخطيب. 
قيل فيه:فاق أهل زمانه ف علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل. 

و 


2) 


١ذ-‏ أن المقتضي للوحوب قائم» والمعارض الموجحود لا يصلح معارضاء 
فوجب تحقق الوجوب. 


يبان المقتضي: ما حاء في دلالة الأمر على الوحوب» ولا فرق بين الورود 


من شيونحه:والده ضياء الدين عمرء والكمال السمناني؛ وامحد الجيلي. 
من تلاميذه: إبراهيم الأصبهاني» والحسن الواسطي» وشرف بن عينين الأديب. 
من مؤلفاته:امحصول في أصول الفقه. المحصلء المعالم. 
ولد عام( ؛ 0)ه وتوفٍ عام(005)ه. 
انظر:وفيات الأعيان: 48/4 7 طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكي:81/8» لسان 
الميزان: 47/5 ميزان الاعتدال: ٠/8‏ 74ء سير أعلام النبلاء: ٠٠/7 ١‏ 0» البداية والنهاية 
لابن كثير: 30/١1‏ الفتتح المبين: 18/7 . 
(4) انظر: شرح المنهاج للأصفهاني:١//1لاء‏ معراج المنهاج: 4/١‏ 717. 
(5) أصول السرحسي:١/19.‏ 
والسرحسي هو :محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة الفقيه الحنفي 
الأصولي, والسرحسي نسبة إلى بلدة قديىة من بلاد عراسان. 
أذ عنه:عبدالعزيز الحلواني» وأبو بكر الحصيري وغيرهما. 
من مؤلفاته:المبسوط ف الفقه؛ وكتاب في أصول الفقه المسمى بأصول السرحسي. 
توفي عام(187)هء وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في:الفتح المبين: 555/١‏ تاج التراجم:ص(1837). 
(7) راجع:البحر الحيط:؟7/.//ا. 


)148( 


ضوابطصف الأسوالهى ‏ الم 


بعد الحظر وغيره'”. 

وأما المعارض فلا يصلح معارضا من وجهين:- 

الأول: أنه كما لا يمتنع الانتقال من الحظر إلى الإباحة» فكذلك لا يمتنع 
الانتقال منه إلى الوجحوب, والعلم بجوازه ضروري: كما أنه لا يلزم من إيجاب 
الشيء بعد التحريم محال" . 

الثاني: أنه لو قال الوالد لولده: أخرج من الحبس إلى المكتب» فهذا لا يفيد 
الإباحة مع أنه أمر بعد الحظر الحاصل بسبب الحبسء» وكذا أمر الحائض 
والنفساء بالصلاة والصوم ورد بعد الحظر وهو للوحوب””. 

- لأن الإلزام مقتضى هذه الصيغة عتد الإمكان إلا أن يقوم دليل مانه". 

*- الإباحة الي وحدت في بعض الحالات الى تكون مسبوقة بحظر ليست 
مستفادة من الأمر بعد الحظرء وإنما لعلمنا بأنها إنما شرعت لمصلحة الانتفاع 


بهاء فلا تصير واحبة بالأمرء فإنه ينقلب علينا حيئذ لنقل الواحب واحتمال 


.١557/١:حيضوتلا انظر:شرح التلويح على‎ )١( 
.745/١ انظر:تيسير التحرير:‎ )7( 
.77//١:يناهفصألل انظر:المحصول:31//7: شرح المنهاج‎ )7( 
.15/١:يسحرسلا أصول‎ )4( 
المانع لغة: من منع والمنع أن تحول بين الرحل والشيء الذي يريده.‎ 
واصطلاحا: ما يلزم من وحوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.‎ 
انظر: تهذيب اللغة:5/1١» شرح تنقيح الفصول:ص(87)» شرح الكوكب‎ 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح:ص(78).‎ »4 5/١ المنير:‎ 


)15( 


ضوابطصرف الأمر والهي .63 


الفوات الموحب للعقوبة» وهذا لا يليق بشأن ما شرع للانتفاع بالنسبة إلى هذه 
لكان 

4- باستقراء النصوص وجد أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوحوب”:- 

أ- كما في قوله تعالى: ط فإذا انسل الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 4”". 

والجهاد فرض كفاية» والأمر بقتال المشركين في الآية وارد بعد تحريمه في 
الأشهر الحرم؛ والاتفاق حاصل على أن هذا الأمر للوجوب©. 

ب- ومثله قوله ‏ و8 -: © ولا حلمو رؤوسكم حتى بلغ المدي محله 2 

وهنا محذوف كما ذكر الفخر الرازي في تفسيرهء وتقديره: حتى يبلغ 
المدي محله وينحرء فإذا نحر فاحلقوا»”'» وحلق الرأس نسسك واحب وليس 
عباح محض» وقد سبقه حظر””. 

ج- وكقوله تعالى: <( فإذا طعمم فانتشروا 4 بعد قوله: ا با أبها الذين امنوا 


.19/١:يسحخرسلا انظر:تيسير التحرير:47/1"اء أصول‎ )١( 
انظر :شرح الكوكب المنير: 9/7 ه.‎ 

(1) سورة التوبة:الآية(0). 

(4) راحع:النمحصول: 241/7 تفسير النصوص:7580/7. 

(©) سورة البقرة:الآية(95١).‏ 

(7) التفسير الكبير للرازي:ه//717١.‏ 

(7) انظر:المحصول:48/7. 
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صر 


)( 


ضوابطصرف الأص والهن مح جم ست سن للا 


لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن بؤذن لكم 4”". 

فالانتشار ف هذه الآية هو الخروج من يبوت الني ‏ يِه - وهو فسرض» فلا 
يحل هم القعود بعد أن يطعموا ما دعوا إلى طعامه””. 

د- وكجوابه ‏ وه - لفاطمة بنت أبي حبيش "ب وطتني الله عنها حين 
حاءته فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ 
فقال:(0 إمأ ذلك عرق وليس عخيضء فإذا أقبلتحيضدك ندعي الصلاة, ىإذا 


أديرت ذاغسلى عنك اللى مئمره صلى 1 
بالصلاة بعد انتهاء الحيضة للوحوبء وهو وارد بعد الحظر والتحريم الذي ثبست 


)١(‏ سورة الأحزاب:الآية(07). 

)١(‏ انظر:الإحكام لابن حزم: 057/7 تفسير النصوص:؟56/1". 

(5) هي:فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى القرشية الأسدية» وهي الي 
سألت رسول الله يلع - عن الاستحاضة. 
انظر :الاستيعاب: 5/ الاك أسد الغابة:/4/19 1١‏ 7 الإصابة: 9/4 8. 

(1) متفق عليه. 1 
رواه البخغاري في صحيحه: كتاب الوضوء ‏ باب غسل الدم:١/1١21‏ ومسلم في 
صحيحه: كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها: 777/١‏ برقم(11؟)» 
اللولو والمرحان:١1/١٠/7.‏ 


)٠١١( 


ضوابط صرف الأمى فى أنهي 


١ 
ف دوت نسي‎ 


ه- وأحابوا عن النصوص الي كان الأمر فيها بعد الحظر للإباحة: بأن 
المثال الحزئي لا يصحح القاعدة الكلية” . 

كما أن الإباحة في هذه النصوص إنما فهمت بقرائن أحرى غير التحريم 
الذي سبقهاء حتى لو لم يسبق هذا التحريم لفهمت الإباحة أيضا من تلك 
القراقن ". 

الثاني: أنه يفيد الإباحة. 

وهو ظاهر كلام الشافعي”؟ - رحعه الله ورححه أبن اناس : وبه قال 
كثير من الأصوليين والفقهاء"". 

-١‏ الإباحة في الأمر بعد الحظر حقيقة؛ لتبادرها إلى الذهن في ذلك؛ لغلية 


استعماله له فيها حيتئذ» والتبادر علامة الحقيقة. 


)١(‏ انظر:تفسير النصوص:؟775/79. 

.١85/١:حيضوتلا انظر:شرح التلويح على‎ )١( 

(*) انظر: أصول السرحسي:١/2154‏ تفسير النصوص: 77/7. 

(5) راحع البحر الحيط:؟7179/1. 

(5) المختصر ومعه شرح العضد:11/7. 

(5) انظر:الإحكام للآمدي: 2174/7 المسودة:ص(4١)»‏ جمع الجوامع ومعه حاشية 
البناني: ١‏ //37. 


(10) شرح الكوكب النير:1//5ه. 


)2١؟(‎ 


ع 


ضوابط صرف الأمى والنهى 


-١‏ النهي يدل على التحريم» وورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم وهو 
المتبادر» والوحوب أو الندب زيادة لابد لها من دليل”" . 

- ومن النصوص الى وردت في الدلالة على ذلك: 

أ- قوله تعالى: « وإذا حالم فاصطادوا 74"» وقد وردت هذه الآية بعد 
قوله تعالمى: ط غير حلي الصيد وأْمّم حرم 4" » و قوله تعالى: ‏ ا أها الذين آمنوا لا 
قتلوا الصيد وأتم حرم 774 . 

ب- وقوله تعالى: ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 24 وقد وردت 
هذه الآية بعد قوله تعالى: 8 با أبها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إ نكيت تعلمون 074 . 

ج- قوله تعالى: (( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4”"» وهاه الآية 


وردت بعد قوله تعالى: (( ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض 


1) شرح الكوكب الثير://01. 

(؟١)‏ سورة المائدة:الآية(؟1). 

(؟) سورة المائدة:الآية(١).‏ 

(4) سورة المائدة:الآية(©64). 

(0) سورة الجمعة:الآية(١١٠).‏ 

(7) سورة الجمعة:الآية(9). 

(1) سورة البقرة:الآية(777)» و انظر:أحكام القرآن للحصاص:١/1478.‏ 


)٠١*( 


ضوابط صف الأ و النهى 


ولا تقربوهن 04. 

د- ومن السنة قول النبي - يق -:( كلت فياك معن ادخام لوم 
الأضاحي ذلاخرءها)"”. 

ه - وقوله - وَل :كدت فياك رعن زياءة التبوس أن 
نزمممهاأ 3 

الغالث: للندب والاستحباب,. 

واستشهد لهذا القول بأثر عن سعيد بن جبير”" رحمه الله -:« إذا انصرفت 


2 لى 
يوم الجمعة فساوم بشيء ولو لم تشتره 7 5 


)١(‏ سورة البقرة:الآية(؟771). 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي ‏ باب ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام: ١555/5‏ برقم(31717١).‏ 

(*) انظر:تخريج الحديث السابق فهما حديث واحد. 

(5) وهو قول القاضي الحسين من الشافعية. انظر:البحر المحيط: 78/7. 

(0) هو:سعيد بن حبير بن هشام الأسدي الوالبي, الكوفء الإمام الحافظ» المقرئ»المفسرء أحد 
الأعلام» تابعي حليل. 
روى عن بعض الصحابة كابن عباسء وأبي هريرة» وابن عمر - ؤ#ه -. 
قتله الحجاج بن يوسف الثقفي سنة(96)ه. 
انظر ترحمته في :سير أعلام النبلاء: 7١1/4‏ شذرات الذهب:١/8١١.‏ 


() نسب هذا الأثر إلى سعيد بن حبير ‏ رحمه الله صاحب شرح التلويح على 
© 


)١4( 


الرابع: إن ورد الأمر بصيغة إفمل فهي للجواز, وإث ورد بمشل:« أنتم 


مأمورون » فكالتي لم يتقدمها حظر'". 


تفيده صيغة إفعل . 


وحجة هذا القول: أن الجملة الإسمية قد تفيد من الثبوت والدوام مالا 
2 
الخامس: الوقف بين الإباحة والوجوب. 


واختاره إمام الحرمين”” والآمدي”" والغزالي في المنخول” . 


إفة 


التوضيح: 2١07/١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشثور:7770/7. 

مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي:ص(517١).‏ 

مذكرة الشيخ الشنقيطي:ص(57١).‏ وقال الشيخ بعد ذكر هذه الححة:( ولا يخفى 
ضعف هذا القول ». 

.7814/١:صيخلتلا‎ 2388/١ انظر:البرهان:‎ 

وإمام الحرمين هو:أبو المعالي عبدالملك بن عبدا لله بن يوسف الحويينٍ الشافعي الملقب 
ضياء الدين؛ عرف بإمام الحرمين لأنه حاور بمكة والمدينة وبرز فيهماء كان من كبار 
علماء الشافعية. 

من شيوخه:أبو حسان المزكي» أبو سعد النصروي» أبو سعد عبدال رمن بن عَلَيك. 

من تلاميذه:الغزالي» الكيا الهراسي. 

من مصنفاته: الورقات» اليرهان ف أصول الفقه» التلخيص ف أصول الفقه. 

ولد عام(411)هه وتوقي عام(41/4)ه. 

انظر:تبيين كذب المفتري:ص(1178)» المنتظم:8/94١)‏ سير أعلام التبلاء:8١454/1»‏ 
طبقات الأسنوي: ٠ 4/١‏ 5» النحوم الزاهرة: 2١71/5‏ طبقات ابن هدايةا لله(تحقيق 


نويهض ):ص(75١)»‏ شذرات الذعب:7059/5, طبقات الشافعية لابن قاضي 
>« 


)٠8( 


ضوابطصرف الأسوالهى- ‏ للم 


حجتهم تعارض الأدلة» فهي يحتمل أن تكون مصروفة إلى الإباحة» ويحتمل 
أن تكون مصروفة إلى الوحوبء وعند هذا: فإما أن يقال بتساوي الاحتمالين أو 
بترحيح أحدهما على الآخر» فإن قيل: بالتساوي امتنع الحزم يأحدهما ووحب 
الوقفء وإن قيل: بوحوب الترجيح وامتناع التعارض من كل وحه؛ فليبس 
اختتصاص الوحوب به أولى من الإباحة إلا أن يقوم الدليل على التخصيص» 
والأصل 0 

السادس: إن ثبت الحظر ابتداء غير معلق بسبب ثم تعقبه لفظ الأمر 
اقتضى لفظ الأمر الوجوب, وإن علق التحريم بسبب ثم عُقَب ارتفاع ذلك 
السبب بلفظ الأمر اقتضى ذلك الإباحة. 

وتوضيح هذا بالمثال: أن الله يي لما حرّم الصيد وعلق تحريمه بالإحرام 
ثم قال عند انقضائه: طٍ وإذا حلم فاصطادوا 4”" اقتضى ذلك الإباحة» وكأن 
جملة الكلام تتنزل منزلة تعليق الحكم على الغاية» ومن حكم التعليق على الغاية 
ارتفاع الحكم بارتفاعها" . 


شهبة: 1/7/١‏ تاريخ الخميس:55750/7. 
(5) الإحكام: 78/7 .١‏ 
(0) ص:(١؟١).‏ 
)١(‏ انظر:الإحكام للآمدي:178/9. 
(؟) سورة المائدة:الآية(؟). 


(5) التلخيص للجويئ:١/785.‏ 


)115( 


ضوابطصرف الأ والنهى 56 


السابع: إن كان الحظر السابق عارضا لعلة» وعلقت صيغة إفعل بزواله 
فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط, حتى يرجع حكمه إلى ما 

أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة إفعل علق بزواههاء فيبقى 
موحب الصيغة على ما دل عليه» فمن قال: للوحوب قبل ذلك فهو للوحوب 
بحالهء ومن قال: إنها موقوفة» قال: هي . أيضا ‏ مترددة بين الوحوب 
والندب”", وهذا اختيار الغزالي". 

الثامن: صيغة إفعل بعد الحظر لرفع ذلك الحظر, وإعادة حال الفعل إلى 
ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان مباحا كان مباحاء وإن كان واجبا أو 
مستحبا كان كذلك. 


وهو قول ابن الهمام'” واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”” والحافظ 


)١(‏ انظر:البحر المحيط: ؟/78. 

.478/١:ىفصتسملا‎ )1١( 

(5) انظر:التحرير مع شرحه التقرير والتحبير: 2704/١‏ تيسير التحرير: .545/1١‏ 
وابن الهمام هو :محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد الفقيه الحنفي الأصولي المتكلم النحوي 
المشهور بابن الهمام. 
من شيوخحه:العز بن عبدالسلام البغدادي» وبدر الدين العيئٍ الحنفي» وولي الدين أبو زرعة 
الرازي. 
ومن تلاميذه: بدر الدين العراقي المالكي» وشرف الدين المنادي الشافعي» وزين الدين بن 
قطلوبغا الحنفي. 
ىو 


)1607( 


ضوابطصرف الأس و النهي 


1 5 
ابن كثي ر' ' وغيرهم 


زفف 


وعلى هذا يخرج قوله تعالى: ط فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 574 . 
فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولاء وقد كان واحبا". 
وكذلك الصلاة بالنسبة للحائض بعد أن تطهرء فإن الصلاة في الأصل 


(0 


ومن مؤلفاته:التحرير في أصول الفقه. وفتح القدير في الفقه. 

ولد عام(5/ا)هه وتوف عام(851)ه. 

انظر ترجمته في:بغية الوعاة: 2177/1١‏ الفوائد البهية:ص(١٠8١)»‏ الفتح المبين:77/1. 
المسودة:ص(١١).‏ 

وشيخ الإسلام ابن تيمية هو:أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي» الملقب 
بتقي الدين؛ المكنى بأبي العباسءالإمام امحقق؛ الحافظ امحتهد, الحدثء المفسسرء الأصوليء 
النحويء الواعظ؛ الخطيبء الكاتبء الأديب» القدوة» الزاهد نادرة عصرهء شيخ 
الإسلام» وقدوة الأنام. 

من شيونحه: همس الدين أبو قدامة» وزين الدين بن النجاء وابنحد بن عساكر. 

ومن تلاميذه: همس الدين الذههيء وابن عبدالهادي المقدسي» وابن القيم. 

ومن مؤلفاته:اقتضاء الصراط المستقيم» والاستقامة» واللمواب الصحيح لمن بدل دين 
المسييح. 

انظر ترحمته في:الدرر الكامنة: 5/١‏ 6١ء‏ النجوم الزاهرة:7171/9» الفتح المبين: 170/7 
انظر:نفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5/7. 

راحع:البحر المحيط: 58.0/7. 

سورة التوبة:الآية(ه). 


.)١5(ص:ةدوسملا‎ 


)٠١4( 


واحبة» وجاء الحديث بنهي الحائض عن الصلاة أيام حيضهاء وبعد هذا الحظر 
جاء الأمر بالصلاة» وذلك يقوله ‏ وي -:(ىإذ أدبت ذاغسلى عنك الدم 
وصلى )؛ فهذا الأمر بعد الحظر دل على وجحوب الصلاة على الحائض بعد 
طهرهاء وهو نفس الحكم الذي كان ثابتا للصلاة قبل الحظر والتحريه”. 

وبما يؤيد هذا القول من الأدلة» ما حاء في حكم الاصطياد فإنه كان مباحا 
ثم مُنع حال الاحرام ثم جاء الأمر بالاصطياد بعد التحلل من الإحرام والانتهاء 
منه بقوله تعالى: فإ وإذا حلم فاصطادوا 74" » والعلماء متفقون على أن الأمر في 
الآية للاباحة» وهو الحكم نفسه الذي كان ثابتا للاصطياد قبل أن يرد عليه 
الحظر ”7 . 

وهكذا بقية ما ورد من أدلة في مسألة الأمر بعد الحظرء فإن الفعل يعود إلى 
ما كان عليه قبل الحظر. 

وهذا القول هو الراحح ‏ والله 8# - أعلم؛ لقوة أدلته؛ ولأن فيه خروحا 
من التوقف وعملا بالأدلة» وقياما بالأوامرء ومع هذا فإن الأحكام المستنبطة من 
النصوص المشتملة على الأوامر الواردة بعد الحظر غالبا ما يكون متفقا عليهاء 
وإذا حصل خلاف ما فامردٌ غالبا إلى تقديم القريئة الي يمكن أن تصرف 


)١(‏ انظر:نفسير النصوص:؟7/ه/71. 
(؟) سورة المائدة:الآية(17). 


(5) انظر :تفسير النصوص:؟/19/7. 


)٠١5( 


ضوابطصف الأس والهى  -‏ _ للك 


الوحوب إلى الإباحة مثلا أو العكس؛ لأنه لا نزاع في الحمل على ما يقتضيه 
المقام عند انضمام القريئة”'؛ ومع هذا فإن ورود صيغة الأمر بعد التحريم 
للاباحة غالب في الشرع على ورودها بعد التحريم للوحوب”". 

وفي تام هذه المسألة تجدر الإشارة إلى نكتة هذه المسألة» وهي: هل يعتبر 
تقدم الحظر على الأمر قرينة تخرحه عن مقتضاه عند الإطلاق أو لا؟. 

فالقائلون بالمذهب الأول وهم القائلون بالوحوب - لا يرونه قرينة موحبة 
للخروج عن ذلكء وأما القائلون بالإباحة فيرون تقدم الحظر على الأمر قريئة 
تخرج الأمر المطلق عن مقتضاه”” . 


)١(‏ شرح التلويح على التوضيح: 2157/١‏ و انظر:تفسير النصوص:775/7. 
(؟) انظر: شرح المنهاج للأصغهاني:١7/8/1.‏ 
(5) انظر: البحر المحيط: 781/7. 


ضوابطصف الأسدالهى - للم 


الاستئذان هو طلب الإذن في فعل شيء ما. 


وصورة هله المسألة: أن يقول إنسان ما: أأفعل كذا؟ فيقال له: إفعله . 

فهذا الأمر الوارد بعد الاستعذان علامٌ يحمل؟. 

وهنا ينبغي التنبيه إلى أن الأمر الوارد بعد الاستئذان إذا كان مسبوقا بنهي 
فقد نقل الاتفاق على أن الأمر هنا لا يقتضي الوحوبء وأما إذا لم يكن مسبوقا 
بنهي فقد حمله بعضهم على الإباحة وجعله محل وفاق”". 

إلا أنه يرد عليه الخلاف” » فقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا فرق بين 
حكم الأمر بعد الاستئذان والأمر بعد الحظرء فطردوا حكما واحدا فيهما. 

فمن ذهب إلى القول باقتضاء الأمر بعد الحظر للوحوب قال: باقتضائه 


الوحوب بعد الاستعذان» كما ذهب إليه الرازي””. 


.71/4/١:عماوجلا انظر: شرح المحلي عل جمع‎ )١( 

(؟) انظر:المسودة:ص(5١)»‏ القواعد لابن اللحام:ص(77؟). 
(01) انظر:فواتح الرحمرت:١/7784.‏ 

(4) راحع: شرح الكوكب المنير: 51/7 البحر المحيط: 7/14/7. 
(©) انظر:المحصول:57/7» نهاية السول: 719/7 


)١١١(١ 


ضوابطصف الأسوالهى - ب للع 


وأما من ذهب إلى القول بالإباحة فال بها هنا أيضا. 

وعمدة القائلين بالوحوب: 

أن المقتضي للوحوب قائم؛ والمعارض الموحود لا يصلح معارضا فوحب 
تحقق الوحوب””". 

وأما القائلون بالإباحة فقالوا: إن الأمر بعد الاستئذان يقتضي الإباحة 
حقيقة؛ لتبادرها إلى الذهن, والتبادر علامة للحقيقة©. 

والذي يترجح في هذه المسألة ‏ والله ي أعلم ‏ هو اقتضاء الأمر بعد 
الاستئذان الإباحة؛ لتبادرها إلى الذهن, مالم تنضم قريئة تدل على اقتضائه 
الوحوب: كما في حديث سلمة بن الأكوع'- #ه ‏ قال: خرحنا مع رسول 


الله يل - إلى خيبر”“» فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا 


.51/7 انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(؟) المحصول:55/7. 

() انظر: شرح الكوكب المنير :200/1 شرح المحلي على جمع الجوامع: .7174/١‏ 

(5) هو:سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ واسم الأكوع سنان بن عبدا لله الأسلمي: كان شجاعا 
رامياء وكان يسبق الفرس عدواء وبايع رسول الله يل - عند الشحرة على الموت. 
توفي دنه بالمدينة سنة(ع لاهه. 
انظر: الاستيعاب: 8/7 أسد الغابة: 2477/19 الإصابة: 58/17. 

(ه) خيبر:بلد كثير الماء والزرع والأهل؛ وكان يسمى ريف الحجازء وأكثر محصولاته التمر 
لكثرة غذله الذي يقدر بالملايين» ويبعد عن المدينة النبوية المنورة(52١)‏ كيلا شمالا على 


طريق الشام المار بخيير فتيماءء والسكان خليط من الناس وأكثرهم الخيابرة واحدهم 
ىو 


)١1١١؟(‎ 


ضواباصرف الأس و النهى ج ت كمهكلة 11 


نيرانا كثيرة» فقال رسول الله يل -:( مأ هده النيرانء على أي شي. ترقدون )؟ 
قالوا: على لحم, قال:(على أيلحم)؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية؛ فقال 
رسول الله يلك -:( أهريتوها وأكسروها)» فقال رحل: يا رسول الله أو 
نهريقها ونغسلهاء قال:( أى <ؤ|كى)". 

الأمر المقدر في قوله ‏ يل -:( أى ذاك) وتقديره: أو ليهريقوها وليغسلوهاء 
يقتضي الوحوب؛ لأن الحديث صريح في نحاسة لحم الحمر الأهلية وتحريمهاء وفيه 
وخوب عسل ما أصايته النبعاسو". 

إذا فالأمر الوارد بعد الاستئذان في الحديث للوحوب؛ لأن الأمر بالغسل فيه 
للوحوب, وهو المفهوم من أمر الني ‏ وَل -. 


خيبري. 

انظر:معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية:ص(8١١).‏ 

رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. 

رواه البخاري ف صحيحه:كتاب المظالم ‏ باب هل تكسر الدنان الي فيها الخمر أو تخرق 
الزقاق:17/5”ء ومسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح ‏ باب تحريم أكل لحم الحمر 
الإنسية:؟/ ١١ 5 ٠‏ برقم( »)١8٠١‏ اللولو والمرحان: 75/7. 


© انظر: شرح صحيح مسلم للنووي:537/7. 


1 


دصر 


)١١*9( 


ضوابطصرف الأمواليى 0 لم 


إذا ورد الأمر من الني ‏ وَل - إحابة على سؤال فإنه يقتضي الوحوبء مالم 
تدل قرينة على عدم اقتضائه الوحوب؛ لأن الأمر هنا أمر محرد عن القرائن؛ 
حيث لم يسبق بحظر ولا استئذان أو نحوهما. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

حديث يعلى بن أمية'”' - #ه - أن رحلا أتى البي ‏ يِل - وهو بالجعرانة”© 
قد أهل بالعمرة» وهو مصفر لحيته ورأسه, وعليه حُبّة ققال: يا رسول الله إني 


أحرمت بعمرة وأنا كما ترى» فقال:( ازع عنك المبتّه ىاغسل عنك الصفرة, ومأ 


)١(‏ هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي» أبو صفوان, ويقال له:يعلى بن منية 
نسبة إلى أمهء وهي:منية بنت غزوان أت عتبة بن غزوان. أسلم يوم الفتح؛ واستعمله 
عمر ‏ ذَبه ‏ على بعض اليمن؛ وقال بعضهم:استعمله على نحران» واستعمله عثمان - 
ضيه - على صنعاء. 
قتل - ضيه - بصفين سنة(.18)ه. 
انظر: الاستيعاب: 4/5 237 أسد الغابة: /77ه» الإصابة:51./7. 

(1) الجعرانة:تردد ذكرها في السيرة» جمع رسول الله ول - الغنائم والسبي من يوم حنين 
بالجعرانة» ومنها اعتمر. ولازالت تعرف في رأس وادي سرف يعتمر منها المكيون» وبها 
مسجدء وقد عطلت بثرها اليوم» وكانت عذبة الماء يضرب المثل بعذوبته. 
انظر: معجم المعالم الجغرافية ف السيرة النبوية:ص(87). 


)١١5( 


ضوابط صرف الأس ى النهي ا ا ل لم 


انان ناك الس ل ع" 

وجه الاستدلال من الحديث: أن لبس المخيط حال الإحرام محرم؛ ولذلك 
أمر الني ‏ وَليِ - هذا الرحل وقد كان أحرم بالعمرة أن ينزع الحبة» فدل على أن 
هذا الأمر للوحوبءومثله إزالة الصفرة» فكما لا يجوز التطيب حال الإحرام فإنه 
لا يحوز أيضا بقاء هذا الأثرء فكان الأمر بإزالة الصفرة للوحوب. 

ومن ذلك حديث حابر بن سمرة'" ‏ ضه ‏ أن رحلا سأل رسول الله يلل 
- أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال:( إن شعت ننوضأ ىإن شعت فلاتوضأ)» قال: أتوضاأ 
من نوم الإبل؟ قال:( خم زنوض أ من لحوممالإبل)؛ قال: أصلي في مرابض 
الغنم؟ قال:( نعم)؛ قال: أصلي في مارك الإبل؟ قال:(/ه)*". 

وجه الاستدلال: أن البي ‏ يلك أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل» والأمر 


71/7 رواه البخاري في صحيحه: كتاب الحج  باب يفعل ف العمرة ما يفعل في الحسج:‎ )١( 
ومسلم في صحيحه: كتاب المج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ومالا‎ 
.)١١4(مقرب يباح: 57م‎ 

(؟) هو:حابر بن سمرة بن حنادة بن حندب العامريءوقيل:حابر بن سحمرة بن عمرو بن 
حندبءوقد احتلف في كنيته فقيل:أبو حالد» وقيل:أبو عبدا لله. 
أمه: الدة بنت أبي وقاص؛ أت سعد بن أبي وقاصء سكن الكوفة وتوف فْ أيام إمرة 
بشر بن مروان على الكوفة سنة(/ا)4هف وقيل:سنة(17)ه أيام المختار. 
انظر :الاستيعاب: 77/1١‏ 7ء أسد الغابة: 7٠١ 4/١‏ الإصابة:١717/1.‏ 


(؟) رواه مسلم كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الابل: 7175/١‏ برقم(95). 


)١١9( 


ضوابطصرف الآأس والنهي 


ل 


الحنابلة - خلافا للجمهور. 


ما سبق فإن الأمر الوارد بعد سؤال التعليم يقتضي الوحوب. إلا أن 


الخلاف قد حصل بين الأصوليين فيما إذا كان الأمر بماهية تخصوصة بعد سؤال 


التعليم» كما في حديث أبي مسعود الأنصاري"” - #ه ‏ قال: أتانا رسول الله - 


3 


ل 5 0 
ونحن في مجلس سعد بن عبادة” فقال له بشير بن سعد”': أمر الله تعالى 


0( 
ف 


(0,2 


انظر: المغي: .171/1١‏ 

هو:عقبة بن عمرو بن تعلبة الأنصاري من بين الحرث بن المتزرج» مشهور بكنيته ويعرف 
بأبي مسعود البدري؛ لأنه كان يسكن بدراء وهو عند أكثر أهل السّير لم يشهد بدرا وإن 
كان قد شهد العقبة» ولكن البخخاري عده في البدريين. 

توفي - ذه - سنة(41) هه وقيل:(47) هه وقيل:غير ذلك. 

انظر:الاستيعاب:7/ه 23٠٠١‏ أسد الغابة: 2785/5 الإصابة: 4817/9 . 

هو: سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الساعدي» سيد الخنزرج» يكنى أبا ثابت» 
وقيل:يكنى أبا قيس؛ وأمه عمرة بنت مسعود لها صحبة وماتت في زمن النبي - وه - 
سنة(0) ه. شهد العقبة واعتلف في شهوده بدراء اشتهر بالجود هو وأبوه وحده وولده. 
توفي - ونه - سنة(0١)ه‏ وقيل:(4١)هف‏ وقيل:غير ذلك. 

انظر:الاستيعاب: 7/7 أسد الغابة: 67/1 لء الإصابة: 717/7 

هو: بشير بن سعد بن تعلبة الخزرحي يكنى أبا النعمان بابنه النعمان بن بشير» شهد 
العقبة الثانية وبدرا وأحدا والمشاهد بعدهاء يقال:إنه أول من بايع أبا بكر الصديق ف 
يوم السقيفة من الأنصار. 


وقتل يوم عين التمرء مع حالد بن الوليد - ده بعد انصرافه من اليمامة سنة اثني عشرة. 
© 


)١1١51( 


أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول 
الله يل حتى تمنينا أنه لم يسأله, ثم قال رسول الله وَل:( قولوا اللبممرصل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبى اهير وجامك على محمد وعلى 
آل محمد كما يلسكت على آل إباهيرف العالمين إنك جيل مجيل)”" . 

قال ابن اللحام”":« والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم كالأمر بعد 
الاستئذان في الأحكام والمعنى”"». 

فدل كلامه رحمه الله على أن ما ورد من الخلاف في الأمر يعد 


الاستئذان فإنه ‏ أيضا ‏ يرد في الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم. 


انظر:ترجمته في :الاستيعاب:١1/هه‏ 1ء اسد الغابة: 2817/1/١‏ الإصابة: 1537/1. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة علىالنبي ‏ يه بعد التشهد:١/ه.؟‏ 
برقم(ه .)1١‏ 
هو:علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس بن شيبان البعلي ثم الدمشقي» 
الحنبلي» المعروف بابن اللحام شيخ الحنابلة ف وقته. 
من شيونخحه:زين الدين بن رحبء والشهاب الزهري. 
وله مؤلفات» منها:القواعد والفوائد الأصولية» والأخبار العلمية ف اختيارات ابن تيمية. 


5) 


دصر 


توق عام(7١٠8)ه.‏ 
انظر ترحمته في :شذرات الذهب:87/ . لاء الأعلام للز ركلي: ه/7. 
(5) انظر:القواعد لابن اللحام:ص(777). 


)1١١ا/(‎ 


طوابطصف الأسوالهى - للك 


ار التعارض لغة: 
التعارض: تفاعل» وباب التفاعل يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر» وهو 
من العَرّض» وتدور مادته حول المعاني الآنية: 

أ- المنع: تقول: عرض الشيء يعرضء واعترض: انتتصب ومنع وصار 
عارضا كالخشبة المنتصبة في الطريق أو النهر أو نحوهما فتمنع السالكين 
سلوكهاء ومنه قوله تعالى: ا ولا تجعلوا الله عرضة لأماتكم أن تبروا 
وتوا 4". أي لا تجعلوا الله مانعا يعترض ببنكم وبين ما يقربكم إليه - 26 

ب- الظهورء والإظهار» يقال: عرض له كذا يعرض: أي ظهر له وبداء 
وعرض الشيء له: أظهره له ومنه قوله تعالى: ([ ثم عرضهم على 
الملاتكة 774 . 


)١(‏ المراد بالقول هنا أي الأمر. 
(؟) سورة البقرة:الآية(4؟). 


(5) سورة البقرة:الآية(1؟). 


)١١18( 
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ضوابط صرف الأس ف النهي 


ومنه أيضا: قوهم لصفحة الند: عارض؛ لظهورهاء ولذلك يطلق على 
ابل ويقال: عارض اليمامة. 

ج- حدوث الشيء يعد العدم؛ والعرض ما عرض للإنسان: أي يحدث له 
من أمر يحبسه» من مرضء أو لصوص»ء أو هموم أو اشتغال””. 

د- المقابلة» يقال: عارض الشيء بالشيء قابله'", وفي الحديث:( أن 
جارد لكأن بعأرضى الض ان ف كل سدق مرة. ى أذ عاسرضى العاممرتبن)"2. 

ه- المساواة والمثل» تقول: عارض فلان فلانا.كثل صنيعه: أي أتى إليه .ثل 
ما أتى غلياة: 

ثانيا: التعارض اصطلاحا: 

ذكر الأصوليون للتعارض عدة تعريفات منها: 

أ-« أنه تقابل الدليلين ولو عامين على سييل الممانعة ». 

ب-( أنه اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر ». 

ج- وقيل: تعارض الدليلين: كونهما بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر 


والآخر انتفاءه من محل واحد ومن زمان واحد بشرط تساويهما قُ القوة أو 


.1١9-.-141/؟:حاحصلا انظر:لسان العرب» مادة عرض:23175/17‎ )١( 

(؟) انظر :القاموس المحيط:ص(8514). 

(”) رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ تعليقاء وبنفس المعنى مسندا: كتاب فضائل القرآن - 
باب كان حبريل يعرض القرآن على البي ‏ وَل :15/5" . 39 . 

(4) انظر:الصحاح للجوهري:87/17١٠2‏ مختار الصحاح:ص(75١).‏ 


)1١1١5( 


ضوابطصرف الأسوالتهى- ‏ للك 


زيادة أحدهما بوصف هو تابع ا 


د- وعرفه السرخسي بقوله:« تقابل الحجتين المتساويتين علىوحه يوحب 
كل واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى؛ كالحل والحرمة» والنفي والإثبات 6'". 


3ع( التوضيح شرح التنقيح: 7/7 . .١‏ 
(؟) أصول السرحسي:17/7. 


2) 


ضوابطصرف الأسوالهى  -‏ للك 


للتعارض بين النصوص عدة أنواع باعتبارات مختلفة» فمنها ما يكون بحسب 
الدلالات» ومنها ما يكون بحسب الأحوال» أو غير ذلك. 

والذي يهمنا من ذلك ما يحصل من تعارض الأفعال والأقوال» وخاصة ما 
يكون بين القولين أو القول والفعل؛ لأن ما يحصل من تعارض بين الفعلين لا 
يخدمنا في بحثنا؛ حيث لا توحد صيغة في الفعل وإنما هي في الأقوال. 

أولا: تعارض القولين: 

ذهب جمهور العلماء: إلى القول بأنه عند تعارض قولين يحب اتباع مايلي: 

أ- الجمع بين المتعارضين بأي نوع من أنواع الجمع؛ حيث إن العمل بهما 
ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل في كل واحد منهما 
هو الإعمالء ولا فرق حيتئذ بين أن يكون الدليلان المتعارضان عامين» أو 

زلف 


خاصينء أو أحدهما عامًا والآخر خاصاء أو غير ذلك”'. 


مثال ذلك: قول البي ‏ يق -:( من يدل دينى اقئلود 0 وف رواية أخصرى 


)١(‏ النظر:التمهيد للأسنوي:ص(* ٠ه)»‏ غاية الوأصول:ص١(١‏ 15 لطسائف 
الإشارات:ص(17). 


(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير ‏ باب لا يعذب بعذاب الله: ١417/4‏ 


)1١1؟١(‎ 


ضوابطاصرف الس م النهي 


أنه - يلد -:(لهى عن قنك النساء)””. 

فالحديث الأول صريح في قتل كل من بدل دينه مطلقاء سواء كان رحلا 
أو امرأة» فهو عام في الرحال والنساء خاص في أهل الردة» بينما يفيد الحديث 
الآخر بظاهره عدم حواز قتل النساء» ولو كن مرتدات» فهو خاص بالنساء عام 
في الحربيات والمرتدات. 

فالحديثئان متعارضان بالنسبة للمرتدة: هل تقتل عملا بالحديث الأول؟ أو 
لا تقتل عملا بالحديث الثاني؟. 

وقد ذهب الجمهور: إلى أنه يستحق القتل كل من بِدّل دينه» ولا فرق بين 
الرحل والمرأة» وذلك عملا منهم بالحديث الأول» وقصروا الحديث الثاني على 
الكافرة الأصلية الي لم تباشر القتال مع الكفار ضد المسلمين”". 

وف هذا دلالة على أن الأمر هنا للوحوب ولم تصرفه معارضة الحديث 
الثاني أي في حق المرأة المرتدة -. 

ب- النظر ف تاريخ الدليلين المتعارضين عند تعذر الجمع» فإن عُلم التاريخ 
كان الأول منسوخا بالثاني» أي المتقدم ينسخ بالمتأخر. 

ج- الترحيح: أي تقديم أحد المتعارضين على الآخر .كرحح. 

وهذا الترحيح إنما يكون عند تعذر الجمع بين الدليلين. 

انيا: تعارض القول مع الفعل. 


.١ 417/5 رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير  باب قتل النساء في الحرب:‎ )١( 
انظر: سبل السلام:7/7ه.‎ )1( 


)١751( 


ضوابطصرف الأ والهى - لطع 


إذا تعارضت أقوال البي ‏ يلك - وأفعاله» لم يخل إما أن يتعارضا من كل 


وجه أو من وجه دون وججحه. 


فإن تعارضا من كل وجه وعلم تقدم القول على الفعل» كان الفعل ناس خا 


للقول» وإن علم تقدم الفعل على القول» كان القول ناسخحا للفعل”". 


وأما إن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخرء فقد اختلف الأصوليون في أيهما 


أولى بالتقديم على أقوال: 


الأول: يُقدم القول على الفعل. 
وإليه ذهب فخر الدين الرازي'" والآمدي””, وهو المخمار عند 


الحنابلة”” وأبي الحسين البصري” . 


انظر:المعتمد لأبي الحسين البصري:١/9ه"»‏ التمهيد لأبي الخطاب:770/7. 
المخحصول:181/7. 

الإحكام للآمدي:١197/1.‏ 

راحع التمهيد لأبي النطاب: 9701/7 شرح الكوكب المنير: .7١37/7‏ 

."52/١ انظر:المعتمد:‎ 

أبو الحسين البصري هو :محمد بن علي بن الطيب البصريء أحد أئمة المعتزلة» كان يشار 
إليه بالبنان في علمي الأصول والكلام. 

من شيوحه: هلال بن محمد. وطاهر بن لبؤة. 

ومن تلاميذه: أبو علي بن الوليد» وأبو القاسم بن التبّانء وعبدا لله بن عدي اللدرحاني. 
من مؤلفاته:المعتمد في الأصولء شرح الأصول الخمسة:؛ تصفح الأدلة غرر الأدلة» 


وكتاب في الإمامة وأصول الدين. 


)1١7( 


ضوابطصرف الأس والهىي_ . ل _اللط] 


واستدلوا بما يلي: 

أولا: أن القول يدل على الحكم بنفسه من غير واسطة والفعل يدل عليه 
اا 7 

ثانيا: القول أعم دلالة من الفعل» حيث إن القول يشمل الموحود والمعدوم 
والمعقول والمحسوسء بخلاف الفعل فإنه قاصر على الموحود المحسوس؛ وذلك لأن 
المعدوم والمعقول لا يمكن مشاهدتهماء ومن ثم فدلالة القول أقوى وأتم. 

ثالثا: القول قابل للتأكيد بقول آخرء والفعل ليس كذلكء فكان القول 


أولى لذلك” . 
رابعا: لأن القول له صيغة تتضمن المعاني» والفعل خاص مقصور على 
فاعله” . 


امسا: أن القول يتعدى بالإجماع» والفعل مختلف فيه . 
سادسا: البيان بالقول يستغى بنفسه عن الفعل» والبيان بالفعل لا يستغئي 


توي ببغداد عام(175)ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد:7/١٠٠,‏ دول الإسلام: 2764/١‏ سير أعلام التببلاء: 
اإلامف شذرات الذهب:4/8 ه 3 الفتح المبين: 711/1١‏ . 

.501/١:عمللا انظر:شرح‎ )١( 

(؟) انظر:دراسات أصولية:ص(80). 

(9) راحع:تفصيل الإجمال:ص(١٠١٠).‏ 

(4) انظر:شرح اللمع:١/54ه.‏ 


)١؟5(‎ 


ضوابطصف الأسوالهى للك 


عن 


القول؛ فإنه يتصور أن الفعل يخص البي - كل "”. 

الثاني: يُقدم الفعل على القول. 

وهذا القول مذهب بعض الشافعية". 

واستدلوا ما يلي: 

أولا: بأن الفعل آكد في الدلالة من القولء فإنه يُييّن به القول» والمبيّن 


للشيء آكد في الدلالة من المبين , 


وبيات ذلك: 


أن حبريل - اظَنفة - بين للنبي ‏ يلع - كيفية الصلاة ومواقيتهاء حيث صلى 


به في اليومين وقال:(دأمحمدل. الوقت مأ يبن هدين )© . 


وبين رسول الله وخ للأمة بفعله حيث قال ي:(صلو|كما م أينموني 


أصلى 3 


انظر: شرح اللمع: 91 التمهيد لذن الخخطاب: ؟7/ لإا 
انظر: شرح اللمع: ١/51ه»‏ التمهيد لأبي المنطاب:7171/7. 


انظر:دراسات أصولية:ص(86). 
رواه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة ‏ باب ما حاء في المواقيت:١/2174‏ برقم(781)» 


والبرمذي في سننه: كتاب الصلاة ‏ باب ما حاء في مواقيت الصلاة: »7178/١‏ 


برقم(55١).‏ وصححه الألباني:في صحيح سنن أبي داود: ١/ولاء‏ وصحيح سنن 
الترمذي:١/0.ه.‏ 


سبق خريجه. 


)1١١( 


ضوابطصصرف الأس والتهى ب العم 


وبين المراد من قوله تعالى: ا ولله على الناس حجج البيت 6" بفعله» حيث 
قال:(خذىاعنى منلسمككر)'" ومثل ذلك كثير. 

وأجيب عن هذا الدليل:بأنه قد وقع يبان بالفعل» إلا أنه قد وقع ‏ أيضا ‏ 
يبان بالقول» وما وجد بيبانا بالقول أغلب مما وحد بيانا بالفعل؛ فإن أكثر 
الأحكام مستندها الأقوال دون الأفعال» والأكثرية دليل الرجحان”©. 

ثانيا: قد يُبين بالفعل من الهيئات ما لا يمكن بيانه بالقول» فتوقف على 
الغرض به فكان أولى. 

وأحيب عنه: بأنه ليس كذلكء فإن القول والصفة يتوصل بهما إلى معرفة 
المقصود أكثر” 2 وما من شيء إلا وله عبارة موضوعة تمكن من يبانه””. 

ثالثا: الفعل أولى؛ لأنه مما لا يحتمل» والقول ما يحتمل» وما لا احتمال فيه 
لق 


الثالث: التوقف عن الترجيح. 


)١(‏ سورة آل عمران:الآية(91). 

)0 رواه مسلم في صحيحه بلفظ:( لتأخخذوا مناسككم ) كتاب الحج ‏ باب استحباب رمي 
جمرة العقبة يوم النحر راكبا: 441/7 برقم(751١).‏ 

(9) انظر:تيسير التحرير: 548/7 .١‏ 

(5) انظر:التمهيد لأبي الحنطاب:8307/7. 

(5) انظر:شرح اللمع:١/569.‏ 

(5) انظر:تفصيل الإجمال:ص(١١٠).‏ 


)1١15530( 


ضوابطصف الس سس #أآر 


وهو مذهب بعض المتكلمين". 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب: بأن كلا من القول والفعل دليل يحتج 
به» وقد تعارضا ولا مرحح لأحدهما عل الآخرء وعليه فالعمل بأحدهما بعينه 

0-4 -« :0 ؟ 

دون الآخر تحكم وترجيح بلا مُرحح'". 

الرابع: التفريق بين أن يكون التعارض في حقه'” ‏ يد فيترجح الوقف, 
وبين أن يكون في حق الأمة فييرجح العمل بالقول. 

وإلى هذا ذهب ابن الحاجب”” والسبكي”” والبيضاوي". 


)١(‏ انظر:التمهيد أي الحخنطاب: 177ل 
(؟) دراساتاأصولية:ص(85). 
() هذا غير مسلمء فالتعارض غير متصور في حق البي ‏ وك - فهو وَل - يوحى إليه. 
(4) انظر:بيان المختصر للأصفهاتي:١/5142811.‏ 
(5) انظر:جمع الجوامع ومعه حاشية البناني على شرح المحلي:1/7١٠2‏ أفعال الرسول 
وله - للأشقر: 4/7 7٠١‏ 
والسبكي هو:عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي الملقب بتاج الدين. 
من شيوحه:والدى والحافظ ا مري» والحافظ الذهبي. 
ومن مؤلفاته:رفع الحاحب عن مختصر ابن الماحب» وشرح منهاج البيضاويء وجمع 
الجوامع. 
ولد عام(/ا )هه وتوي عام(١/1/ا)ه.‏ 
انظر ترجمته في:الدرر الكامنة:275/7 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:87/7 28 الفتح 


25 . ١84/7 المبين:‎ 


)1١71(١ 


ضوابطصف الأسوالهى للك 


واستدلوا لمذهبهم: بأنه لا فائدة بالنسبة للحكم بالقول أو الفعل بالنسبة 
لبي ل أما بالنسبة للأمة فيعمل بالقول لاستقلاله بالإفادة". 

والذي ينرجح ‏ والله أعلم ‏ هو تقديم القول على الفعل؛ لقوة الأدلة الدالة 
على ذلك؛ ولأن القول بالتوقف يفضي إلى تعطيل العمل بأحكام الشريعة. 

وأما إن تعارض قول الني ‏ يل - وفعله من وحه دون وحه فإن أول المراتب 
وأولاها أن يعمل به هو الجمع بين القول والفعل؛ لأن الجمع بين الدليلين أولى 
من إلغاء أحدهماء وسواء عُلم تأخر الفعل» أو تقدمه, أو جُهل©. 

فإن كان القول أمرا- وهو ما يعنينا في بحثنا - بفعل فتركه النبي ‏ يك - فإن 
الأمر يحمل على الاستحباب لا على الوحوب؛ كما أمن أنيوتى المهيجل 
براحدة""» وأدق هو. وا.بشمس قبع" . 


(5) انظر:نهاية السول: 7١9/97‏ 

)١(‏ دراسات أصولية:ص(87). 

(؟) انظر:أفعال الرسول ‏ وَل للأشقر: .١185/7‏ 

(") رواه البخاري في صحيحه: كتاب الوتر ‏ باب ما حاء ف الوتر: .7١/7‏ 

(4) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب صلاة الليسل... 


الخ م١‏ م١‏ ١ه‏ برقم(778()/91). 


)١11؟8(‎ 


ضوابطصرف الأصس م النهي 


ثبت عنه - يل -:( أذمكان ينع الدزاء فيجوانب الصحفق)”". 

وللفقهاء طريقة ف الجمع بين القول والفعل عند التعارض ‏ ذكرها 
الزركشي في كتابه البحر الحيط””" وهي حمل الأمر على الندب والنهي على 
الكراهة» وحعل الفعل بيانا لذلك» أو حمل كل من القول والفعل على صورة 
خاصة لا تجيء في الأخرى؛ كالاستلقاء ووضع إحدى الرحلين على الأخمرى 
فإنه منهى عنه بقول رسول الله يخ" » وثبت عنه ‏ يك - أنه فعل ذلك9, 
فجمع بين قوله وفعله؛ بأن النهي في قوله ‏ يله - محمول على ما إذا بدت منه 
العورة» وأما فعله فيدل على الحواز في حال مالم تبد منه العورة» إلى غير ذلك 
من الصور الي يمكن الجمع فيها بين القول والفعل. 


)١(‏ رواه البحاري في صحيحه:كتاب البيوع ‏ باب ذكر الخياط:؟/178. ومسلم في 
صحيحه: كتاب الأشرية ‏ باب حواز أكل المرق....ال: 1518/7 برقم(41 ©07٠0‏ اللولو 
والمرجان: 7/8. 

(5) 5/5وك. 

(5) رواه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة ‏ باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع 
إحدى الرحلين على الأخرى:11317-1731/7 برقم(99١7).‏ 

(5) روآه البتعاري في صحيحه: كتاب الصلاة ‏ باب الاستلقاء ف المسجد ومد 
الرّحل:١/4 ٠١‏ ”» ومسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة ‏ باب في إباحة الاستلقاء 
ووضع إحدى الرحلين على الأخرى: 1777/9 برقم(١١١7).‏ 
وانظر:اللولو والمرجان:/72. 


)١؟9(‎ 


التقربر في اللغة: من 


المستقر الثابت» وقاع قرقر أي مستوء وأقر بالشيء اعترف به, وقرقر بطنه 


0 
صوّت”". 

والتقرير من النبي ‏ يل في الاصطلاح:« هو كفة ‏ يل عن الإنكار على 
ما عَلِم به من قول أو فعل »"©. 

وقيل:« أن يسكت البي ‏ يل - عن إنكار قول أو فعل قيلء أو فُعل بين 
يديه أو في عصره؛ وعلم به »'". 

والتقرير فعل من الأفعال من حيث إنه كف عن الإنكار» والكفف فعل» أما 
النزك العدمي فلا يكون تقريراء وذلك كعدم نهيه - وَل - عن أشياء لم يعلم بها 
مما حدث في غير مكانه أو بعد زمانه. 

إن تقرير النبي ‏ ولد - أحدا على فعل أو قول يعتبر شرعا منه في رفع الحسرج 
عن ذلك الفعل أو القول» وهذا مذهب جماهير الأصوليين ‏ كما قال إمام 


.)771١(ص:ررق انظر:المصباح المنير:مادة قرر:ص(84١)» مختار الصحاح:مادة‎ )١( 
40/7 انظر:أفعال الرسول - وَل - للأشقر:‎ )١( 

(5) البحر المحيط للزركشي:4/١1١7.‏ 

(14) انظر:أفعال الرسول - و - للأشقر: 50/9. 


2) 


طوابطصف الأسوالهى -- للك 


الحرمين الجوين'”"-. 

ويقول أبو إسحاق الشيرازي”"'- بعد أن بين معنى الإقرار ودلاتنه على 
حواز القول أو الفعل المقر عليه:« ويصير الإقرار على القول كقوله( أي النبي 
- يل - ) والإقرار على الفعل كفعله”". 

إن إقرار النبي ‏ يه - على الفعل يدل على انتفاء أن يكون حراما؛ لأن 
الحرام هو الذي يأثم فاعله ويعصي به؛ وهو المنكر الذي أمر ‏ يلخ بإنكاره. 

فما أقر عليه إما أن يكون واحباء أو مندوباء أو مياحاء وأما المكروه 
فالمشهور عند الأصوليين أنه وَل - لا يقر عليه" . 


إذا تعارض القول والتقرير فإما أن يعلم تقدم التقرير على القولء أو يجهل 


)١(‏ انظر:البرهان للحويئ: 2774/١‏ المسودة:ص(57). 

(؟) هو:إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآباديء الشيرازيء الفقيه الشافعي الأصولي» 
المورخء الأديب. 
من شيوخه:أبو عبدا لله البيضاويء وأبو بكر البرقاني» وأبو الطيب الطبري. 
ومن تلاميذه:أبو عبدا لله الحميدي» وأبو بكر بن الحاضنة» وأبو القاسم بن السمرئندي. 
ومن مؤلفاته: التنبيه» والمهذبء واللمع» والتبصرة. 
ولد عام(7597)ه. وتوف عام(415)ه. 
انظر ترجمته في :سير أعلام النبسلاء:8١4017/1»‏ شذرات الذهسب:2744/9 الفقسح 
المبين: ١‏ زه ه7. 

(5) شرح اللمع:١55/1.‏ 

(5) انظر:أفعال الرسول - يلد - للأشقر:15/7١.‏ 


)١*1١١(9 


المتقدم منهماء أو يعلم تأحر التقرير. 

فإن عُلم تقدم التقرير فلا عبرة به» ويقدم القول عليه؛ لأن التقرير قبل 
ورود الشرع لا يدل على حكم شرعيء إذ النبي ‏ يه كان لا ينكر أمرا لم 
يرد فيه شرع. 

وإن جهل المتقدم منهما فيحتمل أن يكون الحكم كذلك؛ لأن القول أقوى 
منه» ويحتمل أن يجري فيه التعارض. 

أما إن تقدم القول» وجاء التقرير بعده مخالفا له» فإن التخلص بواحد من 
الأوحه التالية بالترتيب: 

الأول: الجمع, بحمل القول إن كان أمرا على الاستحباب» وإن كان نهيا 
على الكراهة» وهذا أولى الوحوه وأيسرها؛ لأن فيه عملا بكلا الدليلين. 

الثاني:الحمل على الخصوصية: بأن يقال: إن هذا التقرير خاص يمن قرر 
وحده؛ ولا يلتحق به غيره” . 

وعورض هذا الوجه بأن الناس في أحكام الشرع سواءء ولا يجوز الحمل 
على الخصوصية إلا أن يأتي دليل يدل على ذلك. 

النالث: التخصيص في حق الأمة: وذلك بأن يُعلم معنى حاص في الممَرّر 
لأحله حصل الإقرار» فمن وحد فيه ذلك المعنى استئين أيضا من حكم العام 
قياسا على المقرّر» بمقتضى العلة» وبدلالة الإجماع على أن الأمة في أحكام 
الشرع سواء. 


.)١15١0(ص:لامحإلا انظر:تفصيل‎ )١( 


)1١7:2( 


ضوابط صرف الأص ىو النهى لل لط 


الرابع: نسخ القول بالتقرير: وسواء كان القول في حق المقرّر وحده أو 
كان عاما له ولغيره؛ لأن حكم التقرير عام؛ فينسخ عموم القول. 

ولم يرتض هذا الوحه بعض الأصوليين ورأوا أنه إذا لم يتبين علة تقتضي 
إلحاق غير المقرر بالمقرر» أن الواحب حمل التقرير على الخصوصية بالمقرر 


قف 
وحده 5 


ومن الأمثلة على ذلك:قول البي ‏ يله - في الإمام:( ىإذ| صلى جالسأ نصلوا 
جلوسا أجعون )”2 ثم ثبت عنه ي:( أذى صلى جالسا في آخى مرض موتم» 
و الناس خلفى قيأم)'"» متهم أبو بكر”“ ضيه إلى حانبه» وأقرهم على ذلك. 


.71/8/7 انظر الكلام السابق مفصلا في:أفعال الرسول - وه - للأشقر:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه:كتاب الأذان باب إما حعل الإمام ليوتم به:١/774.‏ ورواه 
مسلم ف صحيحه: كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره:١/71-‏ 
,١‏ برقم(417(:)415). 

(5) رواه البخاري ف صحيحه:كتاب الأذان باب:حد المريض أن يشهد الجماعة: 2754/١‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة باب:استخلاف الإمام إذا عرض له عذر:١/811‏ 
برقم(4١5).‏ 

(4) هو: الصحابي الحليل أبو بكر عبدا لله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي 
التيمي» وأمه أم الخير سلمى بنت صخحر بن عامر بن كعب» هو أول من أسلم من 
الرحال»ء وكان صاحب الني ‏ وي في الغار وفي الححرة: والخليفة بعده أول الخلفاء 
الراشدين؛ وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأسلم على يده منهم خمسة: هم: عثمان 


وطلحة والزبير وعبدالر من بن عوفء واعتق بلالا م - أجمعين. 


2) 


ضوابطصف الأس والهى  -‏ للك 


يسقط بالصلاة خلف الجالس للضرورة مع قدره المأمومين على القيام» وهذا 


نوع من الدمع بين القول والتقرير بحمل كل من الحديثين على حالة خخاصة”". 


وذهبت طائفة إلى أن التقرير ناسخ للقول المتقدم» وأما ابن وروا" فقت كل الأفن 


هنا على الاستحباب؛ لأن التقرير متأخر فاعتيره صارفا للأمر في القول المتقدم”” . 


فق 


ف 


وسمي الصديق؛ لأنه كان يبادر بتصديق البي ‏ يله - في كل ما يقوله دون ترددء وقيل: 
بل لتصديقه له في خحير الإسراء. 

ولد بعد الغيل بسنتين وستة أشهرء وتوفي - #69 - (17) ه. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب: 4/7 الاء أسد الغابة:9/ة . لاء الإصابة: 887/7 
انظر:تفصيل الإجمال:ص(57١).‏ 

هو:علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصلء الأندلسيء القرطي, أبو محمد» نش 
شافعي المذهبء ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهرء وكان شديد النقد للعلماء والأئمة» 
حتى قيل:إن لسان ابن حزم وسيف الححاج شقيقان. 

من شيوخحه:يحبى بن مسعود؛ ومحمد بن الحسن المذحجي القرطي. 

ومن تلاميذه: محمد بن فتوح بن حميدء وأبو عبد لله الحميدي الأندلسي. 

ومن مؤلفاته:الاحكام في أصول الأحكام المحلى» الفصل في الملل والنحل. 

ولد عام( 78)هه وتوف عام(107)ه. 

انظر ترجمته في:سير أعلام التبلاء:2184/14 شذرات الذهب:145/5. الفتفح 
المبين: 417/1١‏ 7. 

الإحكام لابن حزم:١/481.‏ 


)١*5( 


أولا: تعريفه لغة: يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق» يقال: أجمع فلان 
على كذا إذا عزم عليه» ومنه قوله تعالى: «( تأجمعوا أمركم 4”"» ويقال: أجمعوا 
إذا اتفقوا"". 

ثانيا: تعريفه اصطلاحا:« هو اتفاق محتهدي أمة محمد يه - بعد وفاته في 
عصر من العصور على حكم شرعي »”". 


)١(‏ سورة يونس:الآية(71). 

(؟) انظر :القاموس المحيط: باب العين فصل اجيم مادة جمع:ص(2)117 المصباح انير مادة 
جمع: ص (17).» مختار الصحاح:مادة جمع:ص(12). 

(5) انظر:مختصر ابن اللحام:ص(74). 
وراحع ما تيل ف تعريف الإجماع اصطلاحا في:المعتمد: 7/7؛ اللمع 
للشيرازي: ص(5 4 ؟)» الحدود:ص(577). المستصفى: 2175/١‏ المحصول:4/. لا الإحكام 
للآمدي: ١/ه؟و 0١‏ مختصر ابن الجاحب: 1/١‏ 203 الإيضاح لقوانين الاصطلاح:ص(؟7)» 
شرح تنقيح الفصول:ص(؟87)) البلبل:ص(78١)»‏ شرح الكوكب المثير: 2711/97 
تيسيير التحرير: 4/7٠‏ 7 إرشاد الفحول:ص(577). 


)١16( 


ضوابطصرف الأسوالهى - _ لطع 


الخادية: أقسام الإجدام. 
ينقسم الإجماع إلى عدة أقسام باعتبارات لين 
5 باعتبار ذاته» ينقسم إلى إجماع قولي وإلى إجماع سكوتي: 
فالإجماع القولي - وهو الصريح -:« أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن 
يقولوا كلهم: هذا حلال أو حرام »» ومثله أن يفعل الجميع الشيء؛ فهذا إن 


1 
وجد حجة قاطعة بلا نزاع'". 


وأما الإجماع السكوتي أو الإقراري فهو:« أن يشتهر القول أو الفعل من 
البعض فيسكت الباقون عن إنكار 0 

ومثله الإجماع الاستقرائي وهو:« أن تستقرأ أقوال علماء العصر في مسألة 
فلا يعلم حلاف فيها »©. 

ثانيا: باعتبار أهله.ينقسم إلى إجماع عامة وإجماع خاصة"”. 


أما إجماع العامة فهو: إجماع عامة المسلمين على ما علم من هذا الدين 


.)١57(ص:ينازيجلل انظر:هذه المسألة في معالم أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر:الفقيه والمتفقه:١/70٠»‏ بحموع الفتاوى لابن تيمية:9١/871:‏ مذكرة 
الشنقيطي:ص(١5١).‏ 

(9) انظر:الفقيه والمتفقه:١1/١٠2117‏ روضة الناظر:497/79. 

(4) انظر:محموع الفتاوى:7517/15. 

(5) انظر:الرسالة للشافعي:ص(7048)» الفقيه والمتفقه: .1717/1١‏ 


)1١175١( 


ضوابطصرف الأمن والهي ل 


بالضرورة» كالإجماع على وحوب الصلاة والصوم والحج» وهذا قطعي لا يجوز 
التناز ع فيه. 

وأما إجماع الخاصة دون العامة فهو: ما يجمع عليه العلماء» كإجماعهم على 
أن الوطء مفسد للصوم؛ وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعياء وقد يكون 
غير قطعي» فلابد من الوقوف على صفته للحكم عليه. 

ثالثا: باعتبار عصره: ينقسم إلى إجماع الصحابة ‏ #6 - وإجماع غيره": 

أما إجماع الصحابة فيمكن معرفته والقطع بوقوعه. ولا نزاع في حجيته 
عند القائلين بحجية الإجماع -. 

وأما إجماع غير الصحابة من بعدهم؛ فإن أهل العلم قد اختلفوا فيه من 
حيث إمكان وقوعه وإمكان معرفته والعلم به. 

رابعا: باعتبار نقله إليناء وينقسم إلى إجماع ينقله أهل التواتر» وإجماع ينقله 
الآحاد””“: وكلا القسمين يحتاج إلى نظر من حهتين: 

من جهة صحة النقل وثبوته» ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته. 

خامسا: باعتبار قوته» وينقسم إلى إجماع قطعي» وإجماع ظوي””: 

أما الإجماع القطعي: فمثل إجماع الصحابة ‏ و المنقول بالمتواتر خاصة» 
والإجماع على ما عُلم من الدين بالضرورة» أو القولي المنقول تواترا أو المشاهد. 


.811/1١١:ىواتفلا انظر :محموع‎ )١( 
.775/7 شرح الكوكب المنير:‎ 0٠0/7 انظر:روضة الناظر:‎ )1( 
انظر:مجموع الفتاوى:7170-1771//19.‎ )5( 


)1١77/١ 


ضوابطصرف الأسروالهى - لطم 


وأما الإجماع الظئٍ فهو: كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه 
اتفاق الكل» أو القولي المنقول آحادا. 


)١78( 


ضوابطصرف الأس والهى ‏ _ ل _الط]ا 


ذهب جمهور المسلمين: إلى أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على 


كل مسلمء بخلاف ما ذهب إليه النظام'"» وبعض الخوارج””»: والشيعة”؟؟, ولا 


2997/1 انظر:مسألة كون الإجماع حجة شرعية في:البرهان:١/474: أصول السرحسي:‎ )١( 


المحصول:2*5/4 الإحكام للآمسدي: 2٠٠١/١‏ مختصر ابن الحاحب ومعه شرح 
العضد: 0/7 شرح تنقيح الفصول:ص(4 4077 البلبل:ص(78١).:‏ مختصر ابسن 
اللحام:ص(75)» شرح الكوكب المنير: 5/7 71ء فواتئح الرحموت:2777/7 تيسير 
التحرير: 2777/5 إرشاد الفحول:ص(56). 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانى البصريء مولى آل الحارث بن عباد الضبعي» 
الملقب بالنظام» قيل:لقب بذلك:إما لأنه كان ينظم كلامه وينسقه أو ينظم الشعرء وهو 
رأي أنصاره» وإما لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة» وهو رأي خصومه. 

تكلم ف القدر وانفرد ممسائل»وقال بعضهم:كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة 
والبعث. وكان يخفي ذلكء وكان شيخا لطائفة نسبت إليه تعرف ب( النظامية ». 

من شيوخه:أبو الحذيل العلافء والخليل بن أحمد. 

من تلاميذه:اللحاحظ. 

من مؤلفاته:الطفرة» والجواهر والأعراضء والوعيد» والنكت. 

ولد عام(8١)هء‏ وتوف عام(171)ه. 

انظر ترجمته قْ :تاريخ بغداد:417/7, سير أعلام النبلاء: 41/٠٠١‏ 0غ لسان الميزان: 51/1 
الفتح المبين: ١41/1١‏ . 


صزاه 


)١15(9 


ضوابطصف الأسوالهى _- لطعم 


يعتد بخلافهم؛ لأنهم نشأوا بعد الاتفاق» ولأنهم من أهل الأهواء والبدع". 


وأما ما نقل عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه قال:« من ادعى الإجماع فهو 


و 


(5) هم فرقة من الفرق الي تتتسب إلى الإسلام» سُّمُوا بذلك لخروحهم على علي بن أبي 


0 


0ع( 


طالب - ذه » وقيل:لأنهم يرون وحوب الخروج على السلطان الجائرء وقيل غير ذلك. 
وهم تسميات أخحرى منها:الحروربة» والشراة» والمارقة» والمحكمة؛ والنواصبء وقد افتزقوا 
عدة فرق» ولكن يجمعهم القول ب:تكفير عثمان وعلي؛ وأصحاب الحمل - و - 
والحكمين» ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهماء ووجحوب الخروج على 
السلطان الجائر. 

ومن مشاهيرهم:عبدا لله بن وهب الراسبي» ونافع بن الأزرق» وعبدا لله بن أباض. 
انظر:مقالات الإسلاميين: 2117/١‏ الفرق بين الفرق:ص(77). الملل والتحل: 2٠١5/١‏ 
عقائد الثلاث وسبعين فرقة: 2١1/1١‏ فرق معاصرة:١54/1.‏ 

اختلفت وحهات نظر العلماء في التعريف بحقيقة الشيعة» ولعل أقربها إلى التعريف بها 
هي: أن الشيعة اسم لكل من فضل عليا على الخلفاء الراشدين تبله ‏ و جميعا ورأى 
أن أهل البيت أحق بالخلافة. 

وهم فرق عدة» ولبعضهم أقوال ومعتقدات باطلة وكفرية. 

انظر لمزيد من التفصيل في:مقالات الإسلاميين: »15/١‏ الفرق بين الفرق:ص(75)» الملل 
والنحل: 2١44/١‏ عقائد الثلاث وسبعين فرقة:١456854/1‏ 4» الأديان والفرق والمذاهمب 
المعاصرة: ص(ه 54 »)١‏ فرق معاصرة: 1171/1. 

انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحساحب:70/7 غاية المرام في شرح مقدمة 


اللإمام: ص (77 .)١‏ 


)١40( 


ضوابطصصف الأس ف اله ى سحت ىت  -‏ اللا 


كاذب »'"» فهو استبعاد منه أن يُطْلع عليه'", وحمل أيضا ‏ هذا الإنكار منه 


على الورع. 
وقيل: على من ليس له معرفة بخلاف السلف. 
وقيل: على إجماع غير الصحابة» أو غير القرون الثلاثة. 
وقيل: علىدعوى الإجماع العام النطقي” . 


واستدل الجمهور على حجية الإجماع بالكتاب والسنة: 
أولا: من الكتاب. ظ 


3 قوله تعالى: (( ومن بشاققٌ الرسول من بعد ما تبين له المدى وسبع غير سبيل 
1 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 74 . 
وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله يق - جمع بين مشاقة الرسول - يخ - 
واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» فلو كان اتباع غير سبيل المومنين مباحا لما 


7500-0 05 55 
جمع ببنه وبين المحظورء فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمئين محظورة © وسبيل 


١١69/5 انظر:العدة:‎ )١( 

(؟) انظر: غاية المرام ص(177١)»‏ المسودة:ص(87١1).‏ 

(5) _راحع لمعرفة مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله في الإجماع ما يلي:العدة:9/1٠١٠٠3ء‏ 
التمهيد لأبي الخطاب: 51/8 ه "» المسودة:ص(2))787 شرح العضد على المختصر: 7١/7‏ 
المدحل لابن بدران:ص(71754): أصول مذهب الإمام أحمد:ص(701). 

(4) سورة النساء:الآية(ه١1١).‏ 

(0) المحصول:5/4”. 


)١4١( 


ضوابط صرف الأمنى التهى 7ب للع 
المؤمنين هو ما أجمعوا عليه . 
ب- قوله تعالى: ٠‏ كم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
فى 
المنكر 4 . 
قال السرحسي - بعد استشهاده بهذه الآية على حجية الإجماع :« وكلمة 
خير » بمعنى أفعل فيدل على النهاية في الخيرية» وذلك دليل ظاهر على أن 


النهاية في الخيرية فيما يجتمعون عليه »©. 
الرسول عليكم شهيدا 2”4. 


وجه الاستدلال بهذه الآية هو: أن الله  ##‏ وصف الأمة بكونهم 
وسطاء والوسط هو العدل» فالله ‏ 8 عدّهم وجحعلهم حجة على الناس في 
قبول أقوالهم كما حعل الرسول ‏ يك - حجة علينا في قبول قوله علينا ولا معنى 
لكون الإجماع حجة سوى كون أقوالهم حجة على غيرهه” . 

ثانيا: من السنة, 


.)١5١(ص:يطيقنشلل مذكرة أصول الفقه‎ )١( 
.)١١١(ةيآلا:نارمع (؟) سورة آل‎ 

(5) أصول السرحسي:7845/1. 

(4) سورة البقرة:الآية(417١).‏ 

(0) انظر:الإحكام للآمدي:7171/1. 


)١54؟(‎ 


ضوابطصف الأسوالهى ‏ للك 


_- ما روي عن الي - يع - أنه قال:( إن أمتىلاسخنمع على ضلالق)”". 
ب- قول النبي - ي:(لاتزال طأئة من أمتى ظاهرين على الح قا 


3 
بضرمرمن خالهم) ". 


ج- قوله ‏ يك -:( يل فتدمع الجمأعة)"”. 


200 


ف 


رواه ابن ماحة وابن أبي عاصم عن أنس بن مالك - ينه ورواه أبو داود عن أببي مالك 
الأشعري - ضيه والنزمذي والحاكم عن ابن عمر - وي والإمام أحمد عن أبي بصرة 
الغفاري ‏ ذه -» وحسّن الألباني الحديث .مجموع طرقه. 

سنن ابن ماحة:كتاب الفتن باب السواد الأعظم حديث(: .17١7/7:,),96©‏ 

السنة لابن أبي عاصم باب ما ذكر عن النبي ‏ وله من أمره بلزوم الجماعة...الخ 
حديث(85)::١41/1.‏ سنن أبي داود كتاب الفعن والملاحم باب ذكر الفعن ودلائلها 
حديث(407/7::)47517. سنن الترمذي: كتاب الفكن باب ما حاء في لزوم الجماعة 
حديث(1353/14:2)71517. الستدرك للحاكم كتاب العلم حديث(١8«81-‏ 
5.17 مسلد الإمام أحمد حديث أبي بصرة الغفاري ‏ 2ه 
حديث(4175/7::)1177541. ضعيف سنن أبن ماحه رقم(857)»::ص(8١7).‏ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم( 15/17::)151. 

رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان ‏ 5ه - ف كتاب الإمارة باب قوله ‏ يله :( لا تزال 
طائفة من أمينٍ ظاهرين عل الحق لا يضرهم مسن خالفهم ) حديث رقم 
لاا 

رواه التزمذي والحاكم من حديث ابن عمر وابن عباس - و - وصححه الألباني» ولفظ 
الحاكم:( يد الله على الجماعة ). 


)١5599( 


ضوابطصف الأس والهي - للط 


0 ّ ذ 00 زلف 
ودعت وما اشتهر مرفوعا إلى النبي - يِه - وهو موقوف على ابن مسعود 


- قإه -:( مأ سأة المسلمون حسنافه وعدل أنّدحسن )”". 


(00 


انظر:ستن الترمذي كتاب الفعن باب ماحاء في لزوم الجماعة حديسث 
(11770:)5177 المستدرك للحاكم كتاب العلم حديسث(881- 
:1/1 ؟ 1107-1 

صحيح سنن التزمذي حديث(777/7::011750(:)117/59. تخريج أحاديث اللمع 
للغماري:ص(18١).‏ 

هو:عبدا لله بن مسعود بن غافلء أبو عبدالر حمن الهذلي» أمه أم عبد بنت عبدودء كان 
إسلامه قديكا في أول الإسلام» حين أسلم سعيد بن زيد وفاطمة بنت الطاب و 
وكان أول من حهر بالقرآن مكة: وكان يعرف في الصحابة بصاحب السّواد والسّواك؛ 
لكثرة ملازمته للبي ‏ لل وحدمته إياه. 

هاحر المجرتين» وصلى القبلتين» وشهد المشاهد مع رسول الله يِه - وهو الذي أحهز 
على أبي جهل. 

توفي - ضَه - سنة(157) ه ودفن بالبقيع. 

انظر: الاستيعاب: 8/7 . لاء أسد الغابة:1/8 7 الإصابة: 19/-5”. 

أرجه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود الطيالسي وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقادء وقال 
السخحاوي:وهو موقوف حسنء وحسنه الألباني موقوفا. 

انظر:مسند الإمام أحمد: 0١‏ المستدرك للحاكم:87/7» مسند أبي داود 
الطيالسي: ١/"ااء‏ حلية الأولياء: ١/0/ا”ء‏ الاعتقاد للبيهقي:ص(0777)» المماصد الحسنة 
للسخاوي حديث(509)::ص(081)» كشف الخفاء: 5/7 لاء مختصر المقاصد 
للزرقاني:ص(75١)»‏ السلسلة الضعيفة:1/7١»‏ حديث(077)» نصب الراية 


ى 


)١55( 


ضوابطصف الأ دالهى للم 
وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى» وهو عصمة الأمة عن الخخطأ 
والضلالة» وهذه الأحاديث لم تزل مشهورة متمسكا بها على هذا المعنى» 


وتلقاها الكل بالقبول". 


. ١177/4 للزيلعي:‎ 
.)١74(ص:مارملا انظر:غاية‎ )١( 


)١45( 


ضوابطصصف الس والهى العم 


هنا تساؤل يرد وهو: هل يحكم بالإجماع على النص؟. بمعنى هل للإجماع 
سلطة عليه؟. والجواب هو: 


إذا خالف الإجماع النص» فإن الإجماع مقدم عند كل من أثبت حجية 
الإجماع؛ لأنه في الحقيقة مستند إلى نص آخحرء قد يكون معلوما لديناء وقد 
يكون ما ل ينقل إلينا وأما من حالف في كون الإجماع حجة فإنه لا يقدم 
الإجماع على النص” . 

وعند حصول مثل هذا التعارض بين النص - الذي يكون مشتملا عل أمر - 
والإجماع؛ فإن الإجماع يصرف الأمر عن حقيقته الي تقتضي الوحوب إلى 
غيره؛ وذلك: 

أولا: أنه إذا وُحد أهل الإجماع قاضين بحمل اللفظ على معناه المرحوح: 
دل ذلك على أنهم اطلعوا على دليل يدل على ذلك - نفيا للخطأ عنهم -. 

ثانيا: أن الإجماع والنص دليلان متعارضان» وحمل النص على المعنى امحتمل 
المرحوح ‏ الذي دل الإجماع عل أنه المراد ‏ فيه جمع بين الدليلين» بخلاف ما لو 
حمل النص على معناه الظاهر؛ إذ فيه إهدار دليل الإجماع؛ والجمع بين الدليلين 


.71 14/1 انظر: أفعال الرسول  يع - للأشقر:‎ )١( 


)١55( 


ضوايطصرف الأس واللهى  -‏ _ _ ل لطا 


متحتم ما أمكن”". 

ومن الأمثلة على صرف الأمر عن الوحوب بواسطة الإجماع: ما ورد في 
القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ف( وأشهدوا إذا تباسّم 4”". 

فحقيقة الأمر هنا متروكة - أيضا ‏ وأريد به الندب» وذللك بقرينة إجماع 
أهل العلم على عدم وحوبها”. 

وفي السنة عن النني ‏ وَل - أنه قال:( آمرى| النساء في بناتهن )© . 

فحقيقة الأمر هنا متزروكة ‏ أيضاء وأريد به الاستحباب؛ وذلك بقرينة 
إجماع أهل العلم على أنه ليس للأم أمر في النكاح؛ وإنما ذلك لاستطابة 
النفس”” . 

وورد - أيضل عن النبي ‏ وَل أنه قال:( لتدوا موتأك رلا إلى إلا 
ل . 


.)١85(ص:هقفلا التأويل وأثره في أصول‎ )١( 
سورة البقرة:الآية(7457).‎ )1( 
انظر:نيل الأوطار:170/5.‎ 


2١‏ رواه ابو داود 32 سننه كتاب التكاح - باب قُ الاستعمار: 01/5/17 برقم(ه4 لي 


5 


يحصير 


وضعفه الألباني:انظر:ضعيف سنن أبي داود:ص(7١7)»‏ وأحمد فْ مسنده: 84/7. 


(5) انظر:نيل الأوطار:170/5. 
(5) رواه مسلم:كتاب الجنائز ‏ باب تلقين الموتى:لا إله إلا اهم برقم(5١5))»‏ 
.)61١0‏ 


)١5ا(‎ 


ضوابطصرف الأسوالهى- ‏ لكك 


١ .‏ 5 ع 5 0 
وذكر الإمام النووي”' - رحمه الله أن الأمر بهذا التلقين أمر ندب» ونقل 


إجماع العلماء على هذا التلقين”". 


(0) 


(0 
6 


وقال الشوكاني"” ‏ رحمه الله بعد أن ساق كلام الإمام النووي 


هو:يحبى بن شرف بن مري بن حسن النووي» الدمشقي» الشافعي» أبو زكرياء محيي 
الدين الفقيه» المحدث» كان رأسا في معرفة المذهب الشافعي. 

من شيوخه: كمال الدين إسحاق المغربي» وعبد العزيز الحموي. 

ومن تلاميذه:ابن العطار. 

ومن مؤلفاته:رياض الصا حين» والمحموع شرح المهذب» وشرح صحيح مسلم. 

ولد عام(771)ه, وتوف عام(3747) ه. 


انظر ترجمته في :طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:5/7» شذرات الذهب:ه/304, 


الفتح المبين: 81/7. 

انظر: شرح مسلم للنووي:715/5. 

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد لله الشوكاني الصنعاني اليمانيءالفقيه؛ المحدث؛ 
الأصرلي. 


من شيوخه:والده. وعبدالرحمن بن قاسم المدائي» والقاسم بن يحيى الخولاني. 

ومن تلاميذه:ابنه علي» وعبدالحق الحندي, ومحمد بن ناصر الحازمي. 

ومن مؤلفاته:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصولء فتح القدير في التفسير. 

ولد عام(177١١)هه‏ وتونٍ عام( ©178)ه. 


انظر ترحمته في :الفتح المبين:4/5 4 31 الأعلام:754/5. 


)١:8( 


ضوابطصف الأس والهى  _‏ _ _ _ لل _للطم 


- رحمه الله في كتابه نيل الأوطار”":« ولكنه ينبغي أن ينظر: ما القرينة 
الصارفة للأمر عن الوحوب؟». 

والذي يظهر لي - والله 8 أعلم ‏ أن التووي ‏ رحمه الله حعل الإجماع 
القرينة الصارفة للأمر عن الوحوب. 

وف مسألة حكم الصلاة على النبي ‏ يل بعد التشهد الأخير» استدل 
القائلون بعدم الوحوب يما حكاه النووي ‏ رحمه الله من الإجماع علىعدم 
الوحوب”"» قالوا: فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندب”©. 

ومثله - أيضا ‏ الاحتجاج با نقل عن الطيري”؟ ‏ رحمه الله أنه حكى 


الإجماع على أن حمل الآية وهي قوله تعالى:8 با أها الذين آمنوا صلوا عليه 


00 773/4. 
(؟) انظر: شرح صحيح مسلم: 1754/7 
(5) انظر: نيل الأوطار: ٠/7‏ ". 
(5) هو :محمد بن حرير بن يزيد بن كثير أبو حعفر الطبري, الحيرء البحر الإمام صاحب 
التفسير والتاريخ والمصنفات الكثيرة. 
من شيوخه:إسحاق بن إسرائيل» ومحمد بن حميد الرازي. 
ومن تلاميذه: محمد الباقرحيء والطبراني. 
ومن مؤلفاته:حامع البيان» وتهذيب الآثارء والكامل في التاريخ. 
ولد عام( 17)ه» وتوف عام(١١171)ه.‏ 
انظر ترجمته في:وفيات الأعيان:541/4١»‏ سير أعلام النبلاء:4 ١//751ء‏ شذرات 


الذهب: 75/9. 


)١:49( 


ضوابطصف الأسوالهى - للك 


جححناررا بعصم ا "الالعي هبحس الفنية ونون : 


)١(‏ سورة الأحزاب:الآية(05). 


(1) انظر:نيل الأوطار: 741/7. وقد راحعت تفسير الطبري عند هذه الآية» ولم أقف على 
هذه الحكاية. 


)16١( 


أولا: تعريف القياس لغة: 


يقال: قاس الشيء بغيره وعليه» يقيسه قيسا وقياساء واقتاسه: قدره على 


95 5ه 5 000 . >0 : 
مثاله فانقاسء والمقدار: مقياس» وقِيس رمح بالكسر وقاس رمح أي قدر 
زلف 


رمح 
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وقال ابن أمير الحاج'": القياس مشتزك معنوي» يطلق على استعلام القدر 


)١(‏ انظر:المصباح المتير:ص(5/48١)»‏ القاموس المحيط:ص(777), مختار الصحاح:ص(777). 
(؟) هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحسين المعروف بابن أمير الحاج الحلبي الملقب بشمس 
الدين» الفقيه الحنفي الأصولي» اشتهر أمره بحلب وكان من علماء الحنفية» أذ عنه 
الأكابر وافتخروا بالانتساب إليه. 
ومن تصانيفه: شرح التحرير في أصول الفقه المسمى التقرير والتحبير» وحلية المحلى في 
الفقه. 
توفي محلب عام (41/9)ه. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب: 8/17 /الاء الفتح المبين: 41/7 . 


)15١( 


ضوابطصف الأسروالهى  -‏ للم 


والتسوية؛ باعتبار ثمول معناه ‏ الذي هو التقدير مهما وصدقه عليهما"".. 

انيا: تعريف القياس اصطلاحا. 

اختلف الأصوليون في تعريف القياس فذكروا له تعريفات كثيرة» لم يسلم 
كثير منها من الاعنراض» وهذه بعض التعريفات المختارة» وهي: 

1- تعريف ابن الحاجب:« مساواة فرع لأصل في علة حكمه »'". 

؟- تعريف البيضاوي:« إثبات مشل حكم معلوم في معلوم آخر؛ 
لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت »©. 

- تعريف ابن السبكي:« حمل معلوم على معلوم؛ لمساواته في علة 
0 ل" 

شرح تعريف القياس للبيضاوي: 

قوله: إثبات» كالجنس دحل فيه المحدود وغيره, والقيود الى بعده 
كالفصل””» والمراد بالإثبات هو القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن» سواء 
تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدمه. 


)١(‏ التقرير والتحبير شرح التحرير:؟/1117. 

(1) المخقصر مع شرح العضد:؟/4١8.‏ 

(5) المنهاج مع نهاية السول:7/9. 

(؛) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني: 7037/7. 

(ه) هو جزء الماهية المساويها في الماصدق لاختصاصه بهاء كالإنسان والناطق. 
انظر: آداب البحث ولمناظرة:ص(75). 


)1١؟(‎ 


ضوابطصف الأسوالهى ‏ لطم 


وقوله: مثل» احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم؛ فإنه لا يكون قياساً. 

وقوله: حكم: هو غير مُنوّن على الإضافة لما بعده» وأشار به إلى الركن 
الأول» وهو حكم الأصل. 

وقوله: معلوم» أشار به إلى الركن الثاني وهو الأصل'". 

وقوله: معلوم؛ أشار به إلى الركن الشالث وهو الفرع”" والمراد بالمعلوم 
المتصور ليدخل فيه الموحود والمعدوم. 


)١(‏ الأصل لغة: ما بن عليه غيره. 
انظر: تهذيب اللغة» مادة أصل:140/11 7 لسان العرب» مادة أصل:١15/11»‏ المصباح 
المنير:ص(157١).‏ 
وأما ف الاصطلاح فله أربعة معان: 
أحدها: الدليل» كقوهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلهاء ومنه أيضاً أصول 
الفقه أي: أدلته. 
الثاني: الرححان» كقولحهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراحح عند السامع هو 
الحقيقة لا البجاز. 
الغالث: القاعدة المستمرة» كقوطم: إباحة الميتة للمضطر على حلاف الأصل. 
الرابع: الصورة المقيس عليهاء وهذا ف باب القياس. 
انظر: نهاية السول:١/لاء‏ شرح الكوكب النير: 74/١‏ شرح العضد على مختصر ابن 
الحاحب: 275/١‏ فواتح الرحموت:١/28‏ شرح تنقيح الفصول:ص(5١)؛‏ شرح مختصر 
الروضة: ١75/1١‏ 


(؟) وهو: ما يبنى على غيره. الورقات:ص(07. 


6١959 


ضوابطصرف الس والتهىي_ ب لطا 


وقوله: لاشتراكهما في علة الحكم؛ أشار به إلى الركن الرابع وهو العلة”", 
واحترز بذلك عن إثبات مثشل معلوم في معلوم آر لا للاشتراك في العلة بل 
لدلالة نص أو إجماع؛ فإنه لا يكون قياساً. 

وقوله: عند المثبت» ذكر ليتناول الصحيح والفاسد في نمس الأمر» وعير 
بالمثبت وهو القائس ليعم المجتهد والمقلد كما يقع في المناظرات”. 


)١(‏ العلة لغة: مأخوذة من العلل» يقال: عل يعل ‏ يكسر العين وضمها ‏ علاً وعللاء والعل 
الشرب بعد الشرب تباعاء والعلة بالكسر - امرض الشاغل؛ والجمع عذل؛ واعتل إذا 
مرضء أو تمسك يحجة. 
انظر: لسان العرب؛ مادة علل:١١4517/1»‏ القاموس الحيط:ص(1778)؛ المصباح 
المنير:ةص(57١).‏ 
والعلة اصطلاحا: الرصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة الباعفة علىتشريع 
الحكم. 
انظر: العدة لأبي يعلى: 2175/١‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاحب:17/7 21 هامش 
تقريب الوصول( تحقيق: د. محمد المختار الشنقيطي ):ص(755)» نهاية السول:14/4ه- 
4» شرح الكوكب المدير: 74/4 الوصف المناسب للدكتور/ أحمد بن محمود بن 
عبدالوهاب الشنقيطي:ص(47 -4 0). 

(؟) انظر: نهاية السول: 4/؟. 


)184( 


اتفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الحملة» بل 
ذكره كثير من العلماء ضمن الأدلة المتفق عليها. 

والناس في القياس طرقان ووسط: 

فطرف أنكر القياس أصلاء وطرف أسرف في استعماله حتى رد به 
النصوص الصحيحة:؛ والحق هو التوسط سين الطرفين» وهذا مذهب السلف» 
فإنهم لم ينكروا أصل القياس ولم يثبتوه مطلقاء بل أخذوا بالقياس واحتجوا به 
ولكن وفق الضوابط الآتية: 

الأول: ألا يوحد في المسألة نص؛ لأن وحود النص يسقط القياس» فلابد 
أولا من البحث عن النص قبل استعمال القياس حتى لا يُصار إلى القياس إلا 
عند عدم النص. 

قال الشافعي ‏ رحمه | لله -:« ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف من 
هذاء ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موحودء كما يكون 
التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء» ولا يكون طهارة إذا وُحد الماء 
إنما يكون طهارة في الإعواز”” ». 


الثاني :أن يصدر هذا القياس من عالم مؤهل» قد استجمع شروط الاحتهاد. 


)١(‏ الرسالة:ص(99ه-.5.0). 


0015 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ لطم 


الثالث: أن يكون القياس في نفسه صحيحاء قد استكمل شروط القياس 
الصحيح. 

بهذه الضوابط الثلاثة يكون القياس صحيحا ومعتيرا في الشريعة» وهذا هو 
القياس الذي أشار إليه السلف واستعملوه» وعملوا به وأفتوا به» وسوّغوا القول 
به. 

أما القياس الذي خلا من هذه الضوابط أو من واحد منها فهو القياس 
الباطل والرأي الفاسدء وهذا هو الذي ذمه السلف ومنعوا من العمل والفتيا به 
وذموا أهله”". 

أما الأدلة على حجية القياس فمنها: 

أولا: إجماع الصحابة ‏ و على الحكم به في الوقائع الخالية من النص” . 

ثانيا: قوله تعالى: ٠ل‏ فاعتيروا با أولي الأنصار 4©. 

وحقيقة الاعتبار: مقايسة الشيء بغيره» وهذا هو القياس. 

ثالثا: ورود ذلك في السنة عن الني ‏ يلك - كما في قوله لمن سأله قائلاً: إن 


5 مانت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟. قال :خم قال : دين أنه أحق 


-١51١(ص:ينازيجلل انظر ما سبق من الكلام في هذه المسألة في: معالم أصول الفقه‎ )١( 
.))1 
. ١5/9 (؟) انظر: روضه الناظر:‎ 


(”*) سورة الحشر: الآية(؟). 


01659 


ضوايطصرف الأم والهى 9 ل 


ا لفق 07 م 5 ب 0 
انيتضى) . فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق ". 


وكما في قوله ‏ يل لعمر”” - ضيه - حين سأله عن القبلة للصائم:( أأيت 


/ 0 فهو قياس للقبلة على المضمضمة مجامع: أنها مقدمة للفطرء 


ولا يُفطر» وأنها مقدمة محظور لم يقء. 


00( 
إفة 


صحيح البخاري: كتاب الصوم ‏ باب من مات وعليه صوم:76/7. 
مذكرة الشنقيطي:ص(17١).‏ 


(7) هو:الصحابي الجليل وثاني الخلفاء الراشدين:أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي 


0 


(2) 


العدوي» الملقب بالفاروق» وأمه:حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. أسلم في السنة السادسة من البعئة وعمره سبع وعشرون سنة» شهد المشاهد كلها 
مع انبي ‏ و - وهو أول من دُعي أمير المؤمنينءوأول من عمس في المدينة» وأول من 
كتب التاريخ؛ وجمع الناس على التراويح؛ وحلد في الخمر ثمانين» ووضع الخراج؛ ودوّن 
الدواوين» وفضائله كثيرة - طأيه. 

قتل - له - ف المدينة على يد أبي لؤلؤة فيروز المحوسي الذي طعنه بمخنحر ذات طرفين 
وهو قائم يصلي في المحراب» صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من 
سنة ثلاث وعشرين من الممحرة» ومات بعد ثلاث ليال» ‏ ضيه - وأرضاه. 

انظر ترجمته في:الاستيعاب: 0/7. ه25 أسد الغابة:40/4 ١غ‏ الإصابة:؟511/9» البداية 
والنهاية:177//17. 

رواه أبو داود فْ سننه: كتاب الصوم ‏ باب القبلة للصائم: ؟/١٠8/ء‏ برقم( 77825). 
وصححه الألباني» صحيح سنن أبي داود: 4017/7 برقم(85١٠).‏ 

انظر: مذكرة الشنقيطي: ص (47 7). 


20200 


ضوابطصرف الأسوالهي-- ‏ للم 


قد يكون بين الأمر والقياس تعارض في الظاهرء وحيتئذ فحمل الأمرعلى 
المعنى المحتمل المرحوح الذي دل عليه القياس فيه إعمال للدليلين» بخلاف مالو 
حمل الأمر على معناه الظاهر؛ إذ يلزم إهمال القياس» والجمع بين الدليلين 
واحنن نا امكن"'"" يشرط أن ركون القين ينا متبولة 

ومن الأمثلة على الاستدلال بالقياس في صرف الأمر عن الوحوب إلى 
غيره: 

ما حصل من الخلاف بين الجمهور والحنفية في حكم الغسلات السبع من 
ولوغ الكلب, الي ورد الأمر بهاء كما في حديث أبي هريرة”” ‏ ذه قال: 


.)١58(ص:هقفلا التأويل وأثره في أصول‎ )١1( 

(1) هو: أبو هريرة الدوسي» صاحب رسول الله يل وأكثرهم حديثا عنه» وقد اختلف 
في اممه امختلافا كثيراء تحاوزت عشرة أقوال» وقد قال بعض الحققين: يمكن مزحها من 
جهة صحة النقل إلى ثلانة: عمير وعبدا لله وعبدالرحمن, الأولان محتملان ف الجاهلية 
والإسلام» وعبدالرحمن في الإسلام خاصةءولكنه اشتهر بكنيته. 
أسلم عام خيبر» وشهدها مع رسول الله يِه ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم 
فدعا له رسول الله ينك وكان من أهل الصفة» واستعمله عمر ‏ نه على البحرين. 
ترني - ضيه بالمدينة عام(01)هه وقيل:(0)ه. 


)٠68( 


ضوابطصف الأسواتهى- ‏ لطم 


قال رسول الله - يل( إذا ولغ الكلب ف إذا. أحذكر ؤليرقى ثليغسلم سبع 
ماس )“. حيث حمل الجمهور الأمر في الحديث على الوحوبء وأما الحتفية 
فحملوا الأمر على الندب» وكان من جملة أعذار الحتفية عن العمل بالحديث: أن 
العذرة أشد نحاسة من سؤر الكلب» ولم تقيد بالسبع» فيكون الولوغ كذلك من 
يَأ 0 

ولكن أحيب عن استدلالهم هذا بأنه قياس في مقابلة النص الصريح؛ وهو 
فاسد الاعتبار”", كما يعتزض على قوهم: العذرة أشد نحاسة من سؤر الكلب 
بأن يقال: بل إن في سؤر الكلب ما لا يزيله إلا ما ورد في النص. 

ومن ذلك ما ذكر من الاعتلاف الحاصل في حكم الإشهاد على الطلاق 
والرحعة: هل هو واحب أو مستحب؟. 

وسبب الخلاف هو قوله تعالى: 8 وأشهدوا ذوي عدل منكم 4. هل هو 
على الوجوب أو على الندب؟. 

فمن رحح أنه على الندب إنما قال به قياسا على الإشهاد في أصل النكاح؛ 


انظر: الاستيعاب: ٠ ١/5‏ لاء أسد الغابة: 8/5 ١71ء‏ الإصابة: .7٠/4‏ 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلسب حديث 
رقم(2)7179:١774/1.‏ 

(؟) انظر: شرح فتح القدير:١/58.‏ 

(5) انظر:نيل الأوطار: 54/١‏ 140-54. 

(4) سورة الطلاق:الآية(؟). 


)١5( 


ضوابط صرف الأ والنهي تست ل الا 1 


فإذا كان عقد النكاح يجوز من غير إشهاد”' وهو الذي لم تتقدم له استباحة 
وطء فأحرى هذا الذي تقدمت له الاستباحة» هذا ما ذكره المازري ”© في شرحه 


للمدو كد 3 


)١(‏ كما هو عند المالكية, انظر: المقدمات لابن رشد: ؟5/1ه. 
(؟) هو :محمد بن علي بن عمر التميمي» يعرف بالإمام» علم من أعلام المالكية» وإمام من 
الأئمة امحتهدين. 
من شيوحه:أبو الحسن اللخمي»؛ وعبد الحميد الصائغ. 
ومن تلاميذه:ابن الفرس» وابن المقرئ» وابو زكريا الحداد. 
من مؤلفاته: شرح التلقين» وشرح البرهان» والمعلم بفوائد مسلم. 
ولد عام(457:)هء وتوف عام(15ه)ف. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 2٠١5/7١‏ الديياج المذهب:؟75./9ء شجرة النور 
الزكية:ص(177١)»‏ الفتح المبين: 77/7 مقدمة المعلم بفوائد مسلم. 
(5) انظر: شرح المدونة للمازري وهو مخطوط:ص(55). 


)١1( 


راطو الألووالى حبس بي ب 1" 


١‏ و3 للها الاي له 
الصحابي واحد صحابة» من صحبه كسمعه؛ صحابة وصحية: عاشره. 
والجمع: صحب» وأصحاب» وصحابة ‏ بفتح الصاد وكسرهاء وأصاحيب» 
وَصحبانة وضحان”. 
وهو يطلق على من كان له رؤية وبمجحالسة مع النبي ‏ يِه - كما يطلق على 
من تمذهب بمذهب من مذاهب الأئمة» فيقال: أصحاب الشافعي» وأصحاب 


ع ريو 
ابي حنيقة 0. 


.)١ 4 انظر:القاموس المحيط:ص(914١)2 الصباح المنير:ص(717١)»2 مختار الصحاح:ص(59‎ )١( 
.)١77(ص:رينملا (؟) انظر:المصباح‎ 


)1١51١١( 


ضوابطصرف الأ والبهى در 


ثانيا: تعريف الصحابي اصطلاحا: 


هو من لقي البي - و - أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره 
ومات حل 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح:ص(١70)»‏ وقد اختسف الأصوليون وأهل الحديث ف تعريف 
الصحابي الذي يصدق عليه هذا اللقبء ولمعرفة ذلك راحع: 
المستصفى: 2178/١‏ الإحكام للآمدي:47/7» البلبل:ص(77)» شرح العضد على 
المخحتصر: 7//7. التعريفات:ص(77١)»‏ الإصابة:١1/١٠2‏ مختصر التحرير:ص(98)» 
تيسير التحرير:58/7١ء‏ أصول الفقه ليدران أبو العينين:ص(778)؛ غاية الوصول لحلال 


الدين:ص(1537). 


)١517؟(‎ 


ضوابطصف الأمر والهى هع 


قبل الشروع في بيان هذه المسألة» ينبغي التنبيه والإشارة إلى سبب تخصيص 
الصحابي دون غيره في المخالفة للنصوص» وأثر هذه المخالفة على ما تدل عليه 
النصوص. 

فالصحابي هو المباشر للنقل عن رسول الله يخ وقد حضر التنزيل» 
وشهد الوحيء وسمع الشرع من في رسول الله يل فهو أعلم بمراد الشارع 
من كلامه؛ وأعرف ,مقاصد الشريعة من غيره؛ فلعله شاهد من القرائن الحالية أو 
المقالية ما يقتضي مخالفته للحديث النبوي الشريف. 

وتخصيص المسألة بمخالفة الصحابي هو الذي صرح به بعض الأصوليين 
كالقرائي في شرح تنقيح الفصول”"» وهو الذي يفهم من كلام أكثر الأصوليين 
وإن لم يصرحوا به". 

وذهب بععض الأصوليين كإمام الحرمين في البرهان”” إلى تعميم المسألة 
وعدم تخصيصها بالصحابي؛ وحعلوها تشمل الراوي وإن كان من غسير 


(0) ص:لالا). 
(؟) انظر:المعتمد: 0176/9 الإحكام لابن حزم: 2181/١‏ التبصرة:ص(747), الإحكام 
للآمدي: .١١/9‏ 


(5) هوا 


)1١51750( 


ضوابط صرف الأ ىو النهى 


الصحاية” . 

وهذا بعيد؛ لأن قياس غير الصحابي ممن روى الحديث على الصحابي قياس 
؛ وذلك لأن الرواة - من غير الصحابة - ليس لهم إلا الرواية: ولا 
علم لهم بالقرائن ولا بالسماع» ولا .مشاهدة الوحي والسماع من النبي - يك - 
مباشرة؛ فهو يختلف عن غيره. فغير الصحابي لم يباشر المتكلم حتى يحسن أن 
يقال فيه: لعله شاهد من القرائن الحالية أو المقالية ما يقتضي مخالفته» فلا تكون 
المسألة على عمومها””. 

إذا كان من المعلوم أن المسلمين بجمعون على أن أصحاب رسول الله _إاب 
عدول: لا ترد شهادتهم» ولا يُطعن في روايتهم متى ثبت عنهم””؛ وذلك 
بدلالة الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: #8 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لَكونوا 


شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4"". وقوله 86:« كنتم خيرآمة 


ع( 


)١(‏ انظر:البحر المحيط للزركشي: ١/4‏ /الا» فواتح الرحمورت:151/7. 
(؟) الفارق هو: الوصف المميز بين الأصل والفرع في إحراء حكمه ل الفرع للفرق بينهما في 
العلة. 
نشر البنود: 24/7 4 7. 
(7) كتاب مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للدكتور عبدالكريم النملة:ص(8١).‏ 
(4) انظر:أثر الأدلة المختلف فيها للدكتور مصطفى البغا:ص(778). 
(0) سورة البقرة:الآية(47١).‏ 


)١55( 


ضوابطصرف الآم والهى 


اخوبوئ للناس 007 


وفي الحديث عن الني ‏ لخ - أنه قال:(خي رأمتى قرني ث مالذيين بلوف ثم 
الفين بلوهم)”". 

إذا كانت عدالة الصحابي معلومة فما حكم مخالفته لظاهر الحديث؟: بمعنى 
أن يكون الحديث ظاهرا في معنى راحح فيحمله الصحابي على معنى مرجوح: 
كأن يكون الحديث ظاهرا في الوحوب فيحمله الصحابي على الندب؛ أو يكون 
ظاهرا في التحريم فيحمله على الكراهة. 

فهل نأخذ بحمل الصحابي وتأويله» ونترك ظاهر الحديث» أو نعمل بظاهر 
الحديث ولا نلتفت إلى تأويل وحمل الصحابي؟. 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب” : 

المذهب الأول: أن الحديث يبقى على ظاهره» ويُعمل بالظاهر ولا يُنتتقل 
عنه بمجرد عخالفة الصحابي له. وممن ذهب إلى هذا أبو الحسن الكرخي” من 


.)١١١(ةيآلا:نارمع سورة آل‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب الني ‏ يع  -‏ باب: فضائل أصحاب 
النبي ‏ و - و - صق -: 517/8 

(؟) انظر:عخالفة الصحابي للحديث النبوي:ص(777). 

(4) هو:عبدا لله بن الحسين بن دلآل البغدادي الكرخي» من أهل كرخ حدّان ‏ وهي منطقة 
بالعراق - الفقيه» مف العراق. وشيخ الحنفية» قال فيه الذهيي: كان رأسا في الاعتزال. 


من شيوخه:إسماعيل بن إسحاق القاضي» وأحمد بن يحيى الحلوانيءومحمد بن عبدا لله الحضرمي. 
ىو 


)13( 


لع 


الحنفية» والاستاذ أبو إمسحاق الإسفراييني "2 وابن فورك” من الشافعية, 


ىو 


من تلاميذه:ابن حيويه» وابن شاهين» وابن الثلاج. 
ومن مؤلفاته:رسالة ف الأصولء والمختصر ف الفقه» وشرح الجامعين الصغير والكبير محمد بن 


الحسن. 

ولد عام(15.0)ه»ه وتوف عام( 714)ه. 

انظر :تاريخ بغداد: ١‏ ١/17هء‏ سير أعلام النبلاء: 477/1١‏ البداية والنهاية: 2178/١١‏ 
الفهرست:ص(١77)»‏ معجم البلدان:4/؟ ٠‏ 25 تاريخ التزاث العربي: 2٠١1/17/١‏ الفح 
المبين: .١85/1١‏ 

هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسغرايين» الفقيه الشافعي» الأصولى؛ 
المكنى : بأبي إسحاقء الملقب:بركن الدين» ولد بإسفرايين ‏ وهي بلدة من نواحي نيسابور 
- ونشأ بهاء ثم رحل إلى نحراسان في طلب العلم. 

من شيوحه:أبو بكر الإسماعيلي:ومحمد بن عبدا لله الشافعي» ودعلج بن أحمد السحزي. 
من تلاميذه:القاضي أبو الطيب الطبري» وأبو القاسم القشيريء ومحمد البالوي. 

ومن مؤلقاته:الجامع ف أصول الدين والرد على الملحدين» ورسالة في أصول الفقه. 

توفي عام(8/١4)ه.‏ 

راحع:البداية والنهاية:275/11 الفتح المبين: 778/١‏ الاحتهاد وطبقات بحتهدي 
الشافعية:ص(59١):‏ معجم البلدان: 711/1 

هو :محمد بن الحسنء الأستاذ أبو بكر بن فورك الأصفهانيء المتكلم الأصولي؛ الأديب 
النحوي الواعظ. 

من شيوخه:عبدا لله بن حعفر الأصبهاني» وابن خخرّزاذ الأهوازي. 

ومن تلاميذه:أبوبكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري؛ وأبو بكر أحمد بن على بن خلف. 
وله تصانيف في أصول الدين» وأصول الفقه ومعاني القرآن. 


)1١516( 


ضوابطصف الأس واللهى _ _ _ ل _لطا 


ونسب هذا المذهب إلى الجمهور”". 


المذهب الشاني: العمل بقول الصحابي أو فعله أو فتواه, كرك ظاهر 


الحديث. وهذا مذهب أكثر الحنفية". 


علم قصد الي - يك إلى ذلك التأويل ضرورة: وحب المصير إلى تأويله. وإن م 
يعلم ذلك» بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس: وحب النظر 
في ذلك الوحه؛ فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي وجب المصير إليه؛ وإلا: 


لم يصر إليه. هذا ما ذهب إليه القاضي عبدالجبار””» ووافقه عليه بعد أن 


)0( 
إفة 
4 


توفي عام(405)ه. 

انظر:تبيين كنب المفستري:ص(777)» طبقات السسبكي: 2177/4 طبقات 
الداودي: ٠737/7‏ الفتح المبين: .77/1١‏ 

انظر:البحر المحيط للرركشي:755/4. 

انظر: التقرير والتحبير: 2757/9 نيسير التحرير: 1/7/7 البحر الحيط: 4 /5". 
هو:عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد» أبو الحسن الهمذاني» الأسدآباديء القاضي 
المتكلم» كان من غلاة المعتزلة. 

من شيوحه:أبو الحسن القطانء وعبدالرحمن العلاب» والزبير بن عبدالواحد الأسدآبادي. 
من تلاميذه:عبدالسلام القزويئء والحسن الصيمري» وأبو القاسم التنوخي. 
ومن مؤلفاته:المغن في علم الكلام» وكتاب شرح الأصول الخمسة» وطبقات المعتزلة. 
ولد عام(ه75)ه» وتوف عام(415)ه. 


انظر:ميزان الاعتدال: 9 /ا لاه طبقات السبكي: 91//0ءسير أعلام النبلاء: 2741/1١17‏ 
>4 


)1561/( 


ضوايط صرف الأ ىو النهي 1 1 1 


حكاه عنه ‏ أبو الحسين البصري في المعتمد وأضاف قائلا:« وكذلك إذا عُلم 
أنه صار إلى ذلك التأويل لنص حلي لا مساغ للاحتهاد في خلافه وتأويله؛ فإنه 
يلزم المصير إليه؛ كما لو صرح بالرواية عن النني ‏ وَل لذلك التأويل »'". 

المذهب الرابع: إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرك إلا بشواهد الأحوال 
والقرائن المقتضية لذلك؛ وليس للاحتهاد مساغ في ذلك اتبع قوله» وإن كان 
صرفه عن ظاهره يمكن أن يكون بضرب من الاحتهاد تعسين الرحوع إلى ظاهر 
لديز 

واستدل أصحاب هذا المذهب بقوهم: إنه يحتمل أن لا يكون احتهاده 
مطابقا لما في نفس الأمرء فلا يترك الظاهر للمحتمل. وهذا مذهب بعض 
المالكية”” . 

المذهب الخامس: إن علم مأحذ الصحابي في المخالفة» وكان ذلك ثما 
يوحب الحمل على ما ذهب إليه الراوي وحب اتباع ذلك الدليل والمأحذ» وإن 
حهل مأخذه فالواحب العمل بظاهر اللفظ. وهذا اختيار الآمدي في 
الإحكام”” . 


تاريخ بغداد:١1117/11.‏ 
)١(‏ انظر:المعتمد لأبي الحسين البصري: 1175/7 
(؟) عزاه إليهم الزركشي في البحر الحيط: 6 /75. 
م 17ل 


)ا١كمل(‎ 


ضوابطصف الأس والهى_ ‏ لطا 


ما استدل به هذه المسألة ما ورد عن أبي هريرة ‏ 5ه من مخالفته لما روى 

من الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات» حيث نقل أنه د#ه - 
كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات”" , 

وقد ذهب العلماء تحاه هذه المخالفة مذهبين: 

الأول: القول بوحوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات تمسكا بما 
روى أبو هريرة - ه - وهو قول الجمهور””. 

الثاني :اعتبار تلك المخالفة من أبي هريرة ‏ 5ه فذهبوا إلى القول بأنه 
يكفي غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات”© . 

ولكنهم اخحتلفوا فيما يينهم في حكم الحديث: 

هل يكون منسوحخا أو يحمل على أن التسبيع ندب؟ ‏ على أقوال ثلاثة: 


.”53/1١ سنن الدارقطين:‎ 77/١ انظر:شرح معاني الآثار للطحاوي:‎ )١( 
الحديث متكلم في صحته حيث قال أبو الطيب محمد آبادي:( فإنه لم يروه غير عبدالملك»‎ 
.57/١ وعبدالملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات ». التعليق المغني على الدارقطيني:‎ 
.١86/١:يوونلل (؟) انظر:شرح مسلم‎ 
.415/١ انظر :شرح فتح القدير:‎ )5( 


)١539١( 


ضوابطصف الأسوالهى -. لكك 


أحدها: أن الحديث منسوخ؛ وهو رأي الكمال بن الهمام”", ووافقه على 


ذلك أمير باد شاه وابن أهير الحاج” . 


وثانيها: أن الحديث لم ينسخ؛ ولكنه محمول على الندب» أي: أن الغسل 


ثلاث مرات واحجب» والغسل سبع مرات مستحب . 


السرخسي 7 وال 1 0 


(00 
(2 


ف 
5( 
)2 


انظر:التحرير ومعه تيسير التحرير:؟/7/7. 

انظر:تيسير التحرير: 7/7/5 

وأمير باد شاه هو: محمد أمين بن محمود النحاريء المعروف بأمير ياد شاهء فقيه حنفي» 
مفسرء من أهل بخارى» كان نزيلاً بمكة. 

له تصانيف» منها: تيسير التحرير شرح التحرير لابن الحمام في أصول الفقه؛ وتفسير 
سورة الفتح» ورسالة في الحج المبرور. 

توفي عام( 91)ه» وقيل:(9441)ه. 

انظر ترجمته في: كشف الظنون: 7268/1١‏ معجم المؤلفين:45/7 31 الأعلام:41/57. 
انظر:التقرير والتحبير: ؟١/755.‏ 

انظر: أصول السرحسي: 5/7. 

انظر: كشف الأسرار للنسفي: 78/7. 

والنسفي هو: عبدا لله بن أحمد بن محمود النسفي. الملقب بحافظ الدين» المكنى بأبي 
البركات؛ الفقيه الحنفي الأصولي المفسر المحدث, والنسفي نسبة إلى نسف بلدة تقع بين 
حيحون ويعرقند. 


من شيوخه: محمد بن عبدالستار الكردري» وحميد الدين الضريرء وبدرالدين خحواهرزاده. 
ىو 


اي 


ضوابطصف الأسوالهى - لطم 


والذي يظهر لي رححانه ‏ والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من 
الأخذ يما رواه أبو هريرة ‏ #5 من وحوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
سبع مرات؛ وذلك لثبوته وصحته وعدم ثبوت ما يصلح لمعارضته؛ وما نقل عنه 
من مخالفة لما روى لا يصح؛ ولأنه قد روي عن غيره من الصحابة ‏ و#؛ ‏ مشل 
روايته في التسبيع» كما جاء عن عبدا لله بن المغفل”" ‏ 5ه قال: أمر رسول 
الله يل بقتل الكلاب» ثم قال:( مأ باطهريبال الكلاب)؟. ثم رعص في 
كلب الصيد وكلب الغنم وقال:( إذ| ولخ الكلب في الإذاء ذاغس لول سبع مرات» 


وجمع منه: السفناقي وغيره. 

وله مصنفات معتيرة» منها: كنز الدقائق ف الفقه الحنفي» ومنار الأنوار في أصول الفقهء 

وكشف الأسرار شرح منار الأنوار. 

توفي عام(١١17)ه.‏ 

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة: 7017/7 الفوائد البهية؛.ص(١١٠)»‏ الفتح المبين:8/9١١.‏ 
)١(‏ هو: عبدا لله بن مغفل بن عبدغنم المزني» كان من أصحاب الشحرة» سكن المديئة ثم 

تحول إل البضرة. 

وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر ‏ #5 - إلى البصرة يفقهون الناس. 

روى عنه: الحسن البصريء وأبو العالية وغيرهما. 

توفي - ضيه - سنة(ة )هه وقيل:(70)ه. 


انظر ترجمته في: الاستيعاب: 2711/9 أسد الغابة:/خ.ة“اء الإصابة: 4/9 75. 


)1١1١١ 


ضرابطصف الأسوالهى  -‏ للك 


وعنروه التأمنق في الثىاب)” . 


ومما استدل به أيضا على هذه المسألة: 


1 > 0 
ما ورد عن عبدا لله بن عمر”' - #ه - عن رسول الله يك - أنه قال - وهو 


على المنبر:( من جاء منك م الجمعة ذليغضل )””. 


وفي حديث آخر عن أبي سعيد الخدري” - 5ه أن رسول الله - 6ه - 


00 


(0 


(0 


رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب حديث 
رقم(6)58١775/1.‏ 

هو: عبدا لله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشيء العدوي» وأمه: زيب بست مظعون 
الجمحية؛ أسلم وهو صغير لم يبلغ الحلم» وهاحر مع أبيه إلى المدينة» عرض على النبي 
- يل - ببدر فاستصغره ثم بأحد فكذلك؛ ثم بالخندق فأجازه وهو يومهذ ابن حمس 
عشرة سنئة. 

اشتهر بقوة تمسكه بالسنة واتباعه للني ‏ و - وروى عن الني - وَل - علما كثيرً. 

توف - ضيه - عام(7/7)هب وقيل:(15)ه. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب: 7/ا“لاء أسد الغابة: ١/8‏ 4 ء الإصابة: 2/7 7”. 

رواه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة حديث رقم(4 01/9/7:)84. 

هو: سعد بن سنان الخزرحيء الأنصاري» أبو سعيد الخدري» مشهور بكنيته» استشهد 
أبوه بأحدء وغزا هو ما بعدها فكانت أول مشاهده الختدق» حفظ عن رسول الله وَل 
- سننا كثيرة» وروى عنه علما جمأء وكان من نحباء الأنصار وعلمائهم» وروى عنه جماعة 
من الصحابة وجماعة من التابعين. 


ترف - نه عام(4 1)ه. 


)١11( 


ضوابطصف الأس والهىي_ 3 __الك] 


قال:( الغسل يوم الجمعق ى اجب عل ىكل منلم)”". 

ففي هذين الحديثين يدل الأمر على وحوب غسل الجمعة» ولكن ورد عن 
عثمان”" - ضه ‏ أنه ترك غسل الدمعة كما في حديث أبي هريرة - 5ه قال: 
يينما عمر بن النطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دحل عثمان بن عفان 
فعرض به عمر فقال: ما بال رحال يتأحرون بعد النداء» فمال عثمان: يا أمير 
المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت» فقال عمر: والوضوء 
أيضاء ألم تسمعوا رسول الله يك يقول:( إذاجاء أحذك إلى الجمعيّ 
ذليغشل)”. 


انظر ترحمته في: الاستيعاب: 5/7 85/1424 » أسد الغابة: 2756/7 الإصابة:797/9. 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب وجوب غسل اللدمعة على كل بالغ من 
الرحال وبيان ما أمروا به حديث رقم(" 580/7:)86. 

(؟) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشيء الأموي, وهو ذو النورين» وأمير المومدين 
أسلم في أول الإسلام» دعاه أبو بكر © - إلى الإسلام فأسلمء كان يقول: إني لرابع 
أربعة في الإسلام» وهو ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وهاحر 
الطجرتين. 
قتل ‏ ضيه - يوم الجمعة بالمدينة لثمان عشرة مضت من ذي الحجة سنة(0؟1)ه. 
انظر ترجمته فْ: الاستيعاب: 55/7 أسد الغابة: 84/7 ه» الإصابة: 40/1 . 


(؟) رواه مسلم ف صحيحه كتاب الجمعة حديث رقم(580/72)859. 


) 1١799 


ضوابطصف الأ والهى - لطم 


واستدلوا بهذا الحديث. 

ووحه الدلالة: أن عثمان - 5ه فعله ‏ أي ترك الغسل - وأقره عمر - #6اد 
وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل والعقدء ولو كان واحبا لما تركه ولألزموه. 

وأحابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر بالغسل أنها محمولة على الندب 
جمعا بين الأحاديث” , ٠‏ 

والذي يظهر والله أعلم ‏ أن مذهب الصحابي إذا لم يُجمع عليه لا يستقل 
بنفسه في صرف الأمر عن حقيقته؛ وذلك لاحتمال أنه احتهد؛ واحتهاد أحد 
امحتهدين ليس حجة على الباقين» ولاحتمال عدم إصابته الحق. 


760/١ انظر: شرح صحيح مسلم:17172/7» نيل الأوطار:‎ )١( 


)١:( 


ضواباصرف لأس ى التهي 11 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف العرف لغة واصطلاحا. 

أولا: تعريف العرف لغة: 

العرف والعارفة والمعروف بعنى واحد: ضد التكرء وهو كل ما تعرقه 
النفس من الخير وتبسأ به أي تأنس به وتطمأن إليه. 

وقيل: هو اسم ما تبذله وتسديه. 

والمعروف ضد المنكرء وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله 
والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من 
المحسّنات والمقبّحات» وهو من الصفات الغالبة» أي أمر معروف بين الناس إذا 
رأوه لا ينكرونه””. 

ومادة العرف أصلان صحيحان يدل أحدهما علىتتابع الشيء متصلا بعضه 
بيبعض والآخر يدل على السكون والطمأنينة. 

فالأول: الغرف: منه عرف الفرس» وسجمّي بذلك لتتابع الشعر عليه» ويقال: 
حاءت القطا عرفا غرفاء أي بعضها خلف بعض. 


والأصل الآخر: المعرفة والعرفان» تقول: عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة, 


)١(‏ انظر:لسان العرب» مادة عرف:771/9. 


)116( 


وهذا أمر معروف, وهذا يدل على ما ذكر من سكونه إليه؛ لأن من أنكر شيئا 
توحش منه ونبا عنه'”. 
ومنه العَرْفُ وهي الرائحة الطيبة وهي القياس”"؛ لأن النفس تسكن إليها 
يقال: ما أطيب عَرّفه. قال الله 8:36 ويدخلهم الجدة عرفها لهم 4”. أي 
والعغرف: المعروف, وَسّمّي بذلك لأن النفوس تسكن إليه” . 
والعرف بالضم.ء والعرف بالكسر: الصيرٌء قال الشاعر: 
[ قل لابن قيس أخي الرقيات .”. ما أحسن العُيرف في المصيبات ]© . 
والعُرف - أيضا ‏ الاسم من الاعترافء والاعتراف بالذنب الإقرار يه . 
وي الحملة فإن كلمة العرف يغلب ورودها فيما ارتفع من المْحسّنات وكوْمٌ 


181/4 انظر:معجم مقابيس اللغة:‎ )١( 

(1) هذا كلام ابن فارس في معحم مقاييس اللغة» ولكن ذكر ابن منظور في اللسان والفيروز 
آبادي في القاموس:أن العَرف هو:الريح؛ طيبة كانت أو منتنة» ولكن أكثر استعماله في 
الطيبة. 
انظر:لسان العرب, مادة عرف:40/4 27 والقاموس الحيط:ص(80١٠١).‏ 

(5) سورة محمد:الآية("). 

(4) معجم مقاييس اللغة:741/14. 

(5) نسب ابن منظور ف اللسان هذا البيت لأبي دهبل الجمحي. انظر:لسان العربء مادة 
عرف:778/6. 


(6) انظر:مختار الصحاح:ص(80-11/5١).‏ 


2) 76١ 


ضوابطصرف الس ى التهى 


من المعاني» وكذلك ما يُشعر يكتابعة البعض للبعض”". 

وبعبارة أخرى يمكن أن يقال: إن معاني العرف في الغالب تدل عل العلو 
والارتفاع؛ سواء كان العلو حسيًا كعرف الحبل والفرسء أو معنويًا كالصبر 
الروك 

انيا: تعريف العرف اصطلاحا. 

عُرّف العرف اصطلاحا بعدة تعريفات» منها: 
6 


١‏ - تعريف ابن عطية 


كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة. 


)١(‏ انظر:العرف والعادة ف رأي الفقهاء للدكتور أحمد فهمي أبو سنة:ص(8). 
(؟) القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية للدكتور سليمان الرحيلي: ؟5174/7. 
(7) هو: عبدالحق بن غالب بن عبدال رمن بن عطية النحاربي» الأندلسي» الغرناطي, المالكي» 
أبو تحمد شيخ المفسرين» كان إماما ف التفسيرء والفقهء واللغة» والأدب» من أوعية 
العلم. 
من شيوحه: أبو علي الغساني» وأبو المطرف الشعبي» وابن أبي اللخصال المقبري. 
ومن تلاميذه: ابن أبي حمزة» وابن حبيش» وأبو حعفر بن مضي. 
ومن مؤلفاته: انحر الوحيز ف التفسيرء وبرنامج ضمنه مروياته وأسماء شيوخه. 
ولد عام(١48)هء‏ وتو عام(" ه)هء وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء:0817/15. الديياج لابن فرحون(ط. دار الكتب 
العلمية ):ص(75١)»‏ الأعلام:7/457/7. 
(4) المحرر الوحيز في تفسيرالكتاب العزيز لابن عطية:777/1. 


(لالا1) 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ لم 


١ 
.©"7 تعريض ابن غلم‎ - 


ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه" . 

- تعريف النسفي: 

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول'”. 
توحه إلى هذه التعريفات بعض النقد» ويمكن تلخيصه فيما يلي: 

-١‏ تعريف كل من ابن عطية وابن ظفر في الجملة ييان لمعنى العرف 


ومفهومه؛ وليس حدا اصطلاحيا جامعا مانعا. 


؟- ف قول ابن عطية: كل ما عَرَفتهه وقول ابن ظفر: ما عَرَفَه العقلاء... 


دور ظاهر» وإحالة ف يبان معنى العرف إلى ما غرف!. 


(0) 


إفة 


هو: إسماعيل بن ظفر بن أحمد المنذري» المقدسيء النايلسيء ثم الدمشقيء الحنبلي» أبو 
الطاهرء كان عالما محدثاء عرف بالصلاح والعبادة والتعفف مع الفقرء وارتحل في طلب 
الحديث إلى الأمصار. 

من شيونخحه: ابن الحصريء والبوصيري» وابن ابلوزي. 

ومن تلاميذه: الحافظ الضياءء والمنذريء والبرزالي. 

ولد عام(4/اه)ه وتوف عام(775)ه. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء:81/77» الذيل على طبقات الحنابلة:5/14 277 
شذرات الذهب: ه/7١7.‏ 

انظر: شرح الكوكب المنير: 5445/4. 

ذكره النسفي ف كتابه المستصفىء نقله عنه الدكتور أبو سنة في كتابه العرف 


والعادة: ص( 0 .)١‏ 


)١78( 


ضوابط صرف الأ والنهي 534 


“1- قول ابن ظفر:« وأقرهم الشارع عليه » يخرج الأعراف الحادثة بعد 
عهد الشارع؛ إلا أن يكون المراد أن قواعد الشرع تقرّه ولا تأباه» وهذا لا يدل 
عليه ظاهر الصياغة”" . 

- أن التعريفين الأول والثاني تعريفان للعرف الصحيح؛ ولذا قيداه بإقرار 
الشريعة له لإخخراج العرف الفاسد. 

بخلاف تعريف النسفي فإنه تعريف للعرف من حيث هو بغض النظر عن 
كونه صحيحا أو فاسدا. 

ه- أن هذه التعريفات لا تدخحل فيها العادة الفردية؛ لأن لفظ« التنفوس » 
و( العقلاء » فيها جمع؛ والعادة الفردية قد تكون معروفة لشخص واحد. 

1- بالنظر إلى التعريف الأول محمد أنه أعم من التعريفات الي تليه؛ إذ 
يشمل كل ما عرفته النفوس ولو كان من الأمور الشرعية» ككون الصلاة عبادة 
مخصوصة ذات أفعال وأقوال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختدمة بالتسليم؛ فإن 
النفوس قد عرفت ذلك» وهذه المعرفة لا تردها الشريعة» بل هي الي حاءت 
بها. 

بخلاف التعريفين بعده؛ فإنهما لا يدحل فيهما العرف الشرعي؛لأنهما جعلا 
أساس معرفة الاستناد إلى العقل» والعرف الشرعي أساس معرفته الاستناد إلى 


الشرع؛ فهو يُعرف عن طريق بحيء الشرع به" . 


.41//١ انظر:العرف لعادل بن عبدالقادر محمد ولي قوته:‎ )١( 
انظر ما سبق في القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية:؟/78ه.‎ )7( 


)١5( 


ضوابطصرف الأسوالهى- ‏ لم 


شرح تعريف النسفي: 

تناوؤل تعريف النسفي بالشرح دون غيره إنما هو لما ذكر الدكتور/ أحمد 
فهمي أبو سنة من أنه أول تحديد وقف عليه للعرف”"؛ وقال في شرحه لهذا 
التعريف: 

لفظ« ما » عام يشمل القول والفعل» وقوله:« ما استقر في النفوس » يخرج 
عنه ما حصل بطريق الندرة» ولم يعتده الناس؛ فإنه لا يعد عرفا. 

وقوله:« من جهة العقول » يخرج به ما استقر في النفوس من حجهة الأهواء 
و الشبهات» وما استقر يسبب دا كفساد الألسنة» أو بسبب أمر اتفاقي 
كتفاؤل قوم من بعض الأعمال» فيتعارفون فعلهاء أو تشاؤمهم منهاء فيتعارفقون 
تركها. 

وقوله:« تلقته الطباع..» يخرج به ما أنكرته الطباع أو بعضها؛ فإنه نكي لا 
عرف 

وعلى هذا يجري العرف في الأقوال والأفعال التعاملية والخُلقية» ويقوم كيانه 
على استقرار الأمر في النفوسء قبول الطباع السليمة له ومتى توفر له ذلك فقد 
وُحدت حقيقة العرف”". 


وقد أخذ على هذا التعريف بعض اللمآخل., منها: 


)١(‏ انظر:العرف والعادة في رأي الفقهاء:ص(5). 
(1) انظر:المصدر السابق:ص(١١-١1١)»‏ باختصار وتصرف يسير قام به الشيخ عادل 


عبدالقادر بن محمد ولي قوته في كتابه العرف:١/14.‏ 


)180( 


ضرايطصف الأمن والفى هع 


-١‏ ما في هذا التعريف من نوع غموض وإبهام؛ والحاحة في فهمه إلى 
معاناة وشرح طويلء؛ ثم هو أقرب إلى التعريف بالمفهوم منه إلى الحد 
الاصطلاحي: باجنس والفصل والخاصة”"» ومن المعلوم أن أهم مزايا التعريف: 
حسن الدلالة والشمول» يحانب الاختصار والتحرير. 

1- أنه ليس مانعا؛ إذ ليس كل ما قبلته الطبائع يُعدُ عرفاء ولا كل ما 
استقر في النفوس من حهة العقول يكون عرفا أيضا-»ء فترد عليه العقائد 
صحيحة كانت أم باطلة؛ إذ هي تستقر في النفوس من جهة العقول» وليمست 
عرفا!. 

- ما فقي دلالة« أل » في النفوس والطباع على إرادة الاستغراق والعموم؛ 
فيكون العرف هو: ما اعتاده جميع الناس وكلهم, مع أن هذا غير صحيم؛ لما 
يأتي في شروط اعتبار العرف من أن العرف يُحكم ما دام مطّردا أو غالبا. 

4- أن ظاهر صياغة هذا التعريف ليست كاشفة عن أقسام العرف, وما 
يتناوله» وما يجري فيه. | 

ه- أن هذا الحد غير مُحرر؛ إذ لو كان المراد به العرف المعتبر شرعا لكان 
وصف الطباع بالسليمة غير كاف للخروج من هذا الإيراد» بل لابد من تقييد 
ذلك ب« مما لا ترده الشريعة » أو« مما لا يصادم نصًا » ونحو هذا؛ ليكون 


العرف معتيرا. 


)١(‏ هي الكلي الخارج عن الماهية المختص بها دون غيرهاء كالضاحك بالنسبة للانسان. 
انظر: آداب البحث ولمناظرة:ص(714). 


)١181( 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ للك 


وإن أريد بهذا الحد مطلق التعريف للعرف؛ ليد سحل الصحيح المعتبر والفاسد 
الملغي اعتباره» فما فائدة وصف الطباع بالسليمة؟!. 

وكيف توصف بالسلامة طبساعٌ تقبل عقود الرباء وتستحسن كشف 
العورات» وتستحب إحراق الموتى” ؟!. 

التعريف المختار: 

تعريف الأستاذ مصطفى الزرقا حيث يقول:« العرف: عادة جمهور قوم في 
قول أو فعل »”". 

شرح التعريف: 

« عادة » سيأتي الكلام في تعريفهاء وأما سبب إيرادها ف التعريف فهو 
لبيان النسبة والعلاقة بين العرف والعادة» وأن العرف أخص منهاء وهو نوع من 
أنواعها؛ إذ العرف عادة العامة والجماعة؛ أو(( عادة جمهور قوم »©. 

« جمهور » يستفاد منه أن تحقق العرف يعتمد على نصاب عددي من الناس 
لابد من توفره» ولو كان عرفا خاصاء وأن يكون موضوع العرف قد اعتاده 
القوم الْحكّم بينهم في مكان جريانه» ويخرج به: العادة الفردية» والمشتركة الي لم 
تطرد بل اضطربت» وهي لا تسمى عرفا أصلاء ولا تبلغ حدّه. 

« قوم »: يستفاد من تنكير لفظ« قوم » دول العرف الخاص» وأنه محكم 


.1"5-96/١ انظر:العرف لعادل بن عبدالقادر:‎ )١( 
.81 ٠/7 (؟) المدحل الفقهي:‎ 
٠١7/1١ انظر:المدحل الفقهي:8441/5» العرف لعادل بن عبدالقادر:‎ )( 


)١8؟(‎ 


ضرابطصف الأسوالهى -. لهم 


فيمن كان غالبا عليهم» من نحو أهل بلد معين» أو أهل حرفة خاصة. 

« في قول أو فعل »: يدل عل تقسيم العرف إلى عرف قولي« لفظي »» 
وعرف عملي. 

ويستفاد - أيضا ‏ من قول الحد:« في قول أو فعل »: أن العرف لا يكون 
إلا في الأمور المنبعثة عبن التفكير والاختيار؛ لأن عادة الجماعة من الناس لا 
تكون إلا كذلك ‏ وهو مراد تعريف النسفي المتقدم:« ما استقر في النفوس من 
جهة العقول...» - فيخرج عن معنى العرف: ما كان ناشئا بسيب عادي من 
عوامل الطبع» كالحيض ومدته؛ وإسراع بلوغ الأشخاص؛ ونضج الثمار في 
البلاد الحارة» وإبطاء ذلك في البلاد الباردة» وأشباه ذلك» فمشل هذا لا يسمى 


عرفاء بل هي العادة”” - كما سيأتي إن شاء الله تعالى 


.1١19-11/١ انظر:المدخل الفقهي: 841/7 » العرف لعادل بن عبدالقادر:‎ )١( 


)١89( 


ضوابطصف الآم والنهى 


أولا: الفرق بين العرف والعادة. 
قبل الشروع في بيان الفرق بين العرف والعادة لابد من التعريف بالعادة. 
فالعادة في اللغة: 


3١ 0 5‏ ب 0 
قال ابن قاريرة" : رمه الله:) العين والواو والدال أصلان صحيحان» يدل 
5 ؟ 
أحدهما على تثنية في الأمرء والآخر جحنس من الخنشب »". 


والمراد في هذه المسألة هو الأصل الأول» وهو المقصود بالبحث. 


(1) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي؛ كان إماماً ف علوم شتى» وخصوصا 
اللغة والأدب. 
من شيوحه: أبو الحسن إبراهيم بن سلمة: وأبو بكر أحمد الخطيبء وأبو بكر الدينوري. 
ومن تلاميذه: بديع الزمان الهمذاني» وأحمد بن الحسين بن يحبى» وأبو طالب محمد الدولة 
بن بويه الديلمي. 
ومن مؤلفاته: المحمل في اللغة» وحلية الفقهاء» ومقاييس اللغة. 
توفي عام(192)ه. 
أنظر ترحمته في: وفيات الأعيان: 2١14/١‏ معجم المؤلفين: 77/1”ء الأعلام: .1517/١‏ 
(؟) معجم مقاييس اللغة:41/4١.‏ 


)١48:4( 


لمم 


ضوابط صف الأصس دالنهي 


والعود: من عاد إليه رَحَّع وبابه قال وعودة أيضاء وفي المثل: العودٌُ أحمد” . 
والعود: الرحوع كالعودة؛ وانتياب الشيء كالاعتياد» والعيد ‏ بالكسر: ما 
اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوهء وكل يوم فيه جمع؛ والعادة: الدَيّدن””. 
والعادة جمعها: عاد وعادات وعوائد» ميت بذلك لأن صاحبها يعاودها: 
أي يرحع إليها مرة بعد أخرى, وعودته كذا فاعتاده؛ وتعوّده: أي صيرته له 
عادة» واستعدت الرحل سألته أن يعودء واستعدته الشيء سألته أن يفعله ثانياء 
وأعدت الشيء رددته ثانياء ومنه إعادة الصلاة» وكذلك عُدت المريض عيادة: 
زرته". 
وأما العادة في الاصطلاح: 
فقد غرفت بعدة تعريفات؛ المختار منها تعريف ابن أمير الحاج في شرح 
التحرير» وهو قوله:« هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية »©. 
شرح التعريف: 
الأمر: الشأن والحال؛ وجمعه أمورء وهو لفظ عام للأقعال والأقوال كلها. 
المتكرر: تكرر الشيء: حصوله مرة بعد أخرى؛ فخخرج بالمتكرر ما حصل 
مرة؛ فإنه في الأصل لا تثبت به العادة» وإن ثبتت به في بعض المواضع - كما في 


.)١537(ص:حاحصلا مختار‎ )١( 
(؟) انظر:القاموس النحيط:ص(785).‎ 
.)١55(ص:رينملا انظر:المصباح‎ )1( 


(5) التقرير والتحبير: .7/57/١‏ 


)188( 


ضوابطصف الأسروالهى  -‏ لطم 


الخائض على رأي ؛ فلمقتض خاصء وهو عدم التخلف غالبا بعد حصوله مرة. 

من غير علاقة عقلية: ترج به ما كان عن علاقة عقلية» كتكرار حدوث 
الأثر مع الموثر بعلاقة العلية» مثالهها: اعتياد كيل البّر» وتحرك الخاتم يتحرك 
الإصبع؛ وتبدل مكان الشيء بحركته؛ فهذا لا يكون من قبيل العادة» بل هو من 
قبيل« التلازم العقلي » الناشئع عن تلازم وارتباط في الوحود بين العلة والمعلول» 
يقضي به العقل» وهو لا يسمى عادة مهما تكرر؛ إذ هو ليس ناشئا عن ميل أو 
طبع أو عامل طبيعي”". 

* للعلماء في الفرق بين العرف والعادة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن العرف والعادة بمعنى واحد» أي أنهما لفظان مترادفان. 

وقيل: إن الأصوليين كثيرا ما يستعملون العادة والعرف يمعنى واحد”” . 

وممن قال به الدسفي”, والجرجاني”. 

وعلى هذا القول تكون النسبة بين العرف والعادة هي التساوي» ويكون 
عطف أحدهما على الآخر ف كلام الفقهاء من باب الترادف©. 

الغاني: أن العرف يختص بالقول» والعادة تختص بالفعل ‏ أي العرف 


1١١9/١ انظر:العرف والعادة في رأي الفقهاء:ص(7١)» والعرف لعادل عبدالقادر:‎ )١( 
.)7 انظر:أثر الأدلة المختلف فيها للدكتور/ مصطفى ديب البغا؛_ص(47‎ )١( 

(1) يفهم هذا من كلامه ف كتابه كشف الأسرار: 2717/١‏ ولما سبق ف تعريفه للعرف. 
(5) انظر:التعريفات:ص(57١).‏ 

(5) العرف لعادل بن عبدالقادر: ١5/١‏ ا وانظر:العرف والعادة لأبي سنة:ص(5١).‏ 


)1١4م8ك(‎ 


ضوابط صرف الآمن ىو النهي مستبي 2 :اللا 


العملي. 

وممن اتار هذا القول ابن الهماء” . 

وقد انتقد الأستاذ أبو سنة هذا القول فقال:« وهذا القصر لا معنى له؛ لأن 
الفقهاء من السلف والخلف أحروا العادة في الأقوال والأفعال معا»”. 

وعلى هذا القول فإن النسبة بين العرف والعادة هي العموم والمخصوصء» 
والعرف أعو” . ظ 

الثالث: أن العادة أعم من العرف؛ لأن العادة تشمل: العادة الناشئة عن 
عامل طبيعي؛ والعادة الفردية» وعادة الجمهور ال هي العرف. 

وعلى هذا القول تكون النسبة بين العرف والعادة هي العموم والمختصوص 
المطلق» والعادة هي الأع.” . 

والذي يظهر ‏ لي - رححانه من هذه الأقوال هو القول النالث؛ وذلك 
لأمرين: 

الأول: المدلول اللغوي في كل منهماء فالعادة هي الأمر المتكرر مطلقاء 
سواء كان ذلك التكرر من جماعة أم من فرد. 


.7117/١ انظر:التحرير مع شرحه التيسير:‎ )١( 
.)١7(ص:ةنس (؟) العرف والعادة لأبي‎ 

(9*) المصدر نفسه: ص( .)١‏ 

(4) العرف لعادل بن عبدالادر: .١11/١‏ 


6) 


حمر 


العرف والعادة لأبي سنة:ص(0١).‏ 


)1١4ال(‎ 


ضوابط صرف الأس م النهبي تك هه از 


أما العرف فهو: الأمر المتكرر المتتابع على فعله من كثيرين. 

وبهذا تبين أن العادة أوسع دائرة من العرف. 

الثاني: الواقع العملي والتطبيق الفقهيء, فإن هناك أمورا تتكرر بصورة 
فردية» لا يمكن أن ينطبق عليها اسم العرف» بل يطلق عليها عادة» وذلك مشل 
عادة المرأة في حيضهاء وعادة القائف في الإصابة» حيث لا يعتبر قوله إلا بعد أن 
يتبين صدق فراسته في العادة. 

أما العادة الجماعية قولية أو فعلية فيصح أن يُطلق عليها اسم العرف كما 
يطلق عليها اسم العادة”" . 

انيا: الفرق بين العرف والعمل. 

مصطلح< العمل »» أو« حرى به العمل »: أو العمل عليه »» وأشياه هذه 
العبارات ‏ هذا المصطلح له مفهومه المعين ودلالته الخاصة. 

وبالتأمل في جملة من المسائل الي استعمل فيها هذا المصطلح: هذا العمل 
عليه  »‏ لا يكون ذلك إلا بعد توفر أمور: 

-١‏ أن يستند هذا الحكم إلى رأي فقهي ‏ ولو كان مرحوحا ‏ موافقا 
لقواعد الشرع؛ وألا يكون هذا الرأي منكرا. 

؟- أن تستقر الفتوى عليه في الغالب» ويلتزم القضاة به» وتحري به أحكام 
القضاء. 

؟- أن الباعث على اختيار هذا الحكم وجعل« العمل عليه » دون غيره 


)١(‏ العرف وأثره في الشريعة والقانون للدكتور أحمد المباركي:ص(00). 


)١88( 


ضوابطصن الس والهىي_ _ لطا 


وسبب جريان الفتوى والقضاء به: هو حفظ مصلحة من اللصال المرعية» أو 
مراعاة عرف معتبر. 

وقد يُعبر بماد عليه العمل » عما أفيَ وحكم به لرجححانه؛ لا لعرف ولا 
لمصلحة. 

فاختيار قول - غير منكر من العلماء الثقات المقتدى بهم؛ والحكم,الإفتاء 
به وتمالو الحكام والمفتين ‏ بعد احتياره ‏ على العمل به؛ لسبب اقتضى ذلك: 
هو مغهوم العمل. 

وعلى هذا النحو يشبه أن يكون فردا ومثالا للعرف الخاص» ثم إن معناه قد 
يتقدم ‏ مع التزام القول به» ومعرفة الناس له ليكون بعد ذلك عرفا عاما 
متبادرا لدى الكافة. 

ما تقدم يظهر الفرق بين العرف والعمل في أمرين: 

-١‏ أن العمل خخاص بالعلماء» بخلاف العرف فإنه يشمل عامة الناس» 
علماء وغيرهم. 

- أن العمل خاصّ بالتزجيح في مسائل مختلف فيهاء يخلاف العرف» فهو 
أعم وأشمل من ذلك؛ لمقتضى اخحتلاف وتنوع حوائج الناس. 

ويظهر أيضا: أن العرف والعمل قد يتداعملان؛ بأن يكون باعث العمل 
الفتوى أو الحكم بما العرف حار به» أو اطراد التزام العمل» وشيوعٌ القول به 


5 نو 
حتى يصير عرفا . 


.١19/١ انظر ما سبق ف الفرق بين العرف والعمل ف العرف لعادل عبدالقادر:‎ )١( 


)١1449( 


ضوابطصرف الأسوالهى  -‏ لطم 


الثا: الفرق بين العرف والإجماع. 

قد يتوهم بعض الناس أن بين العرف والإجماع موافقة أو تقاربا من حيث 
إنه يحصل اتفاق بين الناس في كل منهماء ولدفع هذا التوهم ذكر العلماء فروقا 
بين العرف والإجماع؛ ومن هذه الفروق: 

-١‏ أن العرف كما يتكون بتوافق الناس جميعا يتكون بتوافق غالبهم» على 
ما تعارفوا عليه من قول أو فعل ما فيهم العامة والخاصة:؛ أما الإجماع فلا 
يتكون إلا من اتفاق امحتهدين خاصة ‏ علىالرأي الراحح . 

-١‏ أن خلاف بعض الناس في العرف لا نع انعقاده والعمل به؛ بخلاف 
الإجماع فإن عخالفة بعض المجتهدين فيه تمنع انعقاده” . 

- أن الحكم الثابت بالإجماع لا يتغير ولا يتبدل كالحكم الشابت بالنص 
لا بحال لتغييره أو تبديله ‏ إلا إذا كان سند الإجماع عرفا أو مصلحة؛ فإنه يتغير 
بتغيرهما - 

:- أن العرف قد يكون فاسدا كالعرف المصادم للنص؛ بخلاف الإجماع؛ 
فإنه لا يكون فاسدا؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة”". 

ه- أن الإجماع لابد له من مستند: هر أرقا أو ما يلحق بذلك من 


الأدلة» أما محل العرف وسنده والباعث عليه فهو حوائج الناس» وتحقيق 


)١(‏ انظر:القواعد المشتركة للرحيلي: 41/7 20 وأصول الفقه لبدران أبو العينين:ص(5؟77). 
(؟) انظر:العرف لعادل بن عبدالقادر: 2177/1١‏ العرف وأثره للمباركي:ص(07). 


)15( 


ضوابط صرف الآأص والهى_ ب _الططا 


مصالحهم» ورفع احرج عنهو". 
5- أن العرف قد يوحد في زمن النبي ‏ يله » بخلاف الإجماع فإنه لا 


١ 5‏ 
يوحد في زمن البي - '". 


.1717/1١ العرف لعادل بن عبدالقادر:‎ )١( 
. 47/7 (؟) القراعد المشتركة للرحيلي:‎ 


)١9١( 


ضوابط صرف الأمى ى النهي ب ب لطا 


ينقسم العرف إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة ‏ بحسب النظر المتوحه 


إليه -» وأهمها: 
-١‏ تقسيمه باعتبار متعلقه وموضوعه. أو باعتبار سببه: 
ينقسم إلى قسمين:- 
الأول: عرف قولي( لفظي ). 


ما قيل في تعريفه: هو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو 
النزاكيب في معنى معين» بحيث يصبح ذلك المعنى هو المفهوم المتبادر منها عند 
الإطلاق بلا قرينة” . 

ومعنى هذا التعريف: هو أن يتعارف قوم على إطلاق لفظ على معنى غير 
الذي وضع له اصلا بحيث يتبادر إلى الذهن عند سماعه من غير قريدة» مشل 
تعارف الناس إطلاق لفظ الولد على الذكر من بين آدم دون الأنشى» مع أنه 
موضوع ماء ومثل تعارفهم إطلاق الغائط علىالنجو مع أنه موضوع في اللغة 
للمكان امسن ع ا 

والعرف القولي قد يكون في المفردات كالدابة للحمار» وقد يكون ف 


.8140/1 المدحل الفقهي العام للزرقا:‎ )١( 
.5 40/1 القواعد المشتركة للرحيلي:‎ (20 


)١951؟(‎ 


ضوابطصف الأسوالهى - للك 


المركبات كمن حلف لا يطأ دار فلان» فإنه يحنث بدحوها راكبا وماشيا وحافيا 
ومنتعلا؛ لأن ظاهر الحال: أن القصد امتناعه من دخحوطاء وما عبّر به يُطلق ويراد 
به إرادة عدم الدحول مطلقا". 

الثاني: عرف عملي. 

وهوما حرى عليه الناس وتعارفوه في معاملاتهم وتصرفاتهم'". 

مثل تعارف الناس بيع المعاطاة: أي البيع بالتعاطي في بعض الأشياء من غير 
صيغة لفظية» وتعارفهم تقديم جزء من المهر وتأحيل باقيه» وتعارفهم تعجيل 
الأحرة قبل استيفاء المنفعة”". 

؟” - تقسيمه باعتبار ما يصدر عنه: 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام» وخاص» وشرعي. 

الأول: عرف عام: 

وهو ما اعتاده عامة الناس من قول أوفعل في كافة الأمصار الإسلامية. 

ويمكن أن يمثل له ببيع المعاطاة© . 

الثاني: عرف خاص: 


وهو ما تعارف عليه أهل بعض البلاد أو طائفة عخضوصة ”. 


.0 145/7 القواعد المشتركة للرحيلي:‎ 2507/١ انظر:العرف لعادل بن عبدالقادر:‎ )١( 
.)١77(ص:يمالسإلا أثر العرف ف التشريع‎ )1١( 
انظر:أصول الغقه الإسلامي لبدران أبو العينين:ص(775).‎ )*( 


(4) انظر:الاحتهاد فيما لا نص فيه: 1848/7. 3 


)١5*50( 


ضوابطصف الأس والهىي  -‏ _ ل _للط] 


مئل: اعتبار سنة التأحير من أول المحرم عملا بالتقويم المحري ‏ في هذه 
البلاد. وكذلك عرف التجار فيما يُعد عيبا يُنقص الثمن في البضاعة المبيعة” . 

الثالث: عرف شرعي: 

وهو اللفظ الذي استعمله الشرع مريدا منه معنى خاصًا. 

كالصلاة: نقلت من الدعاء إلى العبادة المتخصوصة: والحج: نقل من القصد 
إلى زيارة الكعبة في أشهر معلومة. والواقع أن العرف الشرعي من العسرف 
الخاصء إلا أنهم أفردوه باسم عام لشرقة ادي 

-٠‏ تقسيمه من حيث الحكم عليه: 

ينقسم إلى فقسمين:- 

الأول: عرف صحيح: وهو ما تعارفه الناس دون أن يخالف نصًا شرعيال. 
مثل تعارفهم وقف بعض المنقولات كالكتب العلمية. 


الثاني: عرف فاسد: وهو ما تعارفه الناس وكان مخالفا للشرع©. 


4> 

(5) انظر:القواعد المشتركة للرحيلي: 45/7 . 

.7517/١ انظر:العرف لعادل بن عبدالقاهر:‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق في العرف الشرعي في العسرف والعسادة:ص(70)»)شسرح مختصر 
الروضة: 917/1١‏ 5. 

(17) انظر:الاحتهاد فيما لا نص فيه:١/85١.‏ 

(5) أصو ل الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين:ص(7717). 

(5) انظر:المصدرين السابقين. 


)١955( 


ضوابطصف الأ والهى  -‏ لكك6 


مثاله: تعارف بعض التجار على اعتبار الفوائد الربوية من الأربا-”, 
وكذلك مثله ما تعورف عليه من عقود التأمينات المبنية على الجهالة والغرر””. 

4 - تقسيمه من حيث الشيوع: 

ينقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: عرف مطرد؛ وهو الذي يعرفه جميع أهله ولا يتخلف. 

الثاني: عرف غالب, وهو الذي يكون العمل به أكثر من تركه. 

الثالث: عرف مشترك؛ وهو ما تساوى فيه الجري على العرف ‏ العمل 


به - وتركه. 


الرابع: عرف نادر وهو ما كان تركه أكثر من العمل ا 


.7514/١ العرف لعادل بن عبدالقادر:‎ )١( 
(؟) العرف وأثره للمباركي:ص(57).‎ 
القواعد المشتركة للرحيلي:ص(0557).‎ )”( 


)١59( 


ضوابطصرف الأموالهى 0 6 


استدل العلماء على حجية العرف وعلى كونه محكما في الشريعة الإسلامية 
بأدلة كثيرة» منها: 

-١‏ قوله تعالى: إ ولمن مل الذي عليهن بالمعروف 74©» وقوله تعالى: 
« وعاشروهن بالمعروف 74" . 

وحه الدلالة: أن الله يُ8 - أرشد الزوحين في عشرتهما وأداء حق كل 
منهما إلى الآخر إلى المعروف المعتاد الذي يرتضيه العقل ويطمئن إليه القلب”". 

- قوله تعالى: ف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف 6 

وحه الدلالة: أن الله ون - حعل نفقة المرضع وكسوتها بما حرت به 
العادة والعرف؛ فأحال إلى العرف فدل ذلك على اعتبارة” . 


.)١١74(ةيآلا:ةرقبلا سورة‎ )١( 
.)١9(ةيآلا:ءاسنلا سورة‎ )1( 

(") انظر:القواعد الفقهية للندوي:ص(7554). 
(5) سورة البقرة:الآية(777). 

(5) انظر:القواعد المشتركة للرحيلي: 01/7. 


)1١553( 


ضوابط صرف الأس والهىي_  .‏ للم 


7- قوله تعالى: فإ خذ العفو وأمر بالعرف 74" . 

وحه الدلالة: أن الله 8# أمر نبيه ‏ وله أن يأمر بالعرف» وهو ما 
تعارفه الناس من الخير» وارتاحت له القلوب من عادات الناس وأعرافهم؛ وما 
د الل ا 

قال ابن عطية:« وأمر بالعرف » معناه: بكل ما عرفته النفوس هما لا ترده 
الشريعة”". 

5- ورد في الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها: قالت هند أم معاوية 


لرسول الله يلِ: إن أبا سفيان”” رحل شحيح؛ فهل علي حناح أن آذ من 


.)١95(ةيآلا:فارعألا سورة‎ )١( 

.)١158(ص:يمالسإلا انظر:أثر العرف في التشريع‎ )١( 

() المحرر الوحيز:779/1. 

(5) هي: هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية الحاثمية؛ أم معاوية» زوحه أبي سفيان ‏ ويك -: 
أسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجها وحسن إسلامهاء عرف عنها أنها امرأة لما أنفة, 
ورأي وعقل. 
توفيت - رضي الله عنها ‏ في خلافة عمر ‏ 4 - في اليوم الذي توفي فيه أبو قحافة والد 
أبي بكر الصديق ‏ من وقيل: توفيت ف خلافة عثمان - كه -. 
انظر ترجمتها في: الاستيعاب: 4/4 . 04 أصد الغابة:/947/1 23 الإصابة: 405/4 . 

(5) هو: صخر بن حرب بن أمية القرشيء الأموي» وهو والد يزيد ومعاوية وغيرهماء ولد قبل 
عام الفيل بعشر سنين» وكان من أشراف قريش وأفضلهم رأياً في الجاهلية» أسلم ليلة 


الفتح وحسن إسلامه» وشهد غزوة حنين. 


201517 


ضوابطصف الأس و النهي 


ماله سرا؟ قال:( خلي مأ يكنيك وو لدك بالمحروف )”". 

وحه الدلالة: أن الي يلك أحال هندا - رضي الله عنها ‏ على العرف 
فيما ليس فيه تحديد شرعي” » ففيه دليل على اعتبار العرف. 

ه- واستدل أهل العلم على اعتبار العرف بقاعدة رفع الحرج» ووحه 
الاستدلال: أن ثبات العوائد على حكم واحد على الرغم من تغيرها وتبدهها 
يوقع الناس في حرج شديدء وضيق أكيد» ويُخرج الأحكام الي تسب إلى 
الشريعة عن حادة العدل والرحمة الي تتصف بهما الشريعة» إلى الللم والقسوة 
اللذين برا الله هن شريعته من الاتصاف بهم"©". 


يقول الشاطي” ‏ رحمه الله في هذا المعنى:« العوائد الحارية ضرورية 


توف به - في حلافة عثمان بن عفان ونه سنة (717)ه وقيل: غير ذلك. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب: 807/7 231 أسد الغابة:48/5 2١‏ الإصابة: ؟1717/9. 

)١(‏ متفق عليه. انظر: صحيح البخخاري: كتاب النفقات ‏ باب إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن 
تأحذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف:11/7١21‏ ومسلم ف صحيحه: كتاب 
الأفضية - باب قضية هند: ١178/7‏ برقم(5 »)١7/1‏ اللؤلو والمرحان:51/7١.‏ 

(1) انظر: فتح الباري:9/١57»‏ ومعناه في شرح مسلم:17١/8.‏ 

() الأعراف البشرية لعمر الأشر:ص(45). 

(54) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي, الشهير بالشاطي؛ العلامة المولف المحقق 
النظار الأصولي المفسر الفقيه اللغري المحدث الورع الزاهد. 
من شيوخحه: ابن الفخحار الألبيري» والشريف التلمساني, والإمام المقرئ. 
وله مؤولفات جليلة» منها: الموافقات» والاعتصامء والإفادات والإنشادات. 


2)١54( 


هع 


ضوابط صرف الأ و النهى 


الاعتبار شرعاء كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية؛ أي سواء كانت مقررة 
بالدليل شرعا أو أمرا أو إذناً أم لا" ويقول ‏ مبينا وحه ضرورتها -:« لو لم 
تعتبرالعوائد لأدى إلى تكليف ما لا يطاق وهو غير جائز أو غير واقع »”". 

يقول الأستاذ أحمد أبو سنة:« اعتبر الفقهاء ‏ على اختلاف مذاهيهم ‏ 
العرف» وجعلوه أصلا يُيتنى عليه شطر عظيم من أحكام الفقه »©. 

ويمكن تحديد امال الذي أذنت الشريعة الإسلامية فيه للمسلمين بالرحوع 
إلى العرف فيما يلي:- 

-١‏ تفسير النصوص الي وردت مطلقة» ولم يرد في الشرع ولا في اللغة ما 
يفسرهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذا:« كل اسم ليس له 
حدّ في اللغة ولا في الشرع فالمرحع فيه إلى العرف »© . 

١-الأحكام‏ الي لم تأمر بها الشريعة» ولم تنه عنهاء وهذا النوع ليس 
للشريعة غرض في فعلها على نحو معين؛ وإنما المراد فعلها على أي وجه كان هذا 


توفي رحمه الله عام(:9/)ه. 
انظر ترجمته في: الفتح المبين: 4/7 7١‏ الأعلام: .76/١‏ 
)١(‏ الموافقات:711/7. 
)١(‏ الموافقات: 73717/97. 
(؟) العرف والعادة:ص(75). 
(5) مجموع الفتاوى:10/17. 


)١959( 


الفعل» وهذا يختلف باختلاف عوائد الناس وغُرفهه” . 


)١(‏ الأعراف البشرية للأشقر:ص(47). 


ضوابطصف الأسوالهى ‏ لطم 


ذكر العلماء شروطا لابد من توفرها بعد تحقق العرف لكي يكون معتبرا في 
الشريعة الإسلامية ومحكماء وهذه الشروط هي:- 

-١‏ أن يكون العرف مطردا أو غالبا. 

والمقصود بالاطراد أن يكون العرف كلياً لا يتخلف وأن يكون شائعا 
مستفيضا بين أهله بحيث يعرفه جميع أهله” . 

؟- أن لا يوحد تصريح بخلاف العرف. 

لأن العرف إنما هو من قبيل الدلالة» فإذا وحد تصريح بخلافه بطلت هذه 
الدلالة؛ لأنه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح”". 

- ألا يخالف العرف نضا شرعيًا. 

فإن محالفه» فالمخالفة لما حالتان: 

ا حالة الأوى: أن يخالف العرف النص الشرعي من جميع الوحوه؛ بحيث 
يلزم من العمل بالعرف ترك النص الشرعي» ففي هذه الحالة يرد العرف» 
ويحكم ببطلانه؛ لما يلي: 

أ- أن العرف قد يكون مبنيا على أمر باطل» كما لو تعارف الناس في 


)١(‏ انظر:العرف والعادة:ص(77). 
(7) انظر:العرف وآثره للمباركي:ص(١١٠).‏ 


2) 010 


ضوابط صرف الأس واللهى- ‏ .العا 


عصر من العصور على شرب الخمر ولعب الميسر. 

ب- أن النص الشرعي ملزم لجميع أفراد الأمة» من تعارفه ومن ل يتعارفه 
عل حد سواءء في كل زمان ومكانء مخلاف العرف؛ فإنه يكون محكما بين من 
يتعارفونه وملزما لهم دون غيرهم؛ وما يكون ملزما للجميع أقوى ما يكون 
ملزما للبعض. 

ج- أن العرف يحتاج لإثبات حجيته إلى النص؛ وأما النص فليس محتاحا 
إلى العرف, وما لا يحتاج مقدم على ما يحتاج. 

ا حالة الثانية: أن تكون المخالفة في بعض الوحوه دون بعضء بأن كان 
النص عاماء أو مطلقاء وخالفهما العرف ف فرد من الأفراد» فالعرف ‏ والحالة 
هذه إما أن يكون خاصا أو عامًا. 

فإن كان خاصا: فلا تعتير هذه المعارضة؛ لأن العرف الخاص لا يخصص 
العام» ولا يقيد المطلق. 

أما إن كان عامًا: فإنه يخصص العام ويقيد المطلقء والحقيقة أنه ليس هو 
المخحصص والمقيد» وإنما المقيد والمحصص الإجماع الذي استند عليه العرف”". 

5 - أن يكون العرف موجودا وقت إنشاء التصرف. 

وذلك بأن يكون العرف سابقا على وقت التصرف ثم يستمر إلى زمانه 
فيقارنه» فيخرج بهذا الشرط العرف الحمادث بعد التصرفء والعرف السابق 


)١(‏ انظر ما سبق في العرف وأثره للمباركي:ص(47). 


)٠0؟(‎ 


ضوايطصرف الأمن والليي هلع 


للتصرف الذي انقطع قبل إنشاء التصرف”". 

ه- أن يكون العرف ملزما. 

ذكره بعض العلماء'” وجعله خاصًا بالعرف الذي يتضمن الحق على وحه 
الإلزام» وخرج بهذا الشرط العرف الذي ليس ,لزم فإنه لا يعتبر في المعاملات 
ولا يصلح مستندا لإثبات الحقوق. 

والذي يظهر: أن الإلزام ليس شرطا لتحكيم العرف, وإنما هو حكم ناتج 
عن العرفء فإذا كان العرف يجعل الأمر ملزما يحكم بلزومه؛ وإذا كان يَعُدَه 
غير ملزم لا يحكم بلزومه» والعرف محكم في الحالين7”. 

1- أن يكون العرف عامًا. 

وهذا الشرط ليس متفقا عليه بين أهل العله. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن العرف الخاص معتبر ‏ أيضا؛ وذلك لإطلاق 
النصوص في اعتبار العرف؛ ولأنه الموافق للحكمة من تحكيم العرف من رفع 
الحرج ودفع المشقة وتحقيق مصالح العباد ونحوها"”". 


)١(‏ انظر:العرف والعادة:ص(860). 

(1) هو الشيخ أبو سنة في العرف والعادة ف رأي الفقهاء:ص(85)» وتبعه المباركي في العرف 
وأثره:ص(؟١٠).‏ 

(1) القواعد المشتركة للرحيلي: 01/15/7. 

(4) انظر:العرف والعادة:ص(75). 

(0) انظر: القواعد المشتركة للرحيلي:7/١08.‏ 


00 


ضرابطصف الأسوالهى  -‏ لكك 


عند النظر في مباحث الأصوليين والفقهاء يعلم أن العرف ليس دليلا 
مستقلاً من أدلة الفقه الإسلامي» وأن من قال: إن العرف دليلء إنما أراد أنه 
يشبه الدليل وليس دليلاء لكن مضمونه ثبت بالدليل فيقضى به على جزئياته 
كأنه دليل على ذلك الجر 3 


فالعرف كاشف عن الدليل الدال على الحكم؛ إذ قد يكون العرف مردودا 
إلى دليل من الأدلة الشرعية كالنص والإجماع فيكون كاشفا عن ذلك الدليل" . 

وقد يكون العرف كاشفا عن الحكم ‏ في الفرع ‏ في مسائل القياس؛ وذلك 
إذا عُلْل بالعرف؛ إذ يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف والخسة بشرط 
اطرادها وتميزها عن غيرها. 

أما الجواز فلأن الوصف العرفي قد يكون مناسبا للحكم كالشرف يناسب 


)١(‏ انظر:هذه المسألة في القواعد المشتركة للرحيلي: ؟88-541/7 ه؛ الأعراف 
البشرية: ص (01). 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير: 5776/4 . 

(*) انظر:العرف والعادة:ص(48-17). 

(54) انظر:امحصول: 2755/7 شرح تنقيح الفصول:ص(508)» نهاية السول:788/14» شرح 
الكوكب المنير: 47/54 . 


)١54( 


طوابطصرن الأموالقى ا قم 


التكريم وتحريم الإهانة ونحوها"”. 

وأما الاطراد فالمقصود به أن لا يختلف باعتلاف الأوقات» وذلك ليُعلم 
حصوله في زمن البي ‏ يع -؛ لأنه لو لم يكن مطردا محاز أن لا يكون حاصلا في 
زمنه ‏ يل - وحيتئذ لا يجوز التعليل به'"» ويجوز أن يكون ذلك العرف حاصلا 
في زمن النبي ‏ يلك - دون غيره من الأزمنة فلا يُعلل به”"؛ ولأنه لو كان يختلف 
باختلاف الأوقات لوحد الحكم بدونه» وهو يدل على عدم اعتبار © , 

وأما التميز فلأن التعليل بالوصف فرع عن تميزه عن غيره؛ لأن الحكم 
0 ينا 

أما كون العرف منشئا للأحكام أصلاء وكونه مصدرا من مصادر التشريع 
فلم يقل به أحد من الفقهاء'"» وقد يُتوهم أن العرف في مسألة تخصيص النص 
العام بالعرف يكون دليلا مستقلا؛ إذ لو لم يكن دليلا مستقلاً لما قيل: إنه 
يخصص العام؛ والحق أنه ليس دليلا مستقلاً حتى في مسألة تخصيص النص العام؛ 
لأنه لا يخلو إما أن يكون كاشفا عن المراد باللفظ إن كان موحودا في زمنه؛ أو 


.)1١08(ص:لوصفلا انظر: شرح تنقيح‎ )١( 

(7) انظر:المحصول: 869/1 

(1) انظر:نهاية السول: 60/4؟7537-1ء شرح الكوكب الممير: 17/4. 
(4؟) انظر: شرح تنقيح الفصول:ص(08١5).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 


(7) انظر:أثر العرف ف التشريع الإسلامي:ص(778). 
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راجعا للإجماع إذا حدث بعده”" - والله 6 أعلم -. 


)١(‏ انظر: القواعد المشتركة للرحيلي: 586/7. المناهج الأصولية:ص(584). 


)١5١1( 


ضوابط صرف الأس النهبي 


ما يستدل به هذه المسألة ما حاء في السنة: أن حمنة بنت ححش”- رضي 


الله عنها ‏ قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبي ‏ يله - 
أستفتيه وأخبره - إلى قوها - فقال:( إنمأهي سكضة من الشيطان فحيضي سنت 
أيا مأى سبع أدأ مفي عل مله راغسلي, فإذاسأبت أذك قد طهرت اتات 
فصلى أميعا وعشرين ليل أى ثلاثا وعشرين ليلماكما قيض النساء وكما يطهرن 
يتأت حيضهن وطهرهن )'". 


)١(‏ هي حمنة بنت جححش بن ريباب» ابنة عمة رسول الله يي أميمة بنت عبدالمطلب» 
كانت من المهاحرات» وكانت زوحة لمصعب بن عمير ‏ 45 ولما توف عنها تزوحها 
طلحة ‏ ضيه - وشهدت أحد تسقي العطشى وتداوي اللترحى. 
انظر ترجمتها في:سير أعلام النبلاء: ١5/7‏ لاء الإصابة ف تمييز الصحابة:م//اه. 

(؟) انظر: سئن أبي داود: كتاب الطهارة ‏ باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة: ١94/١‏ برقم(7417): سنن الترمذي: أبواب الطهارة ‏ باب ما حاء في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلانين بغسل واحد:١/١2771؛‏ برقم(74١)»‏ سنن ابن 
ماحة: كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء ف البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض 


فنسيتها: ٠5/١‏ "ل برقم( .)71١‏ 


)0007( 


ضوابطصرف الأسدالتهى _- للك 


وحه الدلالة: أن النني ‏ يله - ردّ السائلة إلى العرف الظاهر والأمر الغالب 
من أحوال النساء؛ كما حمل أمرها في تحيضها في كل شهر مرة واحدة على 
-بربكدبدب 21110000 
مينات حيضهن وطهرهن ) ". 

فإذا كانت المرأة من تحيض عشرة أيام ‏ مشلاً ‏ فإنها لا يلزمها ولا يحب 
عليها أن تغتسل بعد( سنت أي مأى سبعة أيأم) كما ورد في الحديث؛ لأن 
عادتها تختلف ورعا كان هذا أيضا ما تعورف عليه أن غالب نساء بلدها 
كذلك. 

وكذلك - أيضا ‏ لو كانت المرأة ممن تحيض ثلاثة أيام - مشلا فإن الأمر 
الوارد في قوله يل( ذحيضي سنت أيأم) لا يلزمهاء بل الواحب عليها هو أن 
تحيض الثلاثة أيام ال هي عادتهاء ثم تغتسل» ومدة حيض النساء تختلف من بلد 
لآخر. 

إذا فالعرف له أثر في صرف الأمر عن حقيقته وهي الوحوب - والله أعلم. 


ومما قد يستدل به قي أن للعرف أثرا في حمل الأمر على الندب ما ورد عن 


والحديث صححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبسي داود:١5/1ه‏ برقم(2)171 صحيسح 
سنن الترمذي: 240/١‏ برقم( ))١١١‏ صحيح سنن ابن ماحة: ١7/1١‏ ا برقم( .)2١١‏ 
)١(‏ انظر:معالم السئن للخطابي:١/84.‏ 


) 080 


أنس بن مالك" - 5ه أن رسول الله يل رأى على عبدالرحمن بن عوف”" 
- يه - آثار صفرة فقال:(مأهل!؟ ) فقال: يا رسول الله إنسي تزوحت امرأة 
على نواة من ذهب» فقال له الرسول - و -:( أول روا بشاة)©. 

فالأمر عند الجمهور محمول على الندب بقرينة: أن مشل هذه الأمور إنما 
يتعلق بأحوال الناس الخاصة وأعرافهم وعاداتهم؛ وقد يكون في الوحوب حرج 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضرء أبو حمزة الأنصاري ‏ نه وأرضاه؛ ادم رسول الله 
- و قيل :خدمه عشر سنين» وأمه:أم سليم بنت ملحان؛ دعا له رسول الله وه 
بالبركة في المال والولد» وكان من المكثرين في الرواية عنه - يكو وهو آخر من توفي 
بالبصرة من الصحاية» واختلف ف سنة وفاته فقيل:(91) هء وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في:أسد الغابة: 2361/1 الإصابة: .415/1١‏ 

(؟) هو عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف القرشي الزهري أبو محمد, أمه الشفاء بنت عوف 
ابن عبد بن الحرث» ويقال:صفية؛ وقيل:الصفاء ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قديما 
وكان من المهاحرين الأولين» هاحر الهحرتين» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد 
الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر - تنه - عن رسول الله يله أنه تو وهو 
عنهم راض. 
ترفي ‏ نه - سنة الاهه وقيل: 717 اه. 
انظر ترجمته في :الاستيعاب: 85/7 7ء أسد الغابة:7/١48»‏ الإصابة: 4١8/17‏ . 

(7) الحديث متفق عليه. انظر: صحيح البخاري: كتاب النكاح ‏ باب كيف يدعى 
للمتزوج: 77/7 وصحيح مسلم: كتاب النكاح ‏ باب الصداق وحواز كونه تعليم قرآن 
وحاتم حديد وغير ذلك: 57/7 ٠١‏ برقم(577١)‏ اللولو والمرحان: 50/7. 


080 


ضوابط صرف الأصس ىو النهى 
يباعد عنه الديد” . 


)١(‏ تفسير النصوص:7/7/اء وانظر:نيل الأوطار:145/5. 


ضوابطاصرف الأمى والنهي ل 5 111 


إن ثما ذكره العلماء في كونه سببا في حمل الأوامر والنواهي على غير ما 
تقتضيه من الوحوب والتحريم هو مراعاة المصالح واعتبارهاء وكذلك ما دعت 
إليه الشريعة من المحافظة على الضرورات الخمس» وهي: النفس والعقل والدين 
والنسل والمال. 


وقد ذكر الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله في كتابه الموافقات”" أن الأوامر 


١ 3 9 5 9‏ . 
والنواهي على ضربين: صريح كقوله تعالى: ظ وأقيموا الصلاة 74» وغير صريح 
2 8 2 
كقوله تعالى: ف( كتب عليكم الصيام 974 
وذكر ‏ رحمه الله - أن للصريح نظرين: 
أحدهما: من حيث بحردهء لا يعتير فيه علة مصلحية» وهذا نظر من يجري 
مع بحرد الصيغة بحرى التعبد اخحض من غير تعليل» فلا فرق عند صاحب هذا 


النظر بين أمر وأمر ولا بين نهي ونهيء كقول الله تعالى: ا وأقيموا الصلاة © 


.5١1/9 )0(‏ 
(؟) سورة البقرة:الآية(47). 


() سورة البقرة:الآية(87١).‏ 


)71١( 


ضوابطصرف الأس و النهى 


مع قول الرسول - يَكّ:( أكلفوا من العمل مالكربى طاقق)"". 
وقولالله تعالى:« فاسعوا إلى ذكر الله 4" مع قوله 3 
5 
«وذرواالبيع 4" وقول الرسول - يلك( ولاتصوموا دوم البح )”"؛ مع 
قولهيق:(لاتراصلوا )2. 
وما أشبه ذلك ثما يفهم منه التفرقة بين الأمرين. 
-١‏ قولهوقة لأبي سعيد بن المعلى ‏ #5ه ‏ لما دعاه وهو في الصلاة» فلم 


يجبه:( أمأ “معت للد تعالى يتول: ا ا أها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 


.٠05/1:لاصولا أخرجه البخخاري في صحيحه: كتاب الصوم  باب التدكيل لمن أكثر‎ )١( 
ومسلم في صحيحه: كتاب الصيام باب النهي عن الوصال ف‎ ))١1577(مقر‎ 
الصوم: 1/7 لالا-ه/الاء رقم(١١١). عن أبي هريرة - طتقه.‎ 

(؟) سورة الجمعة:الآية(94). 

(9') سورة الجمعة:الآية(9). 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب صوم يوم النحر: 2740/4 رقم(15197)» 
ومسلم في صحيحه كتاب الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحى: 55/7/ء رقم(87١١):‏ عن أبي هريرة ‏ نه قال:( يُنهى عن صيامين 
وبيعتين:الفطر والنحرء والملامسة والمنابذة ). 

(0) أخرحه البخاري في صحيحة: كتاب الصوم باب الوصال:7/4١7‏ رقم(9751١)‏ عن 


أنس - ونه - » ورقم(9717١)‏ عن أبي سعيد ‏ ط#ه -. 


)1؟11١١(‎ 


ضوابط صرف الأس والتهى  _‏ اقلعم 


لا يحبيكم 0 

فهذا منه ‏ وَل - إشارة إلى النظر محرد الأمر وإن كان ثم معارض. 

7- ما ورد عن ابن مسعود ‏ 4# أنه حاء يوم الجمعة والنبي ‏ يع - 
يخطبء فسمعه يقول:( اجلسوا ) فجلس يباب المسجدء فرآه النني ‏ يلك - فقال 
له:( تعال يأ عبد [له)"” . 

1- ما ورد عن الني ‏ يع أنه قال يوم الأحزاب بعد أن انصرف عنهم: 
(لايصلين أحد العص إلافي بنى قريظق)”» فأدركهم وقت العصر في الطريق» 
فقال بعضهم: لانصلي حتى تأتيهاء وقال بعضهم: بل نصليء ولم يرد منا ذلك» 
فذكر ذلك للني ‏ يِل - فلم يعنف واحدة من الطائفتين. 


5- ومن وجوه هذا النظر أن يقال: لا يخلو أن نعتبر ف الأوامر والنوامي 


.)7 سورة الأنغال: الآية(4‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

(*) رواه أبو داود ف سنئه: كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يعلم الرحل في خطبته: 2385/1١‏ 
برقم(١5١٠١).‏ 
وصححه الألباني: انظر: صحيح سنن أبي داود: 2707/١‏ برقم(455). 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب النوف ‏ باب صلاة الطالب والمطلوب راكب 
وإماءً: 17-517/7ه, وكتاب المعازي - باب مرجع النبي ‏ و من الأحزاب: 417/9 3 
ومسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين 
المتعارضين:11617/9ء برقم(11/17/0). 


)؟5١*5‎ (9 


ضوابطصرف الأصس والهى- ‏ ل _لططا 


المصالح, أو لاء فإن لم نعتبرها؛ فذلك أحرى في الوقوف مع بحردهماء وإن 
اعتبرناها؛ فلم يحصل لنا من معقوها أمر يتحصل عندنا دون اعتبار الأوامر 
والنواهي؛ فإن المصلحة وإن علمناها في الجملة» فنحن حاهلون بهاعلى 
التفصيل” . 

ه- ويمكن أن يقال: إنه كثيرا ما يظهر لنا ببادئ الرأي للأمر أو النهي 
معنى مصلحيء ويكون في نفس الأمر بخلاف ذلك يبينه نص آخر يعارضه؛ 
فلابد من الرحوع إلى ذلك النص دون اعتبار ذلك المعنى”" . 

5- إن كل أمر ونهي لابد فيه من معنى تعبادي» وإذا ثبت هذا؛ لم يكن 
لإهماله سبيل» فكل معنى يؤدي إلى عدم اعتبار محرد الأمر والنهي لا سبيل إلى 
الرحوع إليه» فإذا المعنى المفهوم للأمر والنهي إن كر عليه بالإهمال؛ قلا سبيل 
إليه» وإلا فالحاصل الرحوع إلى الأمر والنهي دونه؛ فآل الأمر في القول باعتبار 
المصالح أنه لا سبيل إلى اعتبارها مع الأمر والنهي» وهوالمطلوب” . 

-٠‏ إذا كانت المعاني غير معتبرة بإطلاق» وإنما تعتبر من حيث هي مقصود 
الصيغ» فاتباع أنفس الصيغ ال هي الأصل واحب؛ لأنها مع المعاني كالأصل 
مع الفرع؛ ولا يصح اتباع الفرع مع إلغاء الأصل””". 


. 5٠ الموافقات:9/5‎ )١( 
.41١/7:قباسلا المصدر‎ )١( 
الموافقات:411/5.‎ )5( 


(1) الصدرة السابق:7/7١4.‏ 


(4:؟71) 


5 


ضوابطاصرف الأ والهى 


والثاني من النظرين: هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهمي قصد شرعي 
بحسب الاستقراء؛ استقراء ما ورد من الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة مع 
الالتفات للقرائن امحتفة بهاء من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان 
المصالح في المأمورات» والمفاسد في المنهيات؛ فإن المفهوم من قول الله تعالى: 
وأقيموا الصلاة 4" المحافظة عليها والإدامة للها ومن قول النبي ‏ يل -: 
(أكلنوا من العملما لكريم طاقن )”” . الرفق بالمكلف حوف العنت أو 
الانقطاعء لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة» أو ترك الدوام على 
التوحه لله - 86 0" . 

وما يستدل به لهذا النظر: 

-١‏ إنه قد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعاء والأوامر والنواهي مشتملة 
عليهاء فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق؛ لكنا قد خالفنا الشارع من حيث 
قصدنا موافقته» فإن الفرض أن هذا الأمر وقع لهذه المصلحة» فإذا ألغينا النظر 
فيها في التكليف .ممقتضى الأمر» كنا قد أهملنا في الدحول تحت حكم الأمر ما 
اعتبره الشارع فيه؛ فيوشك أن نخالفه في بعض موارد ذلك الأمد. 


- الأوامر والنواهي من جهة اللفظ علىتساو في دلالة الاقتضاءء والتفرقة 


)١(‏ سورة البقرة: الآية(47). 
(1) سبق تخريجه. 
(5) الموافقات:417/7. 


(4) الموافقات:418/7. 


(8؟) 


ضوابطصف الأسوالهى  .-‏ _ لع 


بين ما هو منها أمر وحوب أو ندب, وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تُعلم من 
النصوصء وإن عَلمٍ منها بعضء فالأكثر منها غير معلوم؛ وما حصل لنا الفرق 
بينها إلا باتباع المعاني» والنظر إلى المصالحء وفي أي مرتبة تقع؛ وبالاستقراء 
المعنوي؛ ولم نستند فيه جرد الصيغة» وإلا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة 
إلا على قسم واحدء لا على أقسام متعددة» والنهي كذلك أيضاء بل إن كلام 
العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى المساق ف دلالة الصيغ وإلا صار 
معيباء ومن أقوال العرب: فلان أسد أو حمار» أو عظيم الرماد» أو حبان الكلب» 
وفلانة بعيدة مهوى القرط - كناية عن طول اليد وغيرها من الأمثلة» لو 
اعتبراللفظ عجرده لم يكن له معنى معقول؛ فما ظنك بكلام الله وْقَ - وكلام 
رسوله ‏ يل 20؟. 

ما سبق يتبين لنا أن النظر المعتبر هو النظر إلى الأوامر والنواهمي من حيث 
يفهم منها قصد الشارع بالاستقراء وما احتف بالصيغ من القرائن الحالية أو 
المقالية. 

من الأمئلة على ذلك ما يلي: 

- حديث سلمة بن الأكوع  قال خرحنا مع رسول الله - يلخ‎ -١ 
إلمخيير» ثم إن الله فتحها عليهم؛ فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم‎ 


)١(‏ انظر:الموافقات:5/1١4.‏ هذا كلام الشاطبي ‏ رحمه الله - ومما ينبغي التنبيه عليه هو أنه قد 
سبق الكلام على أن الأمر المحرد عن القرائن يقتضي الوحوبء إلا إذا احتفت به قرائن 
تصرفه عن مغقتضاه. 


)51١65( 


أوقدوا نيرانا كثيرة» فقال رسول الله ي:(ماهذه النيران؟ على أيشي. 
ترقدون؟) قالوا: على لحمء قال:(على أي لحر؟) قالوا: على لحم حمر إنسية. 
فقال رسول الله - ي:( أهريتوها ىأكسروها) فقال رحل: يا رسول أونهريقها 
ونغسلها؟. قال:( أى ذ|كى)"0. 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله« ولا يجوز اليوم الكسر؛ لأنه إتلاف 
مال »'". فدل ذلك على أن الأمر في هذا الحديث ليس على الوحوب» وإن 
كان قد قيل: إن أمر الني ‏ وله - أولا بكسرها يحتمل أنه كان بوحي أو باحتهاد 
اع نسح وضين العسل: 

1- حديث عبدال رمن بن عوف - #ه ‏ المتقدم في شأن وليمة الزفاف: 
( أدلرولربشاة)» فالأمر عند الجمهور حمول على الندب» وبما ذكر في سبب 
صرف الأمر من الوحوب إلى الندب أنه قد يكون في الوحوب حرج يباعد عنه 
الدين» والشرع راعى رفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم'”. 

-- الكتابة والإشهاد على الدين» فقوله تعالى: فإ با أنها الذين نوا إذا تداسسم 


دين إلى آخل سنت تاكثيرة 4 إلى قوله تعالى: ا واستشهدوا شهيدين من رجالكم 


)1غ( رواه مسلم كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية:9/ 216140 
برقم(7٠8١)»‏ وف كتاب الجهاد والسير ‏ باب غزوة خيير: 4717/7 1. 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم:1١/17.‏ 


)01/( 


ضوابطصرف الأسوالهى  -‏ لطع 


فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4”” الآية. 

فظاهر الأمر في قوله تعالى: ا فأكبوه 4 و قوله قط واستشهدوا 4 على 
الوحوب» ولكن جمهور الفقهاء على أن الأمر محمول علىالندب» وقالوا: الدليل 
عليه أنا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان الموجلة من 
غير كتابة ولا إشهادء وذلك إجماع على عدم وحوبها؛ ولأن في إيجابهما أعظم 
التشديد على المسلمين» والبي ‏ يلك بُعث بالحنيفية السمحة”". 


© 
(5) انظر:تفسير النصوص:7171/7. 
)١(‏ سورة البقرة:الآية(745). 


(1) انظر:أثر الاختلاف في القواعد الأصولية:ص(7. 8-9. 8). 


)71148( 


أمر الله وين - بطاعته وطاعة رسوله ‏ يلك لذلك احتهد الأئمة ‏ رحمهم 


الله تعالى - في استنباط واستخخراج المسائل الفقهية استجابة لهذا الأمرء فتقيدوا 
بنصوص الكتاب والسنة والأدلة الي دل عليها هذان الأصلان العظيمان. 

والأئمة - رحمهم الله - معرّضون للخطأ حال الاجتهاد» لما ورد عن النبي 
- يك - في الحديث أنه قال:( إذا حك الهأكرناجهد ث رأصاب ذلى أجران, 
ود حبكت لصون 3 خط ذلى لسر فقرر البي ‏ يِل أن الخطأ وارد على 
امختهدءولا عصمة إلا للبي - يه - كما هومعلوم. 

وبعد فترة من الزمن من احتهاد الأئمة - رحمهم الله - وقد تعددت المذاهب 
وتقررت وأصبحت مدارس مختلفة اعترى الفقهَ الضعف وال ركودُ فجنح كثير من 
الفقهاء إلى التقليد والتزام مذهب إمام معين لا يخرحون عنه ألبتة» وصار مُريد 
الفقة يتلقى كتب المذهب يدرسها ولا يحيد عنهاء ولا يستجيز لنفسه أن يقول 


في مسألة من المسائل قولا يخالف ما أفتى به إمامه ولو دلت النصوص على 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أحر الحاكم إذا احتهد 


فأصاب أو أحطا: 2395/9 ومسلم في صحيحه كتاب الأقكضية باب أحر الحاكم إذا 


احتهد فأصاب أو أحطأ:417/7 217 برقم(715١).‏ 


)؟1١5(‎ 


)5( 


ضوابطصرف الأ واتهى  -‏ للم 


على شفا هلكة »". 

وأقوال الأئمة في هذا الشأن كثيرة". 

إلا أنه - ومع أمر الأئمة ‏ رحمهم الله لأتباعهم باتباع الدليل - قد ظهرت 
عند بعض المقلدين فكرة تخالف نهج الأثئمة ‏ رحمهم الله -» وهي: أن كل نص 
يأتي من الكتاب أو السنة مخالفا لمذهب الإمام يجب أن يصرف عن ظاهره بأن 
يؤول؛ أو يحمل على النسخ؛ ليوافق قول الإمام» فجعلوا أقوال الرحال تحكم 
النصوصء وجعلوا النصوص تبعا لأقوال الرحال' »2 وتظهر هذه الفكرة بوضوح 
فيما صرح به أبو الحسن الكرحي ‏ رحمه الله إذ قال:« الأصل أن كل آية 
تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على التزحيح؛ والأولى أن تحمل 
على التأويل من حهة التوفيق »© . 

وقال أيضا: الأصل أن كل بر يجيء بخفلاف قول أصحابنا فإنه يحمل 
علىالنسخ أو علىأنه معارض كثله» ثم يُصار إلى دليل آخرء أو ترحيح فيه بما 
يحتج به أصحابنا من وجوه التزحيح؛ أو يُحمل على التوفيق» وإنما يفعل ذلك 
على حسب قيام الدليل: فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليهء وإن قامت الدلالة 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الحوزي:ص(7179). 

(؟) انظر:إعلام الموقعين: 44-117 صفة صلاة النبي ‏ يك - للألباني:ص(51-75). 
(1) انظر:التأويل للرحيلي:ص(51١).‏ 

(4) أصول الكرخحي مع قواعد الفقه للبركيّ:ص(14). 


)197١1( 


ضوابطصف الأروالهي -. للع 


على غيره صرنا إليه »'". 


وقد اعتذر بعض العلماء عن الكرحي ‏ رحمه الله بأنه وإن كان لا 
يرتضي ذلك منه إلا أن هذا لا يمنع الظن بأنه إنما أراد أن الأصحاب ل يخالفوا 
آية ولا حديثاء وإن وحدت المخالفة الظاهرة فإنما ذلك لنسخ أو تأويل”". 

وهذا الاعتذار بعيد حدا كما يظهر حليًا من لفظ الكرحي, وعلى التسليم 
بهذا العذر مع ما فيه من عخالفة الظاهر فهو دعوى الواقع يؤيد خلافهاء فكم من 
حديث لم يبلغ بعض الأئمة» وكم من مسائل نقلت عن بعض الأئمة يظهر 
الدليل بخلافهاء وقد بين الأئمة ‏ رحمهم الله أن هناك أحاديث لم تبلغهم ‏ 
كما تقدم آنفا في النتقول عنهم ب فكيف يدعي مدع أنه لا يمكن مخالفة آية أو 
حديث لمسائل مذهبه”” , 

ولذلك كان من شروط التأويل أن يستند التأويل إلىدليل صحيح يدل على 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره» وأن يكون هذا الدليل راححا علىظهور 
اللفظ في مدلوله؛ لأن الأصل هو العمل بالظاهر» فالعام مشلا على عمومه؛ ولا 
يُقصر على بعض أفراده إلا بدليل» والمطلق على إطلاقه؛ ولا يعدل عن إطلاقه 
الشائع إلى تقييده إلا بدليل» وظاهر الأمر الوحوب فيعمل به حتى يقوم الدليل 
علىالندب أو الإرشاد أو غيرهماء وظاهر النهي التحريم؛ فيعمل به حتى يدل 


.)١15-١4(ص:يكربلل أصول الكرحي مع قواعد الفقه‎ )١( 


(7) انظر:تفسير النصوص:١/475.‏ 
(؟) التأويل للرحيلي:ص(57١).‏ 


(؟؟7؟) 


ضوابطصف الأس والهى - لطك 


الدليل على العدول عنه إلى الكراهة أو غيرها". 

وخلاصة القول في هذا المطلب هو أنه يمكننا القول بأن مخالفة المذهب 
ليست دليلا صحيحا يدل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره؛ لأنه 
- وبالإضافة إلى ما سبق - ليس للمذهب سلطان على النص الشرعي في صرفه 
عن ظاهره» بل النص الشرعي هو الحاكم على المذهب - والله َبْقَ أعلم -. 


.١5/1١:يليحزلل انظر: أصول الفقه‎ )١( 


)1775( 


ضوابط صف الأصس و النهي 


إن ثما يصرف الأمر عن الوحوب إلى غيره ورود قرينة في سبب ورود الأمر 
تحمل الأمر على .حلاف الأصل فيه وهو الوحوب ‏ إلى غيره» فبالنظر إلى 
أسياب النزول لبعض الآيات الكرعة المتضمنة للأوامر» وبالنظر إلى أسباب ورود 


الأمر في بعض الأحاديث الشريفة بحد أن هذه الأوامر لم يتقصد بها الوحوب» 


وإنما قصد بها الاستحباب أو الإباحة. 

من ذلك على سبيل المثال: 

-١‏ الأمر الوارد في قوله تعالى: © أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
باس لكم وأتم لباس لهن عل الله أتكمكلتم تحتانون أننسكم فتاب عليكم وعفا عتكم 
فالان باشروهن واسغوا ما كثب الله لكم وكلوا واشربوا حتى سين لكم الخيط الْأِض من 
الخبط الأسود من الفجر ثم أَمّوا الصيام إلى الليل 74" الآية. 

فالأمر بالمباشرة في هذه الآية ليس على الوحوب وإنفا على الإباحة؛ وقد 


: 24 ىا 
جوم الواحدي”" في سبب نزول هذه الآية عن البراء بن عازب”” - نه قال: 


.)١+81/(ةيآلا:ةرقبلا سورة‎ )١( 


)1١(‏ هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري» كان أستاذ عصره في النحو 
والتفسيرء كان شافعي المذهب. 


(5؟7) 


ع 


ضوابطصرف الأس و النهي 


كان المسلمون إذا أفطروا يأكلونن ويشربون ويمسون النساء ما لم ينامواء فإذا 
ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى مثلهاء وإن قيس بن صِرمة الأنصاري”" كان 


صائما فأتى أهله عند الإفطار» فانطلقت امرأته تطلب شيئا وغلبته عيناه فنام» 


من شيونحه: أبو إسحاق الثعلبي» وأبو بكر الحيري؛ وأبو الفضل العروضي. 

ومن مؤلفاته: البسيط ف تفسير القرآن الكريم؛ والوسيط» والوحيزء وأسباب النزول. 
ترف عام(4784)ه. 

انظر: وفيات الأعيان:7/7.*» طبقات الشافعي للسبكي:0/0 4 7» طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة: "154/١‏ اءشذرات الذهب:7/. #17 الأعلام: 760/4 . 

(؟) هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسيء يكنى أبا عمروء وقيل:أبا عمارة» 
استصغره رسول الله يلع - يوم بدر فردّه» وأول مشاهده أحد وقيل:التندق» وهو الذي 
افتتح الري سنة(4 1)هء روى عن الني - وَل - جملة من الأحاديث وعن أبيه وعن أبي 
بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة. 
نزل الكوفة وابتنى بها دارا ومات - 5ه ف إمارة مصعب بن الزبير» وأرّحت سنة 
وفاته:(؟/ا) ه. 
انظر ترحمته في :أسد الغابة: ١/ه ١‏ ,ا الاستيعاب: 417/١‏ 21 الإصابة: .١ 457/1١‏ 

)١(‏ هواقيس بن صرمة» وقيل:صرمة بن قيسء وقيل:قيس بن مالك أبو صرمة» وقيل:قيس بسن 
أنس أبو صرمة» قيل:كان ترهب ف الجاهلية» واغتسل من الجحنابة» وهم بالنصرانية ثم 
أمسك فلما قدم ابي يع المدينة أسلم» وكان قَوَالا بالحق وله شعر حسنء وكان لا 
يدحل بيتا فيه حنب ولا حائض» وكان معظما في قومه إلى أن أدرك الإسلام شيخا 
كبيراء وعاش نحوا من عشرين ومالة سنة. 


انظر :أسد الغابة:4/5 2474/1421 الإصابة: 41/7 3 775/7. 


)118( 


ضوابطصرف الأسوالهى  -‏ للك 


فلما انتصف النهار من غد غشي عليه '» قال: وأتى عمر امرأته وقد نامت» 
فذكر ذلك للبي ‏ يك - فتزلت: « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم 4 إلى 
قوله: 8 من الفجر » ففرح المسلمون بذلك”© . 

عند النظر في سبب نزول الآية المروي عن البراء بن عازب ‏ 5ه نحد أن 
الأمر الوارد في الآية بالمباشرة إنما هو للإاباحة؛ لأنه إنما حاء لإباحة ما كان 
محظورا على المسلمين من الأكل والشرب ومباشرة النساء بعد ما ينام الرحل بعد 
فطره؛ فالأمر إذن ليس للوحوب في هذه الآية وما هو للإباحة. 

-١‏ ومن ذلك أيضا ‏ ما رود في السنة من الأمر بالغسل يوم الدمعة كما 
ف قوله ي: من جا مك مالجمعة ذليغدل)'". 

الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة» وظاهر الأمر الوحوبء ولكن 
ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وقفقهاء الأمصار إلى أنه سنة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم ‏ باب قول الله حل ذكره:# أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم #:38/7. 

(؟) أسباب النزول للواحدي:ص(77)» وانظر العحاب ف بيان الأسباب لابن ححر: 2475/1١‏ 
جامع النقول في أسباب النزول لابن نحليفة: .711/١‏ 
وأئر عمر ‏ ضيه رواه الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك: 85/7 
برقم(5155١)»‏ ( طبعة المسند بإشراف التركي )» قال المحقق في الهامش: إسناده حسن. 


(1') سبق تخريجه. 


(5553؟) 


ضوابطصف الأسروالهى  -‏ للم 


متأكدة””'» فقالوا رحمهم الله: بالاستحباب” » فحملوا الأمر الوارد ف 
الحديث علىالندب لا على الوحوب الذي يقتضيه ظاهر اللفظ. 

وما استدلوا به في صرف الأمر عن ظاهره ما ورد عن بعض الصحابة 
- ؤ؛ - في سبب ورود الأمر بالغسل يوم الجمعة» فمن ذلك: 

-١‏ ما روي عن ابن عمر ‏ و# - أنه قال:« كان الناس يغدون في أعمالهم 
فإذا كانت الجمعة حاؤوا وعليهم ثياب متغيرة» فشكوا ذلك لرسول الله - يخ 
فقال::إمن جا نكر الممعدتإغدل)”". 00 

1- وما جاء في الأثر عن ابن عباس" - و#؛ - أنه سثل عن غسل اللدمعة 
أواحب هو؟. قال: لاء ولكنه أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس بواحب 
عليه» وسأخبركم: عند بدء الغسل كان الناس يمجحهودين» يلبسون الصوف 
ويعملون» وكان مسجدهم ضيقا. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير فلبسوا غير 


١١4/7 العدة للصنعاني:‎ )١( 

.١١14/7:ديعلا انظر:إحكام الأحكام لابن دقيق‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

(؟) هو:عبدا لله بن العباس بن عبدالمطلب» ابن عم رسول الله يلع أمه أم الفضل لبابة بننت 
الحارث الحلالية» ولد وبنو هاشم بالشعب قبل المحرة بثلاث» وقيل:بخمس سنينء دعا له 
ابي وَل - بقوله:( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ) فكان ‏ صَبه - حبر هذه الأمة. 
توفي ضيه بالطائف سنة(14)ه. 


انظر:أسد الغابة:/ 4.0 ل الاستيعاب: 47/7 "اء الإصابة: 1277/7. 


)771/( 


ضوابطصرف الأسوالهى  .-‏ لك 


الصوف كقوا العمل ووسع المستحد »0©. 

-٠‏ وقد ثبت في الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في شأن من كان 
يحضر الجمعة» وفيه: أنه كان يصيبهم الغبار والعرق» فقال البي - ي4:( لو أخكم 
تلرز)". 

ما سبق من الآثار الواردة عن الصحابة ‏ و - يتبين لنا أن الأمر بالغعسل 
يوم الجمعة إنما هو لإزالة الرائحة الكريهة الي تؤذي أهل المسجد اجتمعين 
لصلاة الجمعة» وتعليق الحكم بها أولى من تعليقه بمجرد اللفظ””", إضافة إلى أن 
توله#:(ل رأخكرتطهرة) يدل على أنه يسعهم الخروج عن مقتضى ظاهر 
الأمر في قوله يَل:( من جا,. مك م الجمعة فليغسل ). 

إذا يمكن القول بأن سبب ورود الأمر بالغسل يوم الجمعة دل على عدم 
الوحوب, بل الأمر محمول على الندب. ‏ والله 86 أعلم -. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة ‏ باب في الرعصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة: 270٠/١‏ برقم(5017)» وحسنه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود:١/7/ا»‏ 
برقم(١٠514).‏ 

(1) رواه البعاري ف صحيحه: كتاب الجمعة ‏ باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من 
تحب 7/7 


(1') انظر:العدة للصنعاني:7/١7١1.‏ 


(4؟71) 


ضوابطصرف الس والنهى 


ذكر بعض العلماء ضوابط عامة لصرف الأمر عن الوحوبء ولكن قد 
يحصل حلاف في صلاحيتها لذلك؛ فمنها: 

-١‏ ما عنون له أبو الخطاب الكلوذاني”" بمسألة:« إذا قام دليل يمنع من 
حمل الأمر على الوحوب فإنه حقيقة في المندوب »"» ويمكن أن يُعبّر عن هذه 
المسألة بعبارة أخرى وهي: 

إذا تعذر حمل الأمر على الوجوب فإنه يحمل على الندب”” . 


واستدل أبو الخطاب لهذابما نص عليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله في رواية 


)١(‏ هو :محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» البغدادي الفقيه الحنبلي الأصولي 
الفرضيء الأديب الشاعر. 
سمع الحديث من القاضي أبي يعلى وتفقه عليه وتتلمذ له جماعة من أئمة الحنايلة» 
منهم: الشيخ عبدالقادر الحيلي وغيره. 
من مؤلفاته:الحداية ف الفقه» والتهذيب ف الفرائضء والتمهيد ف أصول الفقه. 
ولد عام(477) هء وتوف رحمه الله عام(١1ه)‏ ه. 
والكلوذاني - بفتح الكاف وسكون اللام ‏ نسبة إلى كلواذي: بلدة أسفل بغداد. 
انظر ترجمته في:الفتح المبين في طبقات الأصوليين:211/7 المدخحل لابن بدران:ص(577). 
(؟) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب:١/1174.‏ 


(؟) انظر:فتح الباري لابن ححر: .477/٠١‏ 


(59؟5) 


ضوابط صرف الأس والنهيى 54 


عنه أنه قال:« آمين », أمر من البي ‏ يله - (ذإذا 5 التارئفأمنوا )'"”. فإنه 
أمر من ابي - يل - © . 

ومن ذلك ما قال الإمام النووي ‏ رحمه الله عند حديث:( لابشرين 
أحد منكرتائما فمن نسي ذليسنقع "". حيث قال:« وأما قوله - يلك -: 
( فمن ضي فليسقئ ) فمحمول علىالاستحباب والندب» فيستحب لمن شرب 
قائما أن يتقايأه هذا الحديث الصحيح الصريح؛ فإن الأمر إذا تعذر حمله على 
الوحوب حمل على الاستحباب »”©. 

!- الاستدلال بالاقتران أو العشريك. 

وهو: أن يرد لفظ لمعنى» ويقتزن به لفظ آخخر يحتمل ذلك المعنى وغيره'”. 

فمن ذهب إلى الاستدلال بالاقتران في صرف الأمر عن حقيقته فقد استدل 


بها رواه أبو سعيد الندري ‏ #5 قال: قال رسول الله يَلِكّ:(غسل يوم 


.) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - ذه مرفوعا بلفظ:( إذا أمّن الإمام فأمنوا‎ )١( 
انظر: البخاري كتاب الأذان باب جهر المأموم بالتأمين:١1/1١1١7» وصحيح مسلم كتاب‎ 
.)41١(مقرب‎ 2701/١ الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين:‎ 
.)١7(ص:ةدوسملا‎ 27 18و١/8/1١:ةدعلا‎ 17/5/1١ انظر:التمهيد لأبي الخطاب:‎ )7( 
.)٠١1؟5(مقرب رواه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة  باب في الشرب قائما:/21501‎ )5( 
.158/١7:يوونلل شرح صحيح مسلم‎ )4( 
التمهيد للأسنوي:ص(7177).‎ )( 


)( 


ضوابطصف الأس والهى_ - لطا 


الجمعق ى اجب علب ىكل ملم السواك وأنيمس من الطيب مأ يتدس 
عل 


قالوا: غسل يوم الجمعة غير واحب بدليل اقتزانه بالسواك ومس الطيب". 
قيل: وهذا يدل على أن النبي ‏ يلك أراد بلفظ الوحوب تأكيد 


0 


قال القرطبي”“: ظاهره وحوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعطف؛ 
والتقدير: الغسل واحب والاستنان والطيب»وليسا بواحبين اتفاقا» فدل على أن 
الغسل ليس بواحبء إذ لا يصح تشريك ما ليس بواحب مع الواحب بلفظ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب الطيب للحمعة:5/7 27 وفيه:( وأن يسعنّ 
وأن يمس طيبا إن وحد )» ورواه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب الطيب والسواك 
يوم الجمعة: 081/7 برقم(847). 

(7) انظر:نيل الأوطار: .761/١‏ 

(9) المصدر السابق. 

(4؛) هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاريء المالكي» أبو العباس يعرف بابن المزين» المحدث» 
نزيل الاسكندرية» كان من كبار الأئمة» ولد بقرطبة» ورحل إلى المشرق» وتوقٍ 
بالإسكندرية. 
من تصانيفه: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم, ومختصر الصحيحينء والتذكرة ف ذكر 
الموتى وأحوال الآخرة. 
ترلي عام(" 19)ه. 


انظر ترجمته في: شذرات الذهب:ه//ا/الاء معجم المولفين: 314/1١‏ الأعلام: 185/1 


)591١ 


ضوابطصف الأسوالهى- ‏ للك 

واجد : 

وقيل: في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوحوب:- 

إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواحب على الواحبء لا سيما ولم يقعم 
التصريح بحكم المعطوف'". 

وقيل: إن سلم أن المراد بالواحب الفرضء لم ينفع دقعه بعطف ما ليس 
بواحب عليه؛ لأن لقائل أن يقول: حرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل”” . 

ويرى الأسنوي”" أن الاقتران لا يكفي في الدلالة على أن المراد بأحد 


اللفظين هو الذي أريد فنا 


.1810-141/9/7 انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم:‎ )١( 
.7617/1١ (؟) انظر:نيل الأوطار:‎ 
المصدر السابق.‎ )09( 
هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي المصري الشافعي الملقب يجمال الدين»‎ )4( 
والأسنوي نسبة إلى إسنا - بكسر الهمزة وقيل: بفتحها  وهي مدينة بأقصى الصعيد.بحصر.‎ 
من شيوخه: السنباطي» والقزويئ؛ وتقي الدين السبكي.‎ 
ومن تلاميذه: بدر الدين الزركشيء وابن العماد الشافعيء والبيحوري الشافعي.‎ 
ومن مؤلفاته:نهاية السول في شرح منهاج الأصولء التمهيد في تنزيل الفروع على‎ 
الأصولء والكواكب الدرية ف تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية.‎ 
ه؛ وتوف عام(7/177)ه.‎ :)1١ ولد عام(؛‎ 
.)١5(ص:)وتيه مقدمة كتاب التمهيد( تحقيق د. محمد حسن‎ 2١87/7 انظر:الفتح المبين:‎ 
انظر:التمهيد للأسنوي:ص(77).‎ )0( 


)؟757١(‎ 


ضوابطصف الأسوالهى-. للع 


ومثل الأسنوي لما ذهب إليه بالاعتلاف في وجحوب الأكل من الأضحية؛ 
عملا بقوله تعا ى: « فكلوا منها وأطعموا البائس افير 4”". قال:« والصحيح: 
عدم وحوب الأكل »”". 

ومثله الشوكاني فإنه يقرر ضعف دلالة الاقتران» ويرى أنها لا تقوى على 
صرف لفظ واحب وحقء وإن كان يقول بأن غايتها الصلاحية لصرف 
الأول 

قال إمام الحرمين الجويني:« قد يتوالى أمران أحدهما محمول على حقيقته 
في اقتضاء الإيجاب والشاني مصروف عن حقيقته »”» ثم ذكر أمثلة لتتابع 
الأوامر في سياق الكلام مع اعتلاف المقاصدء منها: 

أ- قوله تعالى: طل كلوا من ثره إذا أثر وآتوا حقه بوم حصاده 2"4. 

فقوله تعاللى: # كلوا من مره » على الإباحة أو الندب دون الإيجاب؛ وقوله 
تعالى : « وأنوا حمّه بوم حصاده # محمول على الوحوب. 


ب- قوله تعالى: # فكائيوهم إ ن علمسّم فيهم خيرا واثرهم 0 


)١(‏ سورة الحج:الآية(24). 

(؟) انظر:التمهيد للأسنوي:ص(774). 

(*) انظر:نيل الأوطار: 601/١‏ 7017-7 

(14) التلخيص للجويئ: ؟/517-97. 

(ه) سورة الأنعام:الآية(51١).‏ > 


ع2 


وابطصرف الأمر والهي 03-9 


فمن قال من الفقهاء إن الإيتاء واحب حمل قوله تعالى: < فكاتبوهم »4 على 
الندب» وقوله: 9 واتوهم 4 على الإيجاب”". 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه يُستأنس بالاقتران في صرف الأمر عن 
حقيقته ولا يجزم بهفي ذلكء ويويد هذا ماقاله الشوكاني : 
« ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقتصر عن الصلاحية 
للصرف 0 

“8 كون الأمر لمصلحة دنيوية: 

إذا كان الأمر للإرشاد فإنه ينتصرف من الوجحوب إلى غيره» وهو درجة 
أَدْوَنُ من الاستحباب» يمعنى أن الإرشاد 13217 الاستحباب؛ لأنه ما كان 
لمصلحة دنيوية بخلاف الاستحباب؛ فإن مصلحته دينية” . 

وقد قيل - في بيان الفرق بين الندب والإرشاد _: إن الإرشاد يرحع إلى 
مصالح الدنيا ولا ثواب فيه» والندب يرحع إلى مصالح الآخخرة وفيه الثواب2. 


ومن الأمثلة على صرف الأمر من الوحوب إلى الإرشاد ما حاء في قول 


و 

(5) سورة النور:الآية(71). 

)١(‏ انظر:التلخيص للجويئ:91-957/1. 
(9) نيل الأوطار: .181//1١‏ 

(') انظر:طرح التغريب:175/8. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير: .7١/7‏ 


09 
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ضوابطصف الأس والنهبي 


النبي ‏ وي:( اقالوا للياك. ىذا امون والامن: تإهما يلسان البصى 
وسستطان الل 0 

قال بعض العلماء: هذا الأمر وما في معناه من باب الإرشاد إلى دفع المضرة 
المخوفة من الحيّات» فما كان منها مُحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله”” . 

ومن هذا الباب - أيضا ‏ الأمر الوارد في قوله تعالى: فط با أنها الذين آمنوا إذا 
تداشم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه ”© . 

حيث صرف الأمر بكتابة الدَّيْنِ من الوحوب إلى الإرشاد”» بدليل قوله 
تعالى في الآية الي تليها: فإن أمن بعضكم عضا فليؤد الذي أؤمن أماته 74 , 
حيث دلت هذه الآية على أن الدائن عند ثقته بمدينه يجوز له ألا يكتب 


الدين»ولو كانت الكنابة واحبة لما حاز تركها عند الثقة"'. 


2١1/٠7/4:اهريغو رواه مسلم في صحيحه: كتاب السلام  باب قتل الحيات‎ )١( 
برقم(7777).‎ 

(؟) طرح التثريب:177/8. 

(5) سورة البقرة:الآية(7407). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير: ١/7‏ 7. 

(0) سورة البقرة:الآية(415؟7). 

(7) انظر:مذكرة القواعد الأصولية للدكتور/ عمر بن محمد بن عبدالعزيز:ص(78١)»‏ تفسير 
النصوص: 7171/7. 


قلة 


ضوابطصرف الآأس واللهى لهم 


- التخيير بين الفعل والترك, أو الواجب وغيره؛ أو التفويض إلى 
الاختيار. 

استدل الحمهور لقوهم بسُنية العقيقة - وهي الذبيحة الي تذبح للمولود - 
بقول الني - :من أحب منك مأن ينسك عن دده فليف عل )”" . 

فقالوا: وذلك يقتضي عدم الوحوب لتفويضه إلى الاختيار؛ فيكون قرينة 
صارفة للأوامر ونحوها من الوحوب إلى الندب'”". 

ومن ذلك قول القرطي ‏ رحمه الله -:« إن الله تعالى قد عحيّر بين التزوج 
والتسري بقوله تعالى: ف( فانتكحوا ما طاب لكم من النساء مْنى وثلاث ورباع 24 ثم 
قال:8 أوما ملكت أبائكم 4" والتسري ليس بواحب إجماعاًء فالتكاح لا 
يكون واحباً؛ لأن التخيير بين واحصب وبين ما ليس بواحب يرفع وحوب 
الواحب 004 


وما يستدل به لهذه القرينة ما جاء في الحديث عن النبي ‏ يِه أنه قال:( 


.)437١7(مقرب رواه النسائي فْ سننه: كتاب العقيقة  باب النسك عن الولد:217017/1‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي: 4/5 84) برقم(19748).‎ 

(؟) انظر:نيل الأوطار: 50/6 .١‏ 

(*) سورة النساء: الآية(1). 


(5) المفهم:87/4. 


2)" 76١ 


طوابطصف الأسوائهى  -‏ للك 


صلوا قبل صلاة المغرب. .قال في الثالثق: لمن شاء)””. 

قال الحافظ ابن حجر”":« قوله في آخره:(لمن شأ ) فيه إشارة إلى أن الأمر 
حقيقة في الوحوب؛ فلذلك أردفه ءما يدل على التخيير بين الفعل والترك فكان 
ذلك صارفا للحمل على الوحوب 1 

ومن هذا القبيل ما ورد من حديث حابر - #ه ‏ قال: قال رسول الله 


5 عط إذا دعى أحذك إلى طعا مفليجب» نإنشاء طعرمو إن شاء رك 0 


. 177/7 رواه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد  باب الصلاة قبل المغرب:‎ )١( 

)١(‏ هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني» العسقلاني الأصلء المصري المولد والمنشاً والدار 
والوفاة» الشافعي» الشهير بابن حجر شهاب الدين أبو الفضل؛ ولد سنة(*/الا)ه. 
قيل فيه: شيخ الإسلام علم الأعلام» أمير المومنين في الحديث» حافظ العصرء كان مولعا 
بالنظم والشعرء ثم أقبل على الحديث حتى صار علماً فيه. 
من شيوحه: السراج البلقيين» والحافظ ابن الملقن» والحافظ العراقي. 
وقرأ عليه وحضر دروسه غالب علماء مصر في وقته. 
ومن مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء بلوغ المرام بأدلة الأحكام؛ طبقات 
الحفاظ. 
توف رحمه الله عام(457)ه. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 75/7 شذرات الذهب:17/١717.‏ 

(5) فتح الباري:760/17. 

(؛) رواه مسلم في صحيحه: كتاب النكاح ‏ باب الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة: ٠١84/7‏ 


.)١537١(مقرب‎ 


2) "777١ 


ضوابطصصف الأس والتهى_  .‏ ا لل للم 


فصيغة الأمر ترد وتكون للاستحباب, والتخيير هنا في هذا الحديث صريح 
في عدم الوحوب فالأخذ به وتأويل الأمر متعين ‏ والله تعالى أعله”".. 

ه- التعليل بالشك. 

ذكر من القرائن الصارفة للأمر عن الوحوب أن يكون الأمر معلّلا بأمر 
يقتضي الشك”"» وقد استدل الجمهور بقول البي - يَ:( إن أحذك رلا ددري 
أن باتت يل)»على أن الأمر الوارد في الحديث وهو قوله وَلّ:( ىإذ! اسنتظ 
أحذكرمن نومم فليغسل يده قبل أن يخلهافي الإذا.)””؛ على الاستحباب» 
والقرينة الصارفة للأمر عن الوحوب ‏ عندهم ‏ هي التعليل بأمر يقتضي الشك؛ 
لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة©. 

1- ها كان شاهد الطبع خادما للأمر ومعينا على مقتضاه. أو ما كان 
الدافع الطبيعي موجودا لدى المأمور. 

قد يكون شاهد الطبع خادما للأمر أو المطلوب الشرعي ومُعينا على 
مقتضاه؛ بحيث يكون الطبع الإنساني باعثا علىمقتضى الطلبء» كالأكل» 
والشربء والوقاع» والبعد عن استعمال القاذورات من أكلها والتضمخ بهاء أو 


)١(‏ انظر:طرح التثريب:/8.0/1. 

.)7١(ص:يراقلا توجيه‎ )١( 

(”) رواه مسلم بنحوه في صحيحه: كتاب الطهارة ‏ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك ف نحاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً: 2778/1 برقم(7174). 


(4) انظر:فتح الباري لابن حجر: 2711/١‏ طرح التشريب: 1/7 4. 


(4؟؟) 


ضوابطصف الأسوالتهي 9 لل 


تكون العادة الجارية من العقلاء في محاسن الشيم ومكارم الأخلاق موافقة 
لمقتضى ذلك الطلب من غير منازع طبيعي» كستر العورة ونحوها. 

فمثل هذا قد يكتفي الشارع في طلبه مقتضى الحبلة الطبيعية والعادات 
الجارية؛ فلا يتأكد الطلب تأكدَ غيره» حوالة على الوازع الباعث على الموافقة 
دون المخالفة» وإن كان في نفس الأمر متأكدا. 

ومن هنا يطلق كثير من العلماء على تلك الأمور أنهاستن؛ أو مندوب 
إليها» أو مباحات على الحملة” . 

ويبين هذا أنه لم يأت نص حازم في طلب الأكل والشربء واللياس الواقي 
من الحر والبرد» والنكاح الذي به بقاء النسل» وإنما حاء ذكر هذه الأشياء في 
معرض الإباحة أو الندب؛ حقى إذا كان المكلف في مظنة مخالفة الطبع أمرء 
ععنى أنه يتأكد في حقه الطلب”". 

ومن الأمثلة على ذلك الأمر الوارد في قوله تعالى: ط كلوا واشربوا من رزفٌ 
اله 74 . 

حيث حمل العلماء الأمر في الآية علىالإباحة والإذن؛ وذلك لأن الأكل 
والشرب من الأمور الي تستدعيها طبيعة الحياة» ولا يستغنٍ عنها الإنسان؛ 
فكان ذلك قرينة علىأن الأمر بالأكل والشرب في الآية ليس للوحوب وإنما هو 


.585-78/ انظر:الموافقات للشاطبي:‎ )١( 


.1241/٠:يبطاشلل انظر:الموافقات‎ )١( 


)959( 


ضوابطصرف الأسوالهى لطم 


للإباحة والإذن. على أن هذا لا ينفي وحوب الأكل والشرب عندما يكون في 
ترك واحد منهما قتل للإنسان؛ إذ حرام عليه أن يكتنع حتى يقتل نفسه”" . 

ويقول الأسنوي في مثل هذه المسألة :7 إذا ورد الأمر بشيء يتعلق 
بالملأمور» وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به» فلا يحمل ذلك الأمر 
على الوحوب؛ لأن المقصود من الإيجاب إنما هو الحث علىطلب الفعل» 
والحرص على عدم الإخلال بهء والوازع الذي عنده يكفي في تحصيل ذلك»”” . 

وذكر من فروع هذه المسألة عدم إيجاب النكاح على القادر؛ لأن الأمر 
الوارد في قول النبي ‏ كع :( بدأ معش الشباب من اسنطع نكر اباءة 
فيزوج 2 محمول على غير الوحوب لما تقدم ذكره. 

/- كون المأمور ليس أهلا للتكليف الإلزامي. 


ومثاله ما روي من قول الرسول - ود - لعمر بن أبي سلمة 5ه وهو غلام 


ىو 

(9) سورة البقرة:الأية(5). 

)١(‏ تفسير التصوص:717/7-171/1/7. 

)١(‏ التمهيد للأسنوي:ص(759). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح ‏ باب قول النبي - يه من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج ‏ وباب من لم يستطع الباءة فليصم:427/17. ورواه مسلم في صحيحه: 
كتاب النكاح ‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من 


عجز عن المون بالصوم: 23١1/8/7‏ برقم( .)١5٠ ١‏ 


(1؟) 


ضوابطصرف الأس و النهى 5ه "1" 


صغير:(س مله كل ييمينك, وكل مما يليك)"". 

حيث قرر العلماء أن الأمر فيه ليس للوحوبء وإفا هو محمول على 
الندب» وقرينة صرف الأمر عن الوحوب إلى الندب هي كون المأمور ليس أملا 
للتكليف حتى يكلف ويلتزم”". 

وي مثل هذا يقول صاحب المراقي: 

[ والأمر للصبيان ندبه نمي ذا 

8-ترك الأمر بالشيء مع الأمر بشيء من جنسه أثناء التعليم. 

كترك تعليم المسيء للصلاة التعوذ با لله من الأربع المذكورات في قول النبي 
- يل -:( إذا فرغ أحذكرين النشهد الأخيرنلينعوذ بلكهمن أمبع: من عذاب 
جهد رومن عداب التبرء همن فشة اليا والممات. ومن شر فنشة المسيح 
الدجال)”'» لامريّما مع قوله ‏ يخ( ذإذا نعلت ذلك فتد نمت صلاتك)”؛ فإنها 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر:تفسير النصوص:1175/7», التأويل للرحيلي:ص(157). 

(*) انظر:مراقي السعود إلى مراقي السعود:ص(54١).‏ 

(4) رواه مسلم في صحيحه: كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في 
الصلاة: 2417/١‏ برقم(584). 

(5) رواه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
[ حديث المسيء صلاته »0174/١:]‏ برقم(857)» ورواه التزمذي في سننه: كتاب أبواب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في وصف الصلاة: 23٠١٠١7‏ برقم(707). 


(51؟0) 


ضوابظصرف الأ والهى سس لع 


تعتبر قرينة صا حة لحمل الأمر على الندب”. 

9- عدم المدوامة على الفعل» أو ترك الفعل اللمأمور به أحيانا. 

ورد في الحديث عن أبي هريرة - ه - قال: قال رسول الله ي:( إذا 
صلى أحذك مالنكمنن قبل صلاة الصبح ذليضطجع على جنبى الأمن 0 

وحاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت -: كان رسول الله وَل إذا 
صلى ركعي الفجر اضطجع علنى شقه الأمن »» وفي رواية:« كان إذا صلى 
ركعي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثئ وإلا اضطجع )”". 

اختلف العلماء في حكم الاضطجاع بعد ركعي الفجر ‏ أي السنة الراتبة 


وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود: 2171/1١‏ برقم(7517)» وصحيح 
الترمذي:١/45.‏ برقم(17 7). 

7٠١5207 45/7 انظر:نيل الأوطار:‎ )١( 

(1) رواه أبو داود ف سننه: كتاب الصلاة ‏ باب الاضطحاع بعدها [ أي بعد ركعي الفجرع: 
7 برقم(1771١)»‏ ورواه الترمذي في سننه: كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما حاء ف 
الاضطحاع بعد ركعي الفحر: 2781/7 برقم( 47). 
وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود: 715/١‏ برقم(1177١)»‏ صحيح سنن 
الزمذي:١11777/1ء‏ برقم( 74). 

(*) رواه البخاري ف صحيحه: أبواب تقصير الصلاة ‏ باب الحديث يعي بعد ركعي 
الفجحر: 2175/7 ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الليل: 


١/م.‏ م2 برقم(1؟2)17 وأيضا: 2811/١‏ برقم(17417). 


(5:5؟) 


ضوابطصرف الأسوالهى- لم 


قبلهاء على أقوال” : 

منها القول بوجوب الاضطجاع بعد الركعتين مستدلين بالأمر الوارد في 
حديث أبي هريرة - نه - والأمر يقتضي الوحوب. 

وهناك من خالفهم فحمل الأمر هنا على الندب لا على الوحوب؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها:« فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجحع »» وظاهره 
أنه كان لا يضطجع مع استيقاظهاء فكان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى 
الل 

إذا فعدم المداومة علىالفعل أو تركه أحيانا يدل على عدم وحوبه» وإن 
كان مأمورا به» ‏ والله أعلم -. 

- فهم القصد الشرعي من الأمر بالاستقراء. 

حيث يفهم من الأوامر قصد شرعي بحسب الاستقراء» وما يقترن بها من 
القرائن ا حالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات؛ فإن المفهوم من 
قول الله تعالى: ١‏ وأقيموا الصلاة 4”" المحافظة عليها والإدامة لهاء ومن قول النبي 
- يك:( أكلفوا من العمل ما لكر بىطأتَّ)”“. الرفق بالمكلف حوف العنت أو 


الانقطاع» لو أن المقصود نفس التقليل من العبادة» أو ترك الدوام على التواجحه 


.7 4/9 انظر:نيل الأوطار:‎ )١( 
.75/1 انظر:نيل الأوطار:‎ )1( 
سورة البقرة: الآية(547).‎ )'9( 


(4) سبق تخريجه. 


(*5؟) 


ضوابط صرف الأصس ى النهى 


اعزيق 
لله 


5١‏ ترك العمل بالأمر ‏ من قبل السلف. 

للإمام الشاطي ‏ رحمه الله كلام نفيس في مسألة ترك العمل بالدليل 
الشرعي من قبل السلف في كتابه الموافقات» فمما قال رحمهالله ‏ في هذه 
المسألة:« كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين 
دائما أو أكثرياء أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ماء أو لا يثبت به 
عمل فهذه ثلاثة أقسام:- 

أحدها: أن يكون معمولا به دائما أو أكثرياء فلا إشكال في الاستدلال به 
ولا في العمل على وفقه وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم» كان الدليل مما 
يقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام...". 

والثاني: أن لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال من 
الأحوال» ووقع إيثار غيره والعمل به دائما أو أكثريّاء فذلك الغير هو السنة 
المتبعة والطريق السابلة» وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا؛ فيجب التثبت فيه 
وف العمل على وفقه, والمثابرة على ما هو الأععم والأكثر؛ فإن إدامة الأولين 
للعمل على غخالفة هذا الأقل؛ إما أن يكون لمعنى شرعي» أو لغير معنى شرعي» 
وباطل أن يكون لغير معنى شرعي؛ فلابد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل 
به» وإذا كان كذلك؛ فقمد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي 


)١(‏ انظر:الموافقات للشاطي:4117/7. 


)١(‏ الموافقات:7617/9. 


(45؟) 


ضوابطصف الأ والهى - _ للع 


تحروا العمل على وفقه؛ وإن لم يكن معارضا في الحقيقة؛ فلابد من تحري ما 
تحروا وموافقة ما داوموا عليه”". 

وكان ثما قال رحمه الله بعد أن ساق بعض الأدلة:« وهو واضح في أن 
العمل العام هو المعتمد على أي وحه كانءوفي أي محل وقع؛ ولايلتفت إلى 
قلائل ما نقل؛ ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام والكثير...»"©. 

ثم قال رحمه الله« الحذر الحذر من مخالفة الأولين» فلو كان ثم فضلٌ ما؛ 
لكان الأولون أحق به» والله المستعان »© 

والقسم الثالث: أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال؛ فهو أشد 
بما قبله» والأدلة المتقدمة حارية هنا بالأولى' '» وما توهمه المتأخرون من أنه دليل 
على ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتة؛ إذ لو كان دليلا عليه؛ لم يعزب عن فهم 
الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء» فعمل الأولين كيف كان مصادمٌ لمقتضى 
هذا المفهوم ومعارض لهء ولو كان ترك العمل؛ فما عمل به المتأخعرون من هذا 
القسم عخالف لإجماع الأولين» وكل من خالف الإجماع فهو مخطى؛ وأمة محمد - 
- لا تجتمع على ضلالة» فما كانوا عليه من فعل أو ترك؛ فهو السنة والأمر 


768-9761 الموافقات:+/‎ )١( 
(؟) الموافقات:77/7/8.‎ 
الموافقات:780/8.‎ )5( 


(:) كما في صلاة الضحى والوصال في الصيام وسحود الشكرء حسبيما ذكره الشاطبي في 
الموافقات:7501/87-١717.‏ 


(15؟) 


ضوابط صرف الأس و النهبي لنا 


المعتبر» وهو الهدىء وليس ثم إلا صواب أو خطأء فكل من خخالف السلف 
الأولين فهو على خطأء وهذا كاف”". 

وقال - رحمه الله:« المطلق إذا وقع العمل به على وحه لم يكن حجة ف 
غيره. فالحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقع علىأمر له دليل مطلق» فرأيت الأولين 
قد عنوا به على وحه واستمر عليه عملهم؛ فلا حجة فيه على العمل على وحه 
آخرء بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوحه...". 

وقال ‏ رحمه الله في خحتام هذه المسألة:« فلهذا كله يجب على كل ناظر 
في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو 
أحرى بالصوابء وأقوم في العلم والعمل '". 

- ضعف الحديث. 

كما في حديث:( ثلاث ةلا خاو ز صلائه مذ اهم: العبد الابق, والمىأة التي 
بات وزوجها عليها ساخط. وجل أمقوما دوه مل كلمرهون)*©. 


.741-18١/9:تاقفاوملا‎ )١( 

(؟) الموافقات:7875-17/86/9. 

(7) الموافقات:7/.5/7. 

(4) رواه الترمذي» وحسنه الألباني. 
انظر: سنن الترمذي: كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما حاء فيمن أمّ قوماوهمله 
كارهون:2191/1 برقم(770)» وصحيح سستن الترمذي للألباني: 21١1/١‏ 
برقم(15595). 


2))555( 


لع 


ضوابطصرف الأ ىو لبهي 


قال الشيخ ابن عثيمين ‏ حفظه الله :« وهذا الحديث ضعيف» ولو صحّ 
لكان فيه دليل على بطلان الصلاة» ومن ثم قال الفقهاء بالكراهة» وقد ذكر ابن 
مفلح”''- رحمه الله في التكت على الحرر بأن الحدييث إذا كان ضعيفا وكان 
نهيا فإنه يحمل علىالكراهة» لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديداء وإذا كان 
أمرا فإنه يحمل على الاستحباب. 

فالحديث لضعفه لم يكن موجبا للحكم الذي يقتضيه لفظه» ولوروده كان 
مثيرا للشكء» فكان الاحتياط أن بعل حكمه بين بين »". 


وأما نص كلام ابن مفلح ‏ رحمه الله فهو:« وكأن الأخبار لضعفها لا 


(1) هو: همس الدين أبو عبدا لله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسيء الحنبلي» الشيخ 
الإمام العالم العلامة» قيل: كان أعلم أهل عصره ممذهب الإمام أحمد بن حنبل. وحضر 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنه كثيرأء وكان يقول له: ما أنت ابن مفلح؛ بل أنت 
مفلح, وكان أتخبر الناس .مسائله واختياراته؛ حتى إن ابن القيم كان يراحعه في ذلك. 
ومن شيوحه: المزي» والذهبي؛ والحجار. 
ومن تلاميذه: جمال الدين بن الطحان, والجرماني» وشهمس الدين بن عبيد. 
ومن مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه. والآداب الشرعية» والفروع. 
ولد عام(8 ٠‏ 1)ه » وتوف عام(17575)ه. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب:155/5١2‏ الأعلام:17/17١٠2‏ مقدمة أصول الفقه لابن 
مفلح ( تحقيق: السدحان .77/١:)‏ 

(؟) الشرح الممتع لابن عثيمين: 1/4 هلاء ولكن لقائل أن يقول: إن فيما صح من الأحاديث 
غنية وكفاية ل العمل» ولا يُسلم بتأثير الحديث الضعيف في صرف الأمر عن الوحوب 


إلى الاستحياب. 


)747١ 


ضوابطصف الس كش سس ال 21 


تنهض للتحريم؛ وإن كانت تقتضيه فيستدل بها على الكراهة» كما يستدل بخبر 
ضعيف ظاهره يقتضي وحوب أمر على ندبية ذلك الأمر» ولا يقال: لعل هناك 
صارفا عن مقتضى الدليل ول يُذكر؛ لأنه حلاف الظاهر »'". 

ويعتير مثالا على ما سبق اعتذار القائلين بعدم وحوب غسل الإناء الذي 
ولغ فيه الكلب بالتراب: بأنّ رواية التتريب مضطربة؛ لأنها ذكرت بلفظ 
( أولامن )» وبلفظ( أخ اهن )» وبلفظ( إحداهن )» وفي رواية( السابعة)» 
وف رواية( التأمنتّ)» والاضطراب يوحب الاطراح. 

وقد أحيب على هذا بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات. 

- كون الأمر تابعا لأمر آخر معروف الحكم. 

كما في الحديث الذي يرويه أنس ‏ 5ه - وفيه:( من نسي صلاة فليصلها إذا 


ذكوها”” وحديث أبي سعيد الخندري - #ه -:( من ذامعن الوتى أى ذسيى 


.١١١/١ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية:‎ )١( 
وانظر:الموافقات:781/7.‎ 

.44- 41/١ انظر:نيل الأوطار:‎ )١( 
متفق عليه. انظر: صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة  باب من نسي صلاة فليصل‎ )'7( 
ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد‎ 2740/١ إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة:‎ 

ومواضع الصلاة: »41/1//١‏ برقم(584)» اللولو والمرحان: ١75/1‏ . 


(4:؟) 


ضوابط صف الآ والنهى 


تليصل إذا أصيح أى ذكره 0 
فيفيد الأمر الوحوب إذا كانت الصلاة واحبة» والندبية إذا كانت سنة"©. 


.- الزيادة على النص  عند الحنفية‎ -١ 


يرى الحنفية أن المضمضة والاستنشاق ستتان وليستا بواحبشين في الوضوء» 
وحجتهم هي: أن النص القرآني وهو قول الله كلنَ :ا با أنها الذين آمنوا إذا 
قسّم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4" الآية؛ ليس فيه ذكر المضمضة 
والاستنشاق؛ وقد أمر النبي ‏ يِه - الأعرابي بالوضوء فقال له:( توضأكما أمرك 


لد فأحال النبي ‏ يق الأعرابي في معرفة واحبات الوضوء إلى آية 


)١(‏ رواه ابن ماحة وصححه الألباني. 
انظر:سنن ابن ماحة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب من نامعن وترأو 
نسيه: )1175/1١‏ برقم(88١١)؛‏ صحيح ابن ماحسة:١/97١‏ برقو(94177)» إرواء 
الغليل: ١817/5‏ . 

(1) انظر:رسالة الأمر والنهي في الشريعة الإسلامية:ص(475). 

(5) سورة المائدة:الأية(5). 

(5) رواه أبو داود والتزمذي وقال:حديث حسنء وصححه الألباني. 
انظر:ستن أبي داود كتاب الصلاة باب صلاة من لا يُقيم صلبه في الركوع 
والسجود: 078/١‏ برقم(871)» سنن التزمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما حاء في 
وصف الصلاة: ٠٠١7‏ برقم(707): صحيح مسنن أبي داود للألباني: 177/1 
برقم(7717), صحيح سنن الترمذي للألباني: 40/١‏ برقم(17؟). 


)١؟59(‎ 


ضوابطصرف الأروالهى- للم 


الوضوءء والآية ليس فيها المضمضة والاستنشاق» ولو كانتا واحبتين لعلم 
الأعرابي إياهما. 

واعتذروا عن العمل بالأحاديث اليّ اسكدال بها على وجتوب الشعفة 
والاستنشاق"" بأنها لا تتسخ النص القرآني فلا تزاد بها عليه حريا على 
قاعدتهم:« الزيادة على النص نسخ »”". 

6- كون الأوامر في الآداب أو للتأديب. 

يرى كثير من الأصوليين أن صيغة الأمر إذا وردت .معنى التأديب فإنها 
تحمل على الندب”", ويُعَبّر بعضهم عن التأديب بالأدب” » وجعل بعضهم 
التأديب قسما من المندوب؛ لأن الأول مندوب إليه” '» ويرى بعضهم أن 


التأديب ندب ولا عكسء فكل تأديب ندب وليس كل ندب تأديبا. 


.) مثل حديث أبي هريرة - كه - قال:( أمرنا رسول الله كل - بال مضمضة والاستنشاق‎ )١( 
رواه الدارقط.‎ 
وراحع كلام الشوكاني في الاحتحاج بهذا الحديث ف نيل‎ 217/١ انظر: سنن الدارقطن:‎ 
.١88/1١ الأوطار:‎ 

(؟) انظر:الزيادة على النص للدكتور:عمر محمد عبدالعزيز:ص(57١-10175ء‏ الكفاية على 
الهداية مع شرح فتح القدير: .717/١‏ 

(7) انظر :شرح الكوكب المنير: 71/7. 

(5) انظر:البحر المحيط: 701/9 

(5) انظر: تشنيف المسامع: 1/7 5. 

(7) انظر:البحر المحيط: 61//9؟. 


)١( 


خزامر لوالو بي سج ب ل 


وفرقوا بين التأديب والندب افتراق العام والخاص» فقالوا: الندب يقصد به 
ثواب الآخرة» وأما التأديب فيكون لتهذيب الأخلاق وإصلاحهاء وريما يُقصد 
به الثواب”" . 


ومثلوا لهذه المسألة بما ورد في حديث عمر بن أبي سلمة ‏ #5 وفيه: 


( نكل مما يليك ) الحديث”©. 
ونقل عن الشافعي ‏ رحمه الله أنه يرى أن الأمر في الحديث السابق 
للإيجاب ”© . 


والظاهر أن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - يذهب إلى ذلكء» يدل عليه ما 
ذكر في كتابه الرسالة ‏ في كلام معناه : أنه يرى أن العبد إذا حالف الأمر في 
الآداب عالما بأمر الله أو أمر رسوله ‏ يِل - فخخالف عامدا فإنه عاصء وعليه 
الاستغفار من ذلك وعدم العودة. 

وحمل بعضهم نص الشافعي ‏ في حرمته للعالم بالأمر أوالتئهي ‏ على 
المشتمل على الإيذاء” . 


71/9 انظر:الإبهاج للسبكي: 21/7 فواتح الرحمورت:١/17/7 شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.114/7 سلّم الوصول للمطيعي:‎ 

(؟) سبق تخريجه. 

(©) انظر:فواتح الرحموت:١/7/ا.‏ 

(5) انظر:الرسالة:ص(49 17-9 9), 


(0) انظر: شرح المحلي على جمع اللتوامع: .71/1/١‏ 


)591( 


والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم بالصواب ‏ في مشل هذه المسألة: أن 
القاعدة غير مسطردة في الآداب أن تحمل على الندب باستمرار» وإفما من 
الآداب ما يكون واحباء ومنها ما يكون مندوباء وإن كان الغالب في الآداب أن 
تحمل على الندب والاستحياب. 


سل 


ضوابطاصرف الأس ى النهى 


)١١؟9(‎ 


ضوابطصرف الأ والنهى  ---‏ لطم 


تبين بما سبق أنه مع اتفاق جمهور الفقهاء على أن مقتضى الأمر الوحوب» 
إلا أنهم أحيانا يختلفون في الحكم المأخوذ من النصوص؛ نظرا لما يكتنف هذه 
النصوص من قرائن» يعتبرها البعض صارفة للأمر عن الوحوب», ولا يراها البعض 
الأحر كذلك. 

ولقد ترتب على احتلافهم في هذا الأمر بالذات احتلاف كبير ف كثير مسن 
الفروع الفقهية» فمما صرف الأمر فيه عن الوحوبء أو اختلف في صرفه نظرا 
للاختلاف في القرينة الصارفة””» ما يلي: 


روي عن النني - - أنه قال:(عليك ربالسوال: فإنى مطيبة للفررومرضأة 
للرب 6 

الأمر في الحديث مصروف عن حقيقته وهي الوحوب إلى الندب يما ورد في 
السنة عن أبي هريرة - 5ه عدن النجي - يل - قال:(لولا أن أشق على أمتى 
لأمرته بالسواك عد كل صلا )””. 


يدل الحديث على ندبية السواك عند كل صلاة؛ لأن لولا لامتناع الثاني 


.)7١7(ص:ةيلوصألا انظر: أثر الاتلاف في القواعد‎ )١( 
١ :  امهنع رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر  رضي الله‎ 32) 
برقم(5875)» ( طبعة المسند بإشراف التركي) وقال المحقق في الهامش: صحيح لغيره.‎ 


(') سبق تخريجه. 


)184( 


ضوابطصرف الأس والنبي 


لوحود الأول» فإذا ثبت وجود الأول ثبت امتناع الثاني وبقي الندب”". 
والحديث يدل على أن السواك غير واحبء» وعلى شرعيته عند الصلاة؛ 
لأنه إذا ذهب الوحوب بقي الندب؛ وعلى أن الأصل ف الأمر أنه للوحوب؛ 
لأن كلمة « لولا » تدل على انتفاء الشيء لوحود غيره؛ فيدل على انتفاء 
الأمرلوحود المشقة؛ والمنتفي لأحل المشقة إنما هو الوحوب لا الاستحباب» فإن 
استحباب السواك ثابت عند كل صلاة؛ فيقتضي ذلك أن الأمر للوحوب”". 
وقال الخطابي'” ‏ رحمه الله في شرح هذا الحديث: فيه من الفقه أن 
السواك غير واحب؛ وذلك أن « لولا » كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره» فصار 
الوحوب بها ممنوعاء ولو كان السواك واجبا لأمرهم به» شق أو لم يشق. 


.١١1//١ انظر: نيل الأوطار:‎ )١( 
.١117/1١ 7ء نيل الأوطار:‎ 15/1١ انظر: الإحكام لابن دقيق:‎ )١( 
هو: حمد وقيل: أحمد بن محمد بن إبراهيم النطاب الشافعي» أبو سليمان البسى نسبة إلى‎ )5( 
بست من بلاد كابل» المعروف بالمخنطابي.‎ 
قيل: إنه من ولد زيد بن المخطاب بن نفيل العدوي. كان رأساً في علم العربية» والفقه‎ 
والأدب وغير ذلك.‎ 
من شيوحه: أبو علي ابن أبي هريرة» وأبو بكر القفال» وأبو عمر الزاهد.‎ 
وروى عنه: الحاكم وغيره.‎ 
من مؤلفاته: معالم السنن» وغريب الحديث, وأعلام البخاري.‎ 
توفي رحمه الله عام(/1)ه.‎ 


انظر ترحمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 2١59/١‏ شذرات الذهب:1717/7. 


)155( 


وفيه دليل أن أصل أوامره على الوحوب» ولولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار 
واحبا لم يكن لقوله:( لأمرتهم به ) معنى» وكيف يشفق عليهم من الأمر 
بالشيء وهو إذا أمر به لم يجب ولم يلزم» فثبت أنه على الوحوب ما لم يقم على 
الرزية 
حلاقه . 


تصيبه الحتابة من الليل» فقال له رسول الله - يخ :( توضأى اغسل ذكرك ثم 
0 

ذهب الجمهور إلى القول بأن الأمر في هذا الحديث إنما هو للاستحباب؛ لا 
الوحوب””؛ والصارف للأمر في هذا الحديث من الوحوب إلى الاستحباب هو 
الفعل الصادر من النبي ‏ يِهِ ‏ المعارض لأمره الوارد في قوله» كما جاء في 
حديث عائشة - رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَلكِ ‏ ينام وهو 


.10/1١:نئسلا معالم‎ )١( 
(؟) الحديث متفق عليه. انظر: صحيح البخاري: كتاب الغسل  باب الجنب يتوضاً ثم‎ 
ينام: 177/1 صحيح مسلم: كتاب الحيض  ياب حواز نوم ابمجنب» واستحباب الوضوء‎ 
برقم(707), اللولو‎ 7 544/١ وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أويشرب أو ينام أو يجامع:‎ 

.54/1١:ناحرملاو‎ 


(؟) انظر: الاستذكار لابن عبدالير: 745/1١‏ فتح الباري: 459/١‏ . 


اح 


ضواباصرف الأ ىو النهى 


.الام فى 
حنب من غير أن يمس ماع . 


ذهب ابن حزم إلى القول بوحوب الغسل على من غسل ميتا؛ لظاهر الأمر 
بذلك وهو ما روي عن الني - وَل - أنه قال:( من غسل الميت ذليغضلء همن 
لم ينوه ا 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك مستحب؛ لوحود قرائن صارفة عن 
الوحوب, منها: 


حديث أسماء بنت عميس"”" رضي الله عنها ‏ عندما غسلت أبا بكر 


)١(‏ رواه أبو داود في سننئه: كتاب الطهارة ‏ باب ف الجنب يوحر الغسل:١/514١2‏ برقم 
(778). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: 45/١‏ برقم(١731).‏ 

(؟) أخخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجنائز ب باب ف الغسل من غسل الميت:7/١2011‏ 
برقفم(51١131)؛‏ وابن ماحة في سننه: كتاب الجنائز ‏ باب ماجاء في غسل 
الميست:١/١47»‏ برقم(4717١).‏ وصححه الألباني. انظسر: صحيح ستن أبسي 
داود: 9/7 50» برقم(17٠/71)؛‏ وصحيح سنن ابن ماحة: 2747/١‏ برقم(55١١).‏ 

(5) هي: أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الختعمية؛ وأمها: هند بنت عوف الكنانية» 
أسلمت قليماً وهاحرت مع زوجها حعفر بن أبي طالب - #5 - إلى الحبشة» ثم لما قتل ‏ 
ضَهه - تزوحت بأبي بكر الصديق - يه - وأنجبت له محمد بن أبي بكرء ولما مات عنها 
- ظنه - تزوحت بعلي بن أبي طالب ظنه -. 


وهي أخحت أم المومنين ميمونة بنت الحارث ‏ رضي الله عنهما -. 


(60؟) 


ضوابط صرف الأس والههي 


الصديق ‏ 5ه - وسألت: هل علي من غسل؟. قالوا: لو". 

وكان هذا بمحضر من الصحابة ‏ وي - ولم يُنكر فكان إجماعا. 

قال الشوكاني: وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وحوبه؛ 
وهو أيضا من القرائن الصارفة عن الوحوبء فإنه ييعد غاية البعد أن يجهل أهمل 
ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاحرين والأنصار ‏ واحبا من الواحبات 
الشرعية؛ ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم وأحلهم؛ لأن موت مثل أبي 
بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموحودين في المدينة أن يتخلف عنه. 
وهم في ذلك الوقت ل يتفرقوا كما تفرقوا من بعد". 


وقال الخطابي: اتفق أكثر العلماء على أنه على غير الوحوب”©. 


مسألة غسل الجمعة من المسائل الي ذكرت فيها عدة قرائن لصرف الأمر 


من الوحوب إلى غيره» وقد مر ذكرها آنفا في بعض المطالب من هذا البحث» 


وذكرتها هنا لأجمع فيها ما وقفت عليه ثما ذكر من قرائن صارفة للأمر عن 
الوحوب إلى الاستحباب. 


انظر ترجمتها في: الاستيعاب:4/. /الاء أسد الغابة:/4/17 3١‏ الإصابة:7176/4. 
)١(‏ رواه الإمام مالك ف الموطأ: كتاب الجنائز - باب غسل الميت: 777/1١‏ 
)١(‏ نيل الأوطار: .7648/١‏ 
(9) معالم السئن: 44/١‏ 7. 


)268( 


ضوابطصرف الأسوالهى - _ لتك 


حاء في الحديث عن النيي - يه أنه قال:( من جا نكر الجمعق 
فليغسل)". 
الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة» وظاهر الأمر الوحوب» وقد حاء 
مصرحا به بلفظ الوحوب في حديث آعر بلفظ:( غسل الجمعة ىاجب على 
كل علر)”". 
فقال بعض العلماء بالوحوب بناء على الظاهرء وحالف الأكثرون ‏ وهم 
جمهور العلماء من السلف والخلفء وفقهاء الأمصار - إلى أنها سنة مؤكدة"", 
وقالوا بالاستحباب؛ وهم محتاحون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهرء فأوّلوا 
صيغة الأمر على الندب» وصيغة الوحوب على التأكيد, كما يقال: حقك 


واجب 0 
وأقوى ماعارضوا بهدهو حديث:( من توضأ يوم الممعةّفها وغمت» 
ممن | غيل :اسل انفكن 0 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


(6) انظر: العدة للصنعاني:14/7١1.‏ 
(5) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد:17/5١١.‏ 
(5) رواه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة ‏ باب في الرخصة ف ترك الغسل يوم 


الجمعة: ١/751ء‏ برقم(5 75). ورواه الترمذي في سننه : كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما 


ىو 


)565( 


ضوابطصرف الأس والنهبي 


قال الخطابي: فيه البيان الواضح أن الوضوء كافب للجمعة؛ وأن الغسل ها 
فضيلة لا فريضة” . 

والشاهد من هذا الحديث قوله:( «الغسل أفضل )» فإنه يقتضي اشتراك 
الغسل والوضوء في أصل الفضلء فيستلزم إجزاء الوضوء'”". 

ومن الأدلة المعارضة للوحوب الصارفة إلى الاستحباب» حديث أبي 10 
الخندري ‏ #5 - :( الغسل يوم الجمعة ى جب على كل مسل م ى أن يسان» ىأن 
عس طيبأ إن وجل د 

قال بعض العلماء: ظاهره وحوب الاستنان ‏ وهو السواك ‏ والطيب 
لذ كرهما بالعطف, والتقدير: الغسل واحبء والاستنان والطيب وليسا بواحبين 
اتفاقاء فدل على أن الغسل ليس بواحب إذ لا يصح تشريك ما ليس بواحب مع 


الواحجب بلفظ واد . 


حاء في الوضوء يوم الجمعة: 5/7"لاء برقم(597). 
وحسنه الألباني من طريق أبي داود» وصححه من طريق الترمذي؛ انظر: صحيح سنن 
أبي داود: ١/الاء‏ وصحيح سنن الترمذي:١/51١1.‏ 

.761/١:نئسلا معالم‎ )١( 

(1) انظر: العدة للصنعاني:7/١1١.‏ 

(') سبق تخريجه. 


(14) انظر: العدة:1//87١١1.‏ 


)51٠١( 


ضوابطصف الأسوالهى  .-‏ لم 


قال ابن عبدالير”” - رحمه الله : وقد ساوى أبو هريرة - 5ه - بين الغسل 
والطيب للجمعة؛ والطيب قد أجمعوا على أنه ليس بواحبء فكذلك الغسل. 

ومن الأدلة أيضا: حديث أبي هريرة - و - مرفوعا:( من توضأذأصسن 
الوضوء. ث مأتى الجمعة ذاسنيع وأضت غنى لم مايدى وجبن الجمعة...) © 
الحديث. 

قال بعض العلماء: ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الشواب المقتضي 
للصحة» يدل على أن الوضوء نا 

والحديثان السابقان فيهما الاستدلال على صرف الأمر عن الوحوب بدلالة 
الاقتران» وقد تقدم الكلام عنها في الضوابط العامة. 


(1) هو: أبو عمر يوسف بن عبدا لله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم الدمري» القرطبي؛ إمام 
عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما. 
من شيونخه: سعيد بن نصرء وعبدا لله بن أسدء وأبو عمر الطلمنكي. 
ومن تلاميذه: أبو علي الحسين بن الغساني» وأبو العباس الدلائي» وأبو عبدا لله الحميدي. 
ومن مصنفاته: الاستذكارء والاستيعاب؛ وحامع بيان العلم وفضله. 
توي عام(177)ه. 
انظر ترحمته في: وفيات الأعيان:57/1» الديباج:ص(7017)» شذرات الذهب:5114/7. 
(؟) الاستذكار لابن عبدالير: .771/١7‏ 
(5) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة ‏ باب فضل من استمع وأنصت في الجمعة: 
7ه برقم(/851). 


(5) انظر: العدة للصنعاني:1117/7. 


2511 ( 


ضوابطصرف الأسوالهى  -‏ للم 


وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه سئل عن غسل اللمعة 
أواحب هو؟. قال: لاء ولكنه أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس بواحب 
عليه» وسأخبركم: كيف بدء الغسل؟ كان الناس مجحهودين» يلبسون الصوف 
ويعملون على ظهورهم؛ وكان مسجدهم ضيقاء مُقارب السقف, إفاهو 
عريش؛ فخرج رسول الله يل - في يوم حارء وعرق الناس في ذلك الصوف/» 
حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاء فلما وحد رسول الله - يه 
تلك الريح قال:( أبهأ النأس؛ إذأكان هذا اليو مذلغسلواء وليمس أحذكم 
أفضل مأعدد من <هنى وطيبى ). قال ابن عباس: ثم حاء الله بالخير» ولبسوا 
غير الصوف وكفوا العمل» ووّسّع مسجدهم؛ وذهب بعض الذي كان يوذي 
بعضهم بعضا من العرق"". 

وف هذا الأثر الاستدلال ما حاء عن الصحابة ‏ #؛ ‏ في صرف الأمر عن 
الوحوب. 

واستدل القائلون بندبية غسل الجمعة ‏ أيضا يما ورد عن عمر بن المخطاب 
- نه - أنه كان يخطب يوم الجمعة إذ دحل رحل فقال عمر: أتحتبسون عن 
الصلاة؟ فقال الرحل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت» فقال عمر: والوضوء 


أيضا؟ أوَلم تسمعوا رسول الله يلخ يقول:( إذا أتى أحذك الجمعقّ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟15؟) 


ضواباصرف الأ ىو النهي لمحي ا 53 


نلبغضل )"2. 

قال الخطابي: فيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واحب» ولو كان 
واحبا لأشبه أن يأمره عمر - 5ه - بأن ينصرف فيغتسل» فدل سكوت عمرء 
ومن معه من الصحابة على أن الأمر به على معنى الاستحباب دون الوحوب. 

وقد ذكر في هذا الخبر من غير هذا الوحه أن الرحل الذي دخل المسجد هو 
عثما بن عفان #5 » وفي رواية أخرى: دخل رحل من أصحاب رسول الله 
- يو -» وليس يجوز عليهما وعلى عمر ومن بحضرته من المهاحرين والأنصار أن 
يجتمعوا علىترك واحب"”" . 

وقال ابن عبدالبر ‏ رحمه الله -: لا أعلم أحدا أوجحب غسل الجمعة فرضاء 


02 


إلا أهل الظاهر» فإنهم أوحبوه فرضاء وحعلوا تاركه عامدا عاصيا لله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) معالم السئن: 417/١‏ 7. 
(7) الاستذكار لابن عبدالير: ؟/770. 


(4) رواه أبو داود في سننه كتاب اللباس - باب في الانتعال: 2317/5/4 برقم(41١1).‏ 


2/1557 9 


ضوابطصف الأسوالهى - _ لطم 


ذهب بعض العلماء إلى وحوب الابتداء باليد اليمنى والرحل اليمنى في 
الوضوء أحذا بالأمر الوارد في الحديث؛ إذ لا قرينة صارفة له عن الوحوب إلى 
غيرهء فكان التيامن واحبا. 

وفي المقابل ذهب أكثر العلماء إلى أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة» وثقل 
الإجماع عليه” . 

ومستندهم في هذا: أنه قد وحدت قرينة صرفت هذا الأمر عن الوحوب 
إلى الندب؛ وهي: أنه حاء في الحديث الأمر بالتيامن في اللبس» وهو مجمع على 
عدم وجوبه؛ فهذا صالح لجعله قريئة للأمر من الوحوب إلى الندب؛ وهي 
- أيضا ‏ تعتبر من دلالة الاقغزان7 . 

وقال بعض الفقهاء: لا يجب التيامن؛ لأن اليدين عنزلة العضو الواحد» 
وكذا الرحلان؛ فإن الله تعالى قال:« وأبدبكم 4”"» وقال:ظ وأرجلك 4 


و يفصلء, والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة يجعلون اليدين عضواء 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: 4٠0/7‏ لاء برقم(71444). 

)١(‏ انظر: المغنى:١/417»‏ امجموع للنووي:١/947ء‏ شرح فتح القدير:١/١5»‏ شرح منح 
الجليل: ١‏ /ه ه. 

(؟1) وقد تقدم الكلام على ضعف دلالة الاقتران. انظر: نيل الأوطار: .141/١‏ 

(*) سورة المائدة: الآية(5). 


(4) سورة المائدة: الآية(5). 


(5514؟1) 


ضوابط صرف الأصس ىق النهي حت م 


والرحلين عضواء ولا يجب الترتيب في العضو الواحد”". 

وحاء في الأثر عن علي”” - 5ه - أنه قال:« ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل 
اليمين إذا تو ضأت )»"". 

وورد في الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها . أنها قالت: كان 
رسول الله يَلِْ - يعجبه التيمن في تنعله وترحله'” وطهوره؛ في شأنه كله””. 


)١(‏ انظر: المعنى لابن قدامة:917/1. 

(؟) هو: أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي الهاهمي ويكنى بأبي تراب» ابن 
عم رسول الله ع - وزوج بنته فاطمة ‏ رضي الله عنه وعنها وأمه فاطمة بنت أسد 
ابن هاشم بن عبد مناف» توفيت مسلمة قبل الحجرة؛ وقيل: إنها هاحرت. 
قيل: هو أول من أسلم من الرحال» وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لعلي أربع خعصال ليست لأحد غيره: هو أول 
عربي وعجمي صلى مع رسول الله وَل وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحصف» 
وهر الذي صبر معه يوم فر عنه غيره» وهو الذي غسله وأدخله قيره. 
ولد - ضه - قبل البعئة بعشر سنين» وقثل - طفنه ‏ عام(. 4)ه. 
انظر ترحمته ف: الاستيعاب: 275/7 الإصابة: ١ ١/9‏ ه» أسد الغابة: 41/4» البداية 
النهاية: 777/1 . 

(؟) رواه الدارقطئ في سننه: كتاب الطهارة ‏ باب ما روي ف حواز تقديم غسل اليد اليسرى 
على اليمنى: .49/١‏ 

(4) ترحله: أي ترحيل شعره. وهو تسريحه ودهنه. انظر: فتح الباري: 4/١‏ 37. 


(5) متفق عليه. انظر: صحيح البخاري: كتاب الوضوء ‏ باب التيمن ف الوضوءٍ 
© 


(516؟) 


ضوابطصف الأسوالهيى  -‏ للك 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله - :قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة 
باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتشريف, وما كان بضدهما استحب 
فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة» ومن 
خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه”". 

وقال الشوكاني: وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المصرح بمحبة التيمن 
في أمور قد اتفق على عدم الوحوب في جميعها إلا في اليدين والرحلين في 
الوضوءء وكذلك حديث الباب المقتزن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم 
وجوبه؛ صالح جعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب؛ ودلالة الاقتران وإن كانت 


ضعيفة لكنها لا تقتصر عن الصلاحية للصرفء لا سيما مع اعتضادها بقول 


علي - ضإه - وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوحوب””. 


حاء في الحديث عن الني ‏ وَل أنه قال:( إذا دخل أحدكم المسجد فليركم 


والغسل:١/85.‏ صحيح مسلم: كتاب الطهارة ‏ باب التيمن في الطهور وغيره: 777/1١‏ 
برقم(778)» اللولو والمرحان: .51/١‏ 

١/7:يوونلل انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) نيل الوطار: .١417/1١‏ 


2/5110 


زلف 


ركسين قبل أن يجلس ) . 
ذهب جمهور العلماء إلى أن ركع تحية المسجد سنة" » وقال النووي: إنه 
إجماع المسلمين” . 
ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله - اتفاق أئمة الفتوى على أن الأمر في 


ك4 
عدمهة 220 


ومن أدلة عدم الوجحوب: 
-١‏ ما ورد في الحديث عن الني ‏ يله - أنه قال للرحل الذي رآه يتخطى 
رقاب الناس:( اجلس فتل أذيت )؛ ولم يأمره بصلاة”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة ‏ باب إذا دحل أحدكم الممسجد 
فليركع ركعتين قبل أن يجلس:١/1917.‏ ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها ‏ باب استحباب تحية المسحد بركعتين:١/445»‏ برقم( .)7١‏ وانظر: اللولو 
والمرحان:١/401١.‏ 

.451//7 انظر: الأحكام لابن دقيق العيد:‎ )١( 

(5) شرح مسلم للنووي: 775/8. 

(5) انظر: فتح الباري:١/51-0.‏ 

(5) انظر: المحلى: 7151/7 

(7) رواه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة ‏ باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة:١538/1:‏ 


برقم(4١١١)2‏ ورواه ابن ماحة في ستنه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاع 
وى 


(/551؟1) 


ضوابطصصف الأس واللهى----- اط 


-١‏ إن قرينة صرف الأمر في الحديث الذي ورد فيه الأمر بركعيّ تحية 

المسجد قول الني - وه وتوران نقد انض عليه مخس صلوات في 
كل وال . 

1- حديث ضمام بن ثعلية'"“ - #ه ‏ حين سأل النبي ‏ يخ عما فرض 
الله عليه من الصلاة» فقال له:( خس صلوات في اليو موالليلّ ) فقال له: همل 
علي غيرهن؟. قال:( ل إلا أن قطوع )"© . 

4 - ما حاء في الأثر من: أن الصحابة ‏ و#؛ ‏ كانوا يدحلون المسجد ثم 


في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة: 4/١‏ هء برقم( .)١١١‏ 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود: 27١8/١‏ برقم(448)» صحيح سنن ابن 
ماحة: 2١85/١‏ برقم(515). 

.71©/57 رواه البخاري ف صحيحه: كتاب الزكاة  باب وحوب الزكاة:‎ )١( 

(1) هو: ضمام بن ُعلبة السعدي من بن سعد بن بكرء أرسله بنو سعد بن بكر إلى النبي 
- وه - في السنة التاسعة من الححرة» وقيل غير ذلك ليسأل النبي ‏ وَل عن الإسلام 
وشرائعه؛ ثم عاد إلى قومه فدعاهم فأسلموا وقال عنه ابن عباس رضي الله عنهما - بعد 
أن ساق حديث قدوم ضمام: فما معنا بوافد قوم قط كان أفضل من ضمام. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب: 7//7. 7 أسد الغابة:1//7ه» الإصابة:7057/17. 

(؟) متفق عليه. انظر: صحيح البخاري: كتاب الإبمان ‏ باب الزكاة من الإسلام:١//الاء‏ 
وصحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب بيان الصلوات الخمس الى هي أحد أركان 
الإسلام: ١/١‏ 4 برقم(١1١)»‏ اللؤلو والمرحان:١/؟.‏ 


)514( 


ضوابط صرف الأمىى النهى نا 


زلف 


يخرحون ولا يصلون 

وقد أحاب القائلون بالوحوب عن هذه الأدلة ما يلي: 

أولا: يجاب عن عدم أمره ‏ له - للذي رآه يتخطى بالتحية بأنه لا مانع له 
من أن يكون قد فعلها في حانب المسجد قبل وقوع التخطي منه؛ أو أنه كان 
ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها. 

ثانيا: يجاب عن الاستدلال بأن الصحابة ‏ ؤ#: ‏ كانوا يدخلون ويخرحون 
ولا يصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الملوس» وليس في الرواية: أن 
الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرحون بغير صلاة تحية» وليس فيها إلا 
بحرد الدحول والخروج» فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون, 
مع وحود الخلاف في حجية أفعال الصحابة ‏ #؛ ‏ » وأيضا يمكن أن يكون 
صدور ذلك منهم قبل شرعيتها. 

ثالثا: ويجاب عن حديث ضمام بن ثعلبة - #5 - بأمور: 

أحدها: إن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وحوب ما 
تحدد من الأوامر”''» وإلا لزم قصر واحبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج 
والزكاة والشهادتين» واللازم باطل فكذا الملزوم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه: كتساب الصلوات ‏ من رخص أن يمر ف المسجد ولا 
يصلي فيه: 7995/1. 
(؟) وقد يجاب عنه أن حديث ضمام بن ثعلبة في فرض العين» وأما تلك ففرض كفاية كصلاة 


الجنازة» وإن كانت قد تتعين ف النادر كأن يكون وحده فتلزمه الصلاة ‏ وا لله أعلم ‏ . 


(5318؟) 


ضوابطصف الأسوالهى -- لطم 


أما الملازمة: فلأن البي - يله اقنصر في تعليم ضمام بن تُعلبة في هذا 
الدديك الببالق تنس عان لقنين الذكورة عتااق الأمهاة» :وق نمفتها عي 
أربع» ثم لا سمعه يقول ‏ بعد أن ذكر له ذلك :2« والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص منه » قال:( أذلع إن صدقء أى <خل اللنق إن صدق ). 

وتعليق الفلاح ودخول الجنة بصدقه في ذلك القسم الذي صرح فيه بترك 
الزيادة على الأمور المذكورة مُشعر بأن لا واحب عليه سواها؛ إذ لو فرض بأن 
عليه شيئا من الواحبات غيرها لما قرره الرسول ‏ و على ذلك ومدحه به 
وأثبت له الفلاح ودخمول الجدة؛ فلو صلح قوله:(/٠‏ إل أن تطيع ) لصرف 
الأوامر الواردة بغسير الصلوات الخمس » لصلح قوله:( أذلح إنصدق) 
و (<دخل الجدق إنصدق) لصرف الأدلة القاضية بوحوب ما عدا الأمور 
الدكورة: 

وأما بطلان اللازم: فقد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن واحبات 
الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمور فكان اللازم باطلا بالضرورة 
وإجماع الأمة. 

والثاني: إن قوله - يل - :( إلا أن قطوع ) ينفي وحوب الواحبات ابتداءء لا 
الواحبات بأسباب يختار المكلف فعلها» كدحول المسجد وإرادة الجلوس مثلا؛ 
لأن الداحل ألزم نفسه الصلاة بالدحول وإرادة الجلوسء فكأنه أوحبها على 
نفسهء فلا يصح شمول ذلك الصارف لثلها. . 


والثالث: إن جماعة من المتمسكين بحديث ضمام بن ثعلبة - 5ه - في صرف 


)770( 


ضواباصرف الأس ص النهى |84 


الأمر بتحية المسجد إلى الندب قد قالوا بوحوب صلوات خارحة عن الخمس» 
كالحنازة» وركعي الطواف» والعيدين» والجمعة, فماهو حوابهم قي إيجاب هذه 


الصلوات »فهو حواب الموحبين لتحية المسجد" . 


ا 0 


فقال رسول الله - و - :( من صلى فليصلمتى مثىء إن أحس أن يصيح سجد 
سجدة فأوتزتلىماصلى "". وف رواية:( نإذا خشيت الصبح فافش 
بواحدة )”". 

وفي حديث آغمر: يقول النبي - يق - :( اجعلوا آخر صلاتكر بالليل 


- 


وأ 3 


استدل ما سبق من الأحاديث على وحوب الوتر؛ للأمر به والأمر يقتضي 


)١(‏ راحع ما سبق من أدلة القائلين بالوحوب ف الرد على القائلين بالندب ف مسألة تحية 
المسجد: نيل الأوطار:74-17/7/7. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب صلاة الليل مثتى مثنى... 
اخ 1/ات برقم(757). 

() المصدر السابق: 4017/١‏ برقم(6 14 7). 


() المصدر السابق: 2011/١‏ برقم(701). 


)ا1١‎ 


ضوابطصرف الأسوالهى  .-‏ لط] 


الوخوت: 

وقيل: لا حجة في ذلك؛ لأن الأمر في الحديث الأول لم يرد ابتداءً» وإنما 
ورد بعد سؤال فلا يكون للوحوبء وقد أمر قبله بصلاة اليل - ومن قال 
بوحوب الوتر - لا يقول بوحوبها"”. 

والإحابة على الثاني مما ورد في حديث ضمام بن ثعلبة» وفيه:( جس 
صلوات في اليومو الليلْمّ ..) وبما روي عن علي - #ه ‏ أنه قال: إن الوتر ليس 
بحتم؛ ولا كصلواتكم المكنوبة”. 

وقد حاء في الحديث عن ابن عمر ‏ #ه - قال:( إن سول أنه يل كان 
بوت على البعير)"”. 

وقال في حديث آخر: (كان البى ‏ ي يصلى في السضش على م احلنى حيث 
توجهت بى يوموئ إعًء صلاة الليل إ ال أثُضء ديو على س احلنس )”7 . 


ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله لما 


)١(‏ انظر: طرح التثريب:1/5/1. 

(؟) انظر: المغنى: 2407/١‏ وأثر علي ضيه -: رواه ابن ماحة في سننه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها:١/.‏ لالاء برقم(79١١).‏ 
وصححه الألباني: انظر: صحيح سنن ابن ماحة: 2157/١‏ برقم(409). 

(5) رواه البخاري ف صحيحه: كتاب الوتر ‏ باب الوتر على الدابة:؟/77. 


(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الوتر ‏ باب الوتر في السفر: 1717/7 


)77091( 


ضوابطصف الأسوالهى - لكل 


ذكر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ في الأمر بالوتر آعمر الليل - وقد 


تمسك به بعض من ادعى وحوب الوتر - عقبه بذكر حديث ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ الدال على أنه ليس بواحب» فذكره في ترجمتين: 
إحداهما: تدل على كون الوتر نفلا والثانية تدل على أنه آكد من غيره. 
والأولى هي: باب الوتر على الدابة» والثانية هي: باب الوتر في السفر. 
والبي - و كان يوتر على البعير والراحلة؛ ولم يكن يفعل ذلك في 
الفرائض فدل على أن الوثر ليس بواحب". 


حاء في الحديث عن النبي ‏ يِل - أنه قال:( أسرعوا با,دازة فإنتك صالحي 
٠ 5 55 2‏ 4 
فخي رنتدموهاء و إن دك سوى ذل كفس تضعوذى عن مرقابكر)'". 

وجحرى الاختلاف بين العلماء فيما يقتضيه الأمر في قوله ‏ يه : 


( أسرعوا ). 


)١(‏ انظر: فتح الباري:0517-6575/19. 

(؟) انظر هذه المسألة في: تفسير النصوص:؟/71754, أثر القواعد للخن:ص(707). 

(؟) رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري. 
انظر: صحيح البخاري: كتاب الجنائز ‏ باب السرعة بالجنازة: 1481/7 صحيح مسلم: 
كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة: 5051/1 برقم(4 54 4)» اللؤلؤ والمرحان:١1591/1.‏ 


2) 7779 


فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الأمر للاستحباب”", قال ابن قدامة 
المقدسي””:« لا لاف بين الأئمة ‏ رحمهم الله في استحباب الإسراع 
بالجنازة »'"» وصرح بذلك أبو إسحاق الشيرازي ‏ في المهذب ‏ قائلا:« 
ويستحب الإسراع بالجنازة » ”©» مستدلا بالحديث السابق» والذي فيه الأمر 
بالإسراع باللحنازة. 


وقال ابن دقيق العيد” : والسنة الإسراع كما حاء في الحديث؛ وذلك 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي:17/7. 

(1) هو: عبدا لله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ثم الدمشقي» الحنبليء الملقب يموفق 
الدين؛ المكنى بأبي محمد كان إماما في كثير من العلوم» مع حسن مت وخخلق ووقار. 
من شيوحه: أبو المكارم بن هلال» وأبو المعالي بن صابرء وهبة الله الدقاق. 
ومن تلاميذه: أخحوه همس الدين عبدالرحمن؛ والضياءء والمنذري. 
ومن مؤلفاته: المغني في الفقه» وروضة الناظر في أصول الفقه. والكافي في الفقه. 
توفي رحمه الله عام( 517)ه. 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنايلة: 117/7 شذرات الذهب:ه/48: الفتقح 
المبين: 0170/7 . 

(9) المغني: 1117/7 . 

(5) المهذب مع شرحه المجموع:771/0. 

(0) هو: أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطيء الشافعي, المالكيء المصري» 
ابن دقيق العيدء كان حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتابء مبرزا في 
العلوم النقلية والعقلية. 


)77:( 


ضوابطصرف الأ ى النهي 


بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة حاف معها حدوث مفسدة بالميت» وقد جعل 
الله لكل شيء قدر”". 

وذهب ابن حزم إلى أن الإسراع بالجنازة واحب؛ حملا للأمر على ظاهره 
في قول النبي - كَل - :( أسرعوا )”". 

واعتبر بعض العلماء ما ذهب إليه ابن حزم شذوذا" . 

ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور: ما ورد في الحديث من قول النبي - يه : 
( عليكرر,التصد فإ جنازكر». عندما مُرٌ بها مخض عخض”". 


من شيوحه: عزالدين بن عبدالسلام؛ وأبو الحسن بن الجميزي» وعبدالعظيم المنذري. 
ومن مؤلفاته: إحكام الأحكام, الإلمام بأحاديث الأحكام, الإمام في شرح الإلمام. 
توفي رحمه الله عام(7.7)ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (ط. هحر ):1/94١7؛‏ شذرات الذهب:5/ه, 
الأعلام: 741/5. 

.7 45/7 إحكام الأحكام مع العدة:‎ )١( 

.١٠١ 4/٠ انظر: المحلى:‎ )١( 

(7) انظر: نيل الأوطار: 5 //ا/,. 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى ‏ كتاب الجنائز ‏ باب من كره شدة الإسراع بها مخافة 
انبجاسها: 77/4. 
ومعنى تمخض مأخوذ من تمض اللبن وامتخض أي تحرك ف الممخضة. 
انظر: مختار الصحاح: مادة مخض:ص(798). 


)778( 


ضوابط صرف الأس ىو النهى حيبي ا حجن جم الم 
وهكذا وحد الجمهور القرينة الي صرفت الأمسر عن الوح وب إلى 


فق 


)١(‏ تفسير النصوص:؟781/7. 


2) 9 


حاء في الحديث عن النبي ‏ يل أنه قال:( تسحرى| فإن في السحوس 
7 

ظاهر الأمر في الحديث يدل على وجحوب السحورء ولكن تقل الإجماع 
على نديبته”": وقال النووي ‏ رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث -:« فيه الحث 
على السحورء وأجمع العلماء على استحبابه» وأنه ليس بواحب »7©. 

وبالإضافة إلى ماسبق من الإجماع على استحباب السحور وعدم وحوبه. 
فإن ما يصرف الأمر الوارد في الحديث السابق معارضة فعل النبي ‏ يله - 


وأصحابه - و له؛ حيث ثبت عنهم أنهم واصلوا الصياه©. 


- يه -:( ويلك اسكيها ). قال:« بدنة يارسول اش قال:( ويلك امكهاء 


)١(‏ متفق عليه. انظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم ‏ باب بركة السحور من غير 
إيجاب: 08/9". وصحيح مسلم: كتاب الصيام ‏ باب فضل السحور وتأكيد 
استحبابه: ٠/7‏ /الاء برقم( 5 »)٠١‏ اللؤلو والمرحان: ؟/7. 


.7719/4 انظر: نيل الأوطار:‎ )١( 
.7١5/1:يوونلل شرح صحيح مسلم‎ )5( 
771/4 انظر: نيل الأوطار:‎ )4( 


(/الاا) 


ضوابطصرف الأسوالهى --- _ للك 


ويلك اركها )"". 

في هذا الحديث أمر من الني ‏ يله لرحل ساق الهدي بأن يركب الهمدي؛ 
ويرى بعض أهل الظاهر: أن الأمر للوحوب”"؛ بدليل قول النبي ‏ وَقه : 
( ويلك ). 

ولكن أحيب: بأن هذه اللفظة إنما هي بسبب التأخر في الامتشال؛ لا لأن 
الأمر الأول - وهو الأمر بالركوب ‏ كان على الوجحوب””. 

كما أنه قد حاء في الحديث عن أنس ‏ #5 - أن النبي ‏ يل رأى رحلا 
يسوق بدنة - وقد جهده المشي - قال:( أسركيها )”© . 

فدلَ على أن الرحل كان محتاحا للركوب لا الحقه من التعب. 

وعن جابر - 5ه - سئل عن ركوب الهديء ققال: سمعت البي - كع 
يقول:( اسمكها بالمعروى إذا أجلعت إليها حنى قل ظين! )*. 


)١(‏ رواه البحاري: كتاب الحج ‏ باب ركوب البدن:771/7» ومسلم في صحيحه كتاب 
الحج - باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها: 2450/1 برقم(1771). 

.٠١ 5/0 انظر: نيل الأوطار:‎ )١( 

() انظر: طرح التغريب: 44/8 .١‏ 

(4) رواه أحمد فْ مسنده عن أنس ‏ 5ه :45/14» برقام(50١17)»‏ ( طبعة المسند 
بإشراف النركي )» قال المحقق في الهامش: صحيح على شرط الشيخين. 

(5) انظر: طرح التثريب: .١54/8/©‏ 


© رواه مسلم في صحيحه: كتاب المج باب حواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج 
© 


)7078( 


ضوابطصرف الأس والهى - للم 


وهذا الحديث حجة في عدم وحوب ركوب الهدي» وأن الأمر في حديث 


أبي هريرة - ضه ‏ إنما هو للإباحة”" . 


3 3 7 . غ23 
ويرى أكثر الفقهاء: كراهية ركوب الهدي من غير ضرورة . 


ذهب ابن إل الأكل من التطوع إذا 0 فرض» واستدل لما 
ذهب إليه بالأمر الوارد في قول الله تعالى: ‏ فادكروا اسم الله عليها صواف فإذا 
وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا المانم والمعتر 74" . 

قال: وأمر الله - تعالى ‏ فرط , 


وذهب عامة الفقهاء إلى أن الأكل من هدي التطوع سنة”» وثقل إجماع 


إليها: 451/7 برقم( .)١77‏ 

.1١4421145/8:بيرثتلا انظر: طرح‎ )١( 

(1) انظر: طرح التثريب:45/0١.‏ 

(5) سورة الحج: الآية(87؟). والقائع: هو المتعفف, والمعتر: هو السائلء وقيل: غير ذلك. 
انظر: تفسير الطبري:717/17. 

(5) انظر: المحلى: 77١/1‏ 

.1١4/8 المجموع:‎ )5( 


)794( 


ضواباصرف الأس والنهي 


العلماء على ذلك”” . 

وقال ابن حرير الطبري ‏ رحمه الله - عند تفسيره لقول الله تعالى : 
( فكلوا منها 4: وهذا مخرجه مخرج الأمر» ومعناه الإباحة؛ والإطلاق» يقول 
الله فإذا نحرت قات ميقة يعد النغرء ققد حل لكم أكلهاء وليس بيأمر 


91 
إيجاب” 7 


وما ذكر من القرائن في صرف الأمر الوارد في الآية ما رواه ابسن حرير 
الطبري عن إبراهيم النخعي”” ‏ رحمه الله - قال: المشركون كانوا لا يأكلون من 
ذبائحهم؛ فرخص للمسلمين؛ فأكلوا منهاء فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. 


وروى عن ججاهد”” ‏ رحمه الله أنه قال: إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل» 


.1١١1/ه:راطوألا انظر: نيل‎ )١( 
.5170/1١8:يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 
هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخجعي» أبو عمرانء الإمام الحافظ فقيه العراق»‎ )1( 
أحد الأعلام.‎ 
روى عن كبار التابعين مثل: مسروقء وعبيدة السلماني» والقاضي شريح.‎ 
وروى عنه: الحكم بن عتبة» وحماد بن أبي سليمان» وعطاء بن أبي السائب.‎ 
ولما بلغ الشعبي خير موته قال: والله ما ترك بعده مثله.‎ 
توفي رحمه الله عام(97)ه.‎ 
.80/١ 7هء الأعلام:‎ ٠/4 انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء:‎ 
هو: أبو الحجاج بماهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب وقيل غير ذلك» كان‎ )5( 
من أئمة التفسير» نقل عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة.‎ 


)0 


ضرابطصف الأسوالهى - لك 


فهي يمنزلة 8 وإذا حللم فاصطادوا 74". بمعنى أنه أمر بعد حظر. 

وقال الطبري ‏ رحمه الله عند تفسير قول الله تععالى : ( ليشهدوا منافع 
لحم ويذكروا اسم الله في أنام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأتمام فكلوا متها وأطعموا 
الائس الميبر 4 وهذا الأمر من الله - حل ثناؤه - أمر إباحة لا أمر إيجاب؛؟ 
وذلك أنه لا حلاف بين جميع الحجة أن ذابح هديه أو بدنته هنالك» إن لم يأكل 


من هديه أو بدنته» أنه لم يضيع له فرضا كان واحبا عليه» فكان معلوما بذلك 


00 8 6 
انه عير وااجب 58 


ذهب ابن حزم إلى أنه فرض على كل قادر على الوطء؛ إن وحد ما يمكنه 
من الزواج أو التسريء أن يفعل أحدهماء فإن عجز عن ذلك فعليه الإكثار من 


الصوم؛ واستدل لما ذهب إليه بالأمر الوارد في قول النبي - يِل - :( دأ معشس 


ومات - رحمه الله -.يمكة وهو ساحد سنة (7١١)ه.‏ 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 45/4 4» شذرات الذهب:١/78١.‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري:48١/170".‏ 
(؟) سورة الحج: الآية(78). 
(") انظر: تفسير الطيري:87/١/511.‏ 


(4) انظر: طرح التثريب:4/1. 


)١81( 


ضوابطصف الأسوالهى  .-‏ للم 


ميسنطع فعليم بالصوم؛ ذإذى لم وجاء )'". 

وذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح مندوب إليه'» إلا إذا كان هناك ما 
يمنع أو يوحبء قال ابن قدامة المقدسي: 

« والناس في النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع 
في امحظور إن ترك النكاح» فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه 
يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام» وطريقه النكاح. 

الثاني: من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظورء 
فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» 
وهو ظاهر قول الصحابة ‏ وي - وفعلهم..... إلى أن قال: 

والقسم الثالث: من لا شهوة له إما لأنه لم يخلق له شهوة؛ كالعنين» أو 
كانت له شهوة فذهبت بكبر» أو مرضء ففيه وحهان: 

أحدهما: يستحب له النكاح لعموم ما ذكرناء الشاني: التخلي له أفضل؛ 
لأنه لا يحصل مصالح النكاح, وبمنع زوحته من التحصين بغيره» ويضرٌ بها 
بحبسها على نفسه» ويعرض نفسه لواحبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام 
بهاء ويشتغل عن العلم والعبادة عما لا فائدة فيه» والأخبار تحمل على من له 


.450/9 انظر: المحلى:‎ )١( 
انظر هذه المسألة في: أثر القواعد للحن:ص(705).‎ )1١( 


)١18؟(‎ 


ضوابطصف الأس والهى الت يي ح- هه 


شهوة؛ لما فيها من القرائن الدالة عليها » ©. 

وقال القرطبي ‏ رحمه الله - عند كلامه في التزغيب في النكاح: « صرف 
الجمهور الأمر هنا عن ظاهره لشيئين: 

أحدهما: أن الله تعالى ‏ قد خميّر بين التزويج والتسري بقوله تعالى: 
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4" ثم قال:ظ أوما ملكت أياتكم 4 
والتسري ليس بواحب إجماعاء فالتكاح لا يكون واحبا؛ لأن التخيير بين 
الواحب وغيره يرفع وحوب الواحب.... 

وثانيهما: قوله تعالى: ا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما 
ملكت أمانهم فإنهم غير ملومين 74 » ولا يقال في الواحب: إن فاعله غير 
ل 

وعناسبة ذكر قول الله - تعالى -: 2 فاتكتحوا ما طاب لكم من النساء » فإنه 
تحدر الإشارة إل كلام ابن حرير ‏ رحمه الله عند تفسسيره له يقول 
رحمه الله :« فإن قال قائل: فإن أمر الله ونهيه على الإيجاب والإلزام حتى 


تقوم حجة بأن ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام وقد قال تعالى ذكره م 


. 1/1 المغ لابن قدامة:‎ )١( 
(؟1) سورة النساء: الآية(؟).‎ 
.)7 037 سورة المعارج: الأيتان(9‎ )( 


(4) انظر: المفهم للقرطبي: 81/4» وطرح التثريب:5/1. 


2)"١85( 


5 فائكحوا ما طاب لكم من النساء 4» وذلك أمرء فهل من دليل على أنه من 
الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والإيجاب؟. 

قيل: نعم» والدليل على ذلكء قوله:ا فإن خنتم ألا تعدلوا فواحدة 4 فكان 
معلوما بذلك أن قوله: © فاتكحوا ما طاب لكم من النساء 4 وإن كان مخرحه 
مخرج الأمر» فإنه.معنى الدلالة على النهي عن نكاح ما حاف الناكح الجور فيه 
من عدد النساءء لا .معنى الأمر بالنكاح, فإن المع به: وإن حفتم أن لا تقسطوا 
في اليتامى؛ فتحرحتم فيهن» فكذلك فتحرحوا في التساءء فلا تدكحوا إلا ما 
أمنتم احور فيه منهن؛ ما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربع » ”". قال:« وقد 
يبنا في غير هذا الموضع أن العرب تخخرج الكلام بلفظ الأمر ومعناها فيه النهي أو 
التهدد والوعيد» كما قال - حل ثناؤه -: 8 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 2# 
وكما قال: ا ليكفروا بما آتيناهم فتمعوا فسوف تعلمون 4» فخمرج ذلك مخرج 
الأمرء والمقصود به التهديد والوعيد والزحر والنهي, فكذلك قوله: © فاتكحوا ما 
طاب لكم من النساء 6» بمعنى النهي: فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من 


زفق 
النساء » 2. 


.© 47/17 تفسير الطبري:‎ )١( 


(7) المصدر السابق. 


(8:5؟7) 


ضوابط صرف الأم و النهى 


0 


فك الظاهزية ونعوب وليمة العرش ")مذ الام البوارد في تقول النبى 
- يك - لعبدالرحمن بن عوف ‏ هه حين تزوج - :( أولرولوبشاة ). 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن صيغة الأمر محمولة عل الاستحباب» ويقول 
ابن قدامة:« وليمست واحبة في قول أكثر أهل العلم» وقال بعض أصحاب 
الشافعي: هي واحبة؛ لأن النبي ‏ يله أمر بها عبدالرحمن بن عوف؛ ولأن 
الإحابة إليها واحبة» فكانت واحبة. 

ولنا: أنها طعام لسرور حادثء؛ فأشبه سائر الأطعمة؛ والخير محمول على 
الاستحباب بدليل ما ذكرناه؛ ولكونه أمر بشاة» ولا حلاف في أنها لا تجب» 
وما ذكروه من المعنى لا أصل له؛ ثم هو باطل بالسلام ليس بواحبء وإحابة 
المت و37 
وبما يعتبر صارفاً للأمر بالوليمة ما ثبت عن النبي - يك -:( أذى أولرعلى 


إحلدى ضسائى خيس )”7 وعلى بعض نسائه ( دين من شعير)”*. 


.)١87(ص:تالالدلا انظر هذه المسألة في: أثر القواعد للخن:ص(0707)» أمالي‎ )١( 

(؟) انظر: المحلى: ١/5‏ 15. 

() المغيني: 2711/17 وانظر :المجموع:7١/7844ء‏ طرح التثريب:81/7: ونيل الأوطسار: 
5, والعدة للصنعاني:4/١77.‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح ‏ باب الوليمة ولو بشاة:41/9. 


والجيس هو: عر يتزع نواه وييدق مع أقّط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى 
>4 


)١86( 


ضوابط صف الآس والنهى 


لقد ورد الأمر في القرآن الكريم بإعطاء الطلقات اللواني طُلقَن من قبل 
المسيس» ولم يُفرض لن مهرء ورد الأمر بإعطاء هؤلاء ما يتمتعن به من مال؛ 
قال الله تعالى: ظ لااجناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمٌسوهن أو تفرضوا لمن فريضة, 
ومعوهن على الموسع قدره وعلى الممر قدره مناعا بالمعروف حمًا على الحسنين 74" . 
ذهب بعض العلماء إلى أن هذه المتعة واحبة؛ عملاً بمقتضى الأمر» ونسب 
هذا المذهب إلى ابن عمر - رضي الله عنهما 2©. 
وذهب مالك رحمه الله إلى أن هذه المتعة مندوب إليهاء وحعل من قول 
الله سبحانه: © حمًا على الحسنين » قرينة تخرج الأمر من الوحوب إلى الندب» 
قما كان عن بات الإفال والإحسان فليس بوابوب”. 
وأحيب عن هذا الاستدلال: بأن قوله:ظ على الحسنين » عام في المتطوع 


والقائم بالواحبات؛ إذ هو محسن» ويؤيد هذا ما انضم إليه من لفظ #8 حمًا 2# 


كالثريد. المصباح المتير: ص(21). 
(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح ‏ باب من أولم بأقل من شاة:47/1. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية(75؟). 
)1١(‏ انظر: تفسير الطبري:177/0١ء‏ وفتح الباري:405/5. 


(*) انظر: المقدمات لابن رشد:778/7. 


(كق8م؟") 


ضوابطصف الأسوالهي  -‏ للم 


والكق يتضرف إل الواخت اننا 


وقال ابن العربي'":« قال علماؤنا: ليست بواحبة لوحهين: 

أحدهما: أن الله تعالى لم يقدرهاء وإنما وكلها إلى احتهاد الممدر» وهذا 
ضعيف؛ فإن الله تعالى قد وكل التقدير في النفقة إلى الاحتهاد, وهي واحبة؛ 
فقال: ظ على الموسع قدره وعلى المقَتر قدره ©. 

الغاني: أن الله تعالى قال فيها:١/‏ ستاغلى انين 2١4‏ مناغ 
المقين 2# ولو كانت واحبة لأطلقها على الخلق أجمعين؛ فتعليقها بالإحسان 
وليس بواحبء» وبالتقوى ‏ وهو معنى خفي ‏ دل على أنها استحباب» يؤكده 


أنه قال تعالى في العفو عن الصداق:8 وأن تعفوا أقرب للمّوى »» فأضافه إلى 


.701؟/1١:يناكوشلل انظر: فتح القدير‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبدا لله بن محمدء المعروف بابن العربي المعافري» من أهل إشبيلية» يكنى أبا 
بكرء الإمام العلامة» الحافظء المتبحرء من علماء الأندلس وآحر أئمتها وحفاظها. 
من شيوحه: أبو الفضل بن الفرات» وأبو بكر الشاشيء والغزالي. 
ومن مؤلفاته: عارضة الأحوذي شرح جامع الزمذي» وا محصول في الأصولء والعواصم 
من القواصم. 
توفي رحمه الله عام(47 ه)هف وقيل: (041)ه. 
انظر ترجمته في: الديياج المذهسب:ص(١758)»‏ شذرات الذهب:41/4١,‏ معحم 
المولفين:1505/7. 


(41؟) 


ضوابطصرف الأسدالهى- للع 


التقوى وليس بواحب... 1ل" . 


. 


يرى ابن حزم رحمه الله أن المطلقة طلاقا رحعيا لا يكثفي في إرجاعها 
بوطءء أو بلفظ يدل على الرحعة» بل لابد من الإشهاد إلى حانب ذلك؛ تمسكا 


بالأمر الوارد في قول الله تعالى: 2 فإذا دلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فا رقوهن 


بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم 006 فإن راحع ونم يُشهد ليس مُراجعا”” . 
وذهب الجمهور إلى أن الإشهاد على الرحعة مندوب إليه؛ لأنها لا تفتقر 

إلى قبول» فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج؛ ولأن ما لا يشترط فيه 

الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع» وعند ذلك يحمل الأمر على 


5 
الأستحاب” ا 


ذهب ابن حزم إلى أن الإشهاد على الببع فرض متحتم على كل متبايعين لما 


.7541/1١:يبرعلا أحكام القرآن لابن‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق: الآية(7). 

(5) انظر: المحلى: 761/١٠١‏ 

(4) انظر: المغي لابن قدامة: ١7/1‏ 4 وأحكام القرآن لابن العربي: 7407/4. 
(5) انظر هذه المسألة في: أثر القواعد للخحن:ص(١١).‏ 


)١؟88(‎ 


ضوابط صرف الأس والتهى _ -_لل-ل-.مه2 


قل أو كثرء أن يشهدا رحلين أو رحلا وامرأتين من العدول؛ فإن لم يجدا عدولا 
سقط فرض الإشهاد, فإن لم يشهدا وهما يقدران على الإشهاد نقد عصياالله 
- وب -» والبيع تام» واستدل لما ذهب إليه بقول الله تعالى: 8 وأشهدوا إذا 
تبايستم 204. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإشهاد أمر مندوب إليه؛ والأمر في الآية 
للندب والإرشاد» والذي صرفه عن الوحوب ما ورد عن النبي ‏ وَل من بيع 
ورهن من غير إشهاد» وما كان يفعله أصحابه والسلف الصالح؛ وبسيب ما 


يوحد من المشقة والحرج على العباد في اشتراط الإشهاد ولو في الشيء التافه”. 


ذهب الظاهرية إلى 0 اين والإشهاد عليه عملا بقول الله 
تعالى: ( با أنها الذين آمنوا إذا تدايسم بدين إلى أجل مسمى فأكثبوه وليكاب يبتكم كاتب 
العدل ولا بأ بكاتب أن يكثب كما علمه الله فليكتب وليمال الذي عليه الحي ولي الله ربه 
ولا ببخس منه شيئا فإ نكان الذي عليه الح سنبها أو ضعينا أولا يستطيع أن يمل هو 


فليملل ولية بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإنلم كونا رجلين فرجل 


)١(‏ سورة البقرة: الآية(787)» وانظر: مذهب ابن حزم ف المحلى:71454/8. 


© انظر: تفسير القرطبي:770/7.‎ )1١( 


)١١14868( 


ضوابطصف الأسوالهى للك 


زقى 

وامرتان © . 

قالوا: فالأمر في قوله:8 فاكبره » وقوله: واسّشهدوا » ظاهره 
الوحوب. ولا يجوز نقل أوامر الله تعالى عن الوحوب إلى الندب إلا بننص آخر 
59 7 زفق 
و بضرورة حس . 

وأما جمهور الفقهاء فذهيوا إلى أن هذا الأمر للندبء والقرينة الصارفة 
للأمر من الوحوب إلى الندب هي قول الله تعالى بعد هذه الآية: # فإنأمن 
بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤيّن أماته 4" ؛ إذ دلت هذه الآية على أن الدائن عند 
ثقته مدينه يجوز له ألا يكتب الدين ولا يُشهد عليه: وهذايدل على أن الأمر 
بهما ليس للوحوب؛ لأنه لو كان للوحوب لا جاز تركهما عند الثقة©. 

قالوا: ولأنه يحوز للدائن أن يهب دينه لمن هو عليه؛ أو يسقط عنه., 


والكتابة إنما هي توثيق للدين» فإذا لم يجب أصلها وهو اقتضاء الدين» فكذلك 


© 

(1) انظر هذه المسألة في: أثر القواعد للخن:ص(07؟). 

)١(‏ سورة البقرة: الآية(74057). 

(؟) انظر: المحلى:80/8. 

(*) سورة البقرة: الآية(417؟). 

(54) انظر: أحكام القرآن للشافعي:١/4 2١15‏ تفسير القرطبي: 250/7 التأويل للرحيلي: 


ص(8: ؟). 


)510( 


ضوابط صرف الأ ى النهى 


هن اليس :واحيه” . 

وقالوا- أيضا : إن جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان 
المؤحلة من غير كتابة ولا إشهادء وذلك إجماع على عدم وحوبهما؛ ولأن الأمر 
في إيجابهما أعظم التشديد على المسلمين". 

وكذلك كانت المداينات تقع بين الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وم 
ينقل عنهم أنهم كانوا يتشددون في الكتابة والإشهاد» بل كانت تقع بدونهماء 


3 22 
ولم يقع نكير منهم ". 


حاء في الحديث عن النبي ‏ يل أنه قال:( مطل الغنى ظلمىإذا أذيع 
أحذك على مليئ فلينع )”© . 


.)١185(ص:تالالدلا انظر: أمالي‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير للرازي:57/1. 

(7) انظر: أثر القواعد للخن:ص(0707. 

(5) انظر هذه المسألة في: تفسير النصوص:771//7ء أثر القواعد:ص(8٠7).‏ 

(5) متفق عليه. انظر: صحيح البخاري: كتاب الحوالات ‏ باب في الحوالة وهل يرحع في 
الحوالة:51/9١1.‏ صحيح مسلم: كتاب المساقاة ‏ باب تحريم مطل الغني» وصحة الحوالة» 
واستحباب قبوهها إذا أحيل على ملسي:411917/7 بركو(15154)» اللولو 


.١ 417/9 والمرحان:‎ 


51١0 


دا[ اظهرف ازوف اللا عم يجت ل 


اختلف العلماء في مدلول الأمر الوارد في هذا الحديث: هل هو على 
الوحوب أو لا؟. 

فذهب بعض العلماء إلى القول بوحوب قبول الحوالة» إذا أحيل الدائن على 
مليء؛ لظاهر الأمر في الحديث» ولم يروا ما يدعو إلى صرفه عنه””. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر هنا للندب”"؛ لما في الأمر من الإحسان 
إلى انيل بتحصيل مقصوده والتخفيف عنهءوذلك بتحويل الحق عنه وترك 
تكليفه التحصيل بالطلب؛ والإحسان مستحب”". وقيل القريئة الي صرفت 
الأمر عن الوحوب إلى الندب القياس على سائر المعاوضات”؛ ولحديث:( لا 
00000 

ويرى بعض العلماء أن الأمر في الحديث ليس على الوحوبء وإنما هو على 


الإذن له والإباحة فيه؛ إن امختار ذلك وشاء" . 


)١(‏ انظر: المحلى:8/8١٠»‏ المغين: 4/4 لالاء نيل الأوطار: ه/767. 

(؟) انظر: المغين: 4/4 4 ه إحكام الأحكام لابن دقيق:8/4١1.‏ 

(5) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق: 2١١9/14‏ تفسير النصوص:717/7. 

(5) انظر: مغينٍ امحتاج للخطيب:191/7. 

(5) أخرجه الإمام أحمد ني مسنده عن أبي حرة الرقاشي عن عمه: 77/0 ( المسند مع 
منتخعب كنز العمال ). وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع: ؟/21778 
برقم(7"5577). 


(7) انظر: معالم السنن للخطابي:2141/7» شرح فتح القدير:5145/7. 


25150 


ضوابطصف الأس واللهى- ‏ _الط] 


واعتير الحافظ ابن حجر رحمه الله القولّ بالإباحة قولا شاذا"". 


جاء في الحديث عن الي - 9 - أنه قال:( البسوامنس نابر الياض.نإها 
من خي رفإبحك م تكن رافها موذاكر)”". 

قال الراكائق روه الله : والحديث يدل على مشروعية لبس البياض» 
وتكفين الموتى به» وقال: والأمر المذكور في الحديث ليس للوحوبء أمّا في 
اللباس فلما ثبت عن الني ‏ يع - من لبس غيره» وإلباس جماعة من الصحاية ثيابا 
غير بيض» وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض؛ وأما في الكفن فلما ثبت 


أن النبي - يلك - قال:( إذا توفي أحذك رؤوجل شيعا ذليكنن فى ذوب حبر )". 


.5 4 5/5 انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(1) رواه أبو داود في سننه: كتاب الطب - باب في الأمر بالكحل:5/4 7٠‏ برقم(740/8؟)» 
ورواه الترمذي في سننه : كتاب الجنائز ‏ باب ما يستحب من الأكفان: 271/7 
برقم(444)» ورواه ابن ماحة في سننه : كتاب اللباس ‏ باب البياض مسن 
الغياب: 1141/7ء برقم(157). 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود :4/7 ”الا برقم(5744): صحيح سنن 
الترمذي: 47/١‏ 7 برقم(97/)» صحيح سئن أبن ماحة: 2117/7 برقم(1875). 

(5) نيل الأوطار:7/١١٠2‏ والحديث رواه أبو داود ف ستنه: كتاب الجنائز ‏ باب ف 


الكفن:؟/5 ٠.‏ ه. برقم(. .)7١6‏ 


)1١55*( 


ضوابطصصف الأسوالهى لك 


حبرة: يكسر الحاء وفتح الباءء على وزن عنبة: وب يماني مخطط» يكون 
8 ع 5 اس )0 
من القطن أو الكتان» وحبّرة من التحبير» وهو التزيين والتحسين والتخطيط : 


قال ان ستزعد ونة.ا لد :اش كان لواعلواك - مجلم أو مسلية ‏ فعا أو 
دعت إلى الكتابة ففرض على السيد الإحابة إلى ذلك» ويجبره السلطان على 
ذلك با يدري أن المملوك ‏ العبد أو الأمة ‏ يُطيقه ما لاحيف فيه على السيدء 
لكن بما يكاتب على مثلهماء ولا يجوز كتابة عبد كافر أصلاء برهان ذلك قول 
الله تعسالى: ( والذين ببتفون الكتاب مما ملكت أباتكم فكاتبوهم إن علمسّم فبهم 
خيرا 074 


وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر في الآية مصروف من الوحوب إلى 


وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود: 2704/7 برقم(7١717).‏ 

.)0١(ص انظر: المصباح المنير مادة حبر:ص(5 5)» مختار الصحاح مادة حير:‎ )١( 

(1) وهي إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يُودى مؤجلاًء ميت كتابة لأن السيد يكتب 
بينه وبين ملوكه كتاباً بما اتفقا عليه. انظر: المغنى:١١/887.‏ 

(7) سورة النور: الآية(77). 


(4) المحلى لابن حرم: 777/9. 


)555( 


ضوابط صرف الآم والنهى 54 


النوف20) لقرينة القاعدة الشرعية العامة» وهي: أن المالك له حرية التصرف في 
ملكه؛ والرقيق مملوك لسيدهء كما نص على ذلك أول الآية؛ إذ قال الله كي _: 
والذين يبتغون الكتاب بما ملكت أيمانكم 4" . 

وف تام هذا الفصل يمكن القول بأن هذه المسائل المذكورة إنما هي نموذج 
لغيرها من المسائل الكثيرة الي تزخر بها الكتبء فكما هو معلوم فإن الشريعة 
غالبها أوامر ونواه. .» والقصد من ذكر هذه المسائل يبان أثر صرف الأمر عن 
مقتضاه» وما يترتب عليه من الأحكام. 


.7/١ ١ انظر: المغين لابن قدامة:‎ )١( 


(؟١)‏ انظر: التأويل للرحيلي:ص(2)7117 أصول الفقه للبرديسي:ص(7١‏ 36 أثر القواعد للخن: 
ص(؛ ٠‏ 9)» أمالي الدلالات:ص(850١).‏ 


)195( 


تصببججببيبيبيب ب يالك 


(555؟) 


بيتكلا 
ضوابط صرف الأ والنهى 


9(/ا2"5 


لما كان النهي مقابلا للأمر فإن الأصوليين استغنوا بما قالوا في الأمر عن 
الإعادة في النهي» وكان ذكرهم لمسائل النهي على سبيل الاختصارء لا كما 
فعلوا في باب الأمرمن البسط والإسهاب؛ ولذلك فإن ما سيأتي من المسائل في 
النهي إنما هو من باب المقابلة للأمرء» ومن ثم فإن ذكر المسائل سيكون بشيء 
من الاختتصار. 

للنهي صيغة موضوعة في اللغة تدل ممجردها عليهء وهي:« لا تفعل »» 
وهذه( لا » الناهية»وليست<« لا » النافية» وقد تكون< لا » النافية من باب 
النفي الذي يقوم مقام النهيء كمافي قول الله تعالى: 8 لا تضار والدة 
ولدها 0 
وجوه استعمال صيفة النهي: 
ترد صيغة النهي« لا تفعل » لمعان كثيرة» منها ما يلي:- 


)١(‏ سورة البقرة:الآية(775). 


(؟) انظر: أمالي الدلالات:ص(91١).‏ 


(5954؟) 


ضوابط صرف الأ ى النهى 


الأول: التحريمء كقوله تعالى: ف ولا تتكحوا المشركات حتى بؤمن 7" . 

الثاني: الكراهة» كقوله تعالى: 8 ولا تدسوا الفضل بينكم 4 

الفالث: الإرشادء كقوله تعالى:8 لا تسألوا عن أشياء إنمد لكم 
تسؤكم ل 

الرابع: الدعاءء كقوله يق ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 74©. 

الخامس: بيان العاقبة» كقوله عز وحل: 8 ولا تحسين الذين قتلوا في مسميل الله 
أموانا بل أحباء عند ربهم برزقون 4 

السادس: التقليل والتحقير» كقوله حل وعلا:8 ولاتّدن عينيك إلى ما معنا 
به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا 74 . 


السابع: التأييسء كقوله تعالى: 8 با أها الذي نكفروا لا تعتذروا اليوم 74" . 


)١(‏ سورة البقرة:الآية(771). 
(7) سورة البقرة:الآية(/771). 
(؟) سورة المائدة:الأية(١١٠).‏ 
(4) سورة البقرة:الآية(857؟). 
(ه) سورة آل عمران:الآية(59١).‏ 
(5) سورة طه:الآية(71١).‏ 


(/1) سورة التحريم:الآية(7). 


)؟١59595(‎ 


ضوابط صرف الأس النهي 


1١ ٠. 
2 وارى‎ 
؛‎ . 5 8 

التناسع: التسوية» كقوله عز وحل: 8 اصبروا اولا تصيروا 4 . 

العاشر: التهديدء كقول السيد لعبده: لا تطع أمري؛ فليس الغرض النهي 
عن الإطاعة, بل المقصود تهديده. 

الحادي عشر: الالتماس» وذلك كقولك لمن يساويك: لا تفعل”” . 

الغاني عشر: الشفقة» كما روي في الحديث:( لاتتهلى| للىاب 
لمن 


الثالث عشر: الأدب» تحو قوله تعالى: ا ولا تنسوا الفضل ببتكم 74 ولكن 


هذا راحع إلى الكراهة» إذ المراد: لا تتعاطوا أسباب النسيان» فإن نفس النسيان 


)١(‏ سورة طه:الآية(”4). 

.)١١(ةيآلا:روطلا سورة‎ )١( 

(6) أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية:ص(778). 

(5) انظر: كشف الأسرار للبخاري: 4/١‏ 07. 
والحديث حزء من حديث:( اركبوا هذه الدواب سالمة واتدعوها سالمة ولا تتخذوها 
كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق ). أخرحه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن 
أنس ‏ َه - :4 ١17/7‏ 5 برقم( . :)١156‏ ( طبعة المسند بإشراف التركي )» قال الحقق 
قي الحامش: إسناده حسن. 


(0) سورة البقرة: الآية(7719). 
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ضوايطصرف الأمنوالهى 9 للع 


لا يدحل تحت القدرة حتى يُنهى عنه. 

وبعضهم يعد من ذلك الخير» وليس للخير مشال صحيح؛ ومثله بعضهم 
بقوله تعالى: (( لايمسه إلا المطهرون 4""» وهذا المثال إنما هو للخير بمعنى النهي» 
لا للنهي ععنى الخبر””. 

الرابع عشر: إباحة الترك؛ كالنهي بعد الإيجاب على القول بأن التهي بعد 
الأمر للإباحة» والصحيح خلافه . 

الخنامس عشر: إيقاع الأمسن» نحو قوله تعالى:8 ولا تخف إنك من 
الأمنين 74 » وقوله: ط لا تف نحوت من الوم الظالمين 4””؛ ولكن قيل: إنه راحع 
إلى الخبرء كأنه قال: أنت لا تخخاف”". 


)١(‏ سورة الواقعة: الآية(8/ا). 
(؟) شرح الكوكب المنير: 431/7. 
(5) شرح الكوكب المثير: 431/7. 
(4) سورة القصص: الآية(١1؟).‏ 
(5) سورة القصص: الآية(16). 
(7) شرح الكوكب المنير: 487/7. 


فية 


ضوابطصصف الأس والهى---  _‏ للم 


الأصل في النهي: 

اختلف العلماء فيما تدل عليه صيغة النهي إذا تجردت عن القرائن 
على مذاهب”" :_ 

المذهب الأول: صيغة النهي تقتضي التحريم حقيقة» ولا يُحمل على غيره 
من المعاني إلا بقرينة» وهو مذهب ابدمهور”". 

واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها: 

أولا: إجماع الصحابة ‏ و#: - والتابعين؛ حيث إنهم كانوا يستدلون على 
تحريم الشيء بصيغة النهي - وهي:« لا تفعل »» فيقولون: الزنا محرم؛ لول الله 
تعالى: ل ولا تقّربوا الزنا 4”"» والقتل ‏ بغير حق - محرم؛ لقوله تعالى: 8 ولا تقتلوا 
الننس الت حرم الله إلا بالق 4”» والربا حرام؛ لقوله ١:36‏ لا تأكوا 
الررا 4" » ونحو ذلك» فهم كانوا يتتهون عن ذلك يبمجرد سماعهم لتلك الصيغة» 


ويعاقبون من يفعل المنهي عنهة) واستدلالهم على التحريم» وانتهاؤهم عن المنهي 


)١(‏ انظضر: الملهذب ف علم أصسول الفقه المقارن:47/5 4175-١‏ ١ع‏ أمالي 
الدلالات:ص(517١)»‏ أشر الاختلاف للحن:ص(775): التأويل للرحيلي:ص(85؟)» 
تفسير النصوص: 4/7 لالا. 

)١(‏ انظر: قواطع الأدلة: 2701/١‏ نهاية السول للأسنوي:27517/7 إرشاد الفحول:ص(55). 

(1) سورة الإسراء:الآية(715). 

(5) سورة الإسراء:الآية(77). 


(0) سورة آل عمران:الآية(٠7١).‏ 


2) 050 


ضوابط صرف الأس و النهى تت ا 11 


عنه» ومعاقبتهم لمن يفعل المنهي عنه دليل واضح على أن الصيغة حقيقة في 
التحريم» فإذا استعملت في غيره كان ذلك محازا. 

ثانيا: إجماع أهل اللغة واللسان» وبيان ذلك: 

أن السيد إذا قال لعبده:« لا تخفرج من الدار » فخحرجء ثم عاقيه على 
حروحه؛ فإن العقلاء من أهل اللغة لا ينكرون على السيد معاقبة عبده. فلو لم 
تكن صيغة لا تفعل » تفتضي التحريم لما استحق العقوبة بمخالفتها. 

ثالثا: قول الله ي3: ١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهأكم عنه فاتهوا 4”". 
والانتهاء يدل على: أن المنهي عنه لا يجوز تناوله. 

رابعا:« لما كان الأمر للوحوب » تعين أن يكون« النهي للتحريم »؛ لأنه 
مقابل له؛ لأن كل نهي يقتضي أمرا وكل أمر يقتضي نهيا ‏ على خلاف بين 
العلماء". 

المذهب الثاني: صيغة النهي تقتضي الكراهة التنزيهية» ولا يُحمل النهي 
على التحريم ولا على غيره إلا بقرينة. 

واستدل أصحاب هذا المذهب بأن صيغة النهي ترد والمراد بها التحريم» 
وترد والمراد بها الكراهة» والتحريم: طلب الترك مع المنع من الفعلء والكراهة: 
طلب الترك مع عدم المنع من الفعل» فاشتزكا في شيء واحد وهو: طلب الترك؛ 
فنحمله عليه؛ لأنه هو المتيقن» أما المنع من الفعل - وهو التحريم» فهو شيء زائد 


)١(‏ سورة الحشر:الآية(7). 
(1) انظر: أمالي الدلالات:ص(547١).‏ 


)5١9( 


ضوابطصف الأسوالهى  ---‏ ب للك 


يحتاج إلى دليل. 

وأحيب عنه: بأن هذا الدليل يُفيد أنكم تطالبوننا بإثبات دليل على أنه 
يقتضي التحريم ‏ وهو المنع من الفعل ‏ والمطالبة بالدليل ليست بدليل. 

وإن سلمنا أن المطالبة بالدليل دليل» فإنا قد ينا أن مقتضى صيغة النهي 
التحريم بالأدلة السابق ذكرهاء وهذا كان المخالف طذه الصيغة يستحق العقوبة 
فلو كان النهي للتنزيه لما استحق مخالفها للعقوبة. 

المذهب الثالث: التوقف حتى يرد دليل يبين المراد من تلك الصيغة"". 

واستدل أصحاب هذا المذهب بأن كون صيغة النهي موضوعة للتحريم أو 
الكراهة إنما يعلم بدليل» ولم يثبت دليل من العقل؛ ولا من النقل على أحدهماء 
فيجب التوقف. 

وأحيب عن هذا الدليل بأنه إن كان التوقف بسبب عدم ثبوت دليل على 
أن المراد بصيغة النهي التحريم أو الكراهة فهو باطل؛ لأنه قد ثبتت أدلة من 
إجماع الصحابة» وإجماع أهل اللغة علىأن صيغة النهي للتحريم حقيقة. 

وأما إن كان التوقف بسبب تعارض أدلة المثبتين للتحريم, وأدلة المثبتين 
للكراهة» وأنه لا مرحح لأحدهما على الآخر» فهذا باطل ‏ أيضا؛ لأن الدليل 
المثبت للتحريم أرحح من الدليل المثبت للكراهة فيجب العمل به والقول 
بالتحريم؛ لأن العمل بالراحح واحب. 

وإن كان التوقف بسبب: أن الصيغة لا تفيد شيئاء فهذا باطل ‏ أيضا؛ لأنه 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي:181//9. 


) ١50 


يلزم منه تسفيه واضع اللغة» وإحلاء الوضع عن الفائدة.مجرده. 

المذهب الرابع: أن صيغة النهي:« لا تفعل » لفظ مشترك بين التحريم 
والكراهة؛ فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل. 

واستدل أصحاب هذا المذهمب بأن صيغة النهي قد استعملت في التحريم 
وق الكراهة» والأصل في الاستعمال الحقيقة» فكان اللفظ حقيقة في كل منهما. 

وأحيب عنه بأن الاشتراك اللفظي ينقدح إذا كان اللفظ ‏ وهو:« لا تفعل» 
مترددا بين التحريم والكراهة على السواء» ولا يتبادر منه واحد منهما بخصوصه 
عند الإطلاق» وهذا لم يحصل؛ لأن اللفظ عند إطلاقه يتبادر منه التحريم؛ 
فيكون حقيقة فيه؛ لأن الحقيقة هي الي تتبادر للذهن وتسبق إليه”. 

بعد عرض المذاهب وأدلتها فيما تدل عليه صيغة النهي عند التجرد عن 
القرائن» يتبين لي رححان مذهب الجمهور وهو: اقتضاء صيغة النهي التحريم 
حقيقة ولا يُحمل على غيره من المعاني إلا بقرينة. - والله 3# أعلم -. 


.١ 475-1١ انظر ما سبق من المذاهب والأدلة بهذا التزتيب في المهذب للنملة:477/5‎ )١( 


الدقة 


ضوابطصرف الأمنوالهى لهم 


وجوب العمل بالأصل حتى يثبت الناقل: 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه | لله - عند ذكره صفة نهي النبي ‏ يكِ:« أصل 
النهي من رسول الله و - أن كل ما نهى عنه فهو محرم؛ حتى تأتي عنه دلالة 
تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم: إما أراد به نهيا عن بعض الأمور 
دون بعض» وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي» والأدب؛ والاختيار. 

ولا نفرق بين نهي النبي ‏ ول - إلا بدلالة عن رسول الله - و » أو أمر لم 
ملق نيه املعو 0 

لما كانت النصوص واردة بلسان العرب وعلى مقتضيات المنطاب عندهمء 
والمناهي عاص مرتكبّها محكومٌ عليه بالعقاب؛ فإن من الطبيعي أن يفسر نهي الله 
تعالى ونهي رسوله - يك - في النصوصء في ضوء اعتبار أن التحريم هو المعنى 
الحقيقي للنهي» وعدم صرف هذا المعنى إلى غيره إلا بقرينة» وذلك ما بده عند 
الصحابة والتابعين» فإن الآثار المروية عنهم تدل على أنهم كانوا يحملون النهي 
على التحريم؛ إلا إذا ثبت ما يصرف عنه إلى غيره”"؛ لذا وحب العمل بهذا 
الأصل حتى يثبت الناقل. 


)١(‏ جماع العلم للشافعي:ص(70١)»‏ وانظر: الرسالة للشافعي:ص(7577577)» نهاية السول 
للأسنوي: 7515/7. 


)؟١1(‎ 


ضوابطصرف الأ والتهى ب _ لطم 


)5017( 


ضوابطصف الأسوالهى  --‏ للك 


كما في قول الله تعالى: ظ اصلوها فاصبروا أولا تصبروا ”22 فإن حقيقة 
النهي هنا متروكة؛ وأريد به التسوية الدالة على التقريع والتهكم؛ وذلك بقرينة 
سياق اللفظء حيث إن السياق ورد بعطف النهي عن الصير على الأمر به مما 
يدل على أن المراد به التسوية» ‏ وهذا الكلام نظير ما تقدم في الأمر-. 


.)١7(ةيآلا:روطلا سورة‎ )١( 


02 


ضوابطصصرف الأس لك لس سس ا ما 1 


وذلك كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ل 
- يد - عن الوصال ‏ رحمة لممء فقالوا: إنك تواصل؟» قسال:( إذني لست 
"انكر إنى يطعمنى سبي ويستبن)"". 

وف حديث أنس - #ه - عن الني ‏ يه قال:(لانواصلوا )» قالوا إنك 
تواصل؟» قال:( لست كأحل منحكر إنى أطعر و أستىء أى إنى أيت أطعم 
وت )". 

في هذين الحديثين ينهى البي ‏ يِه - أصحابه ‏ يه - عن الوصال في الصيام 
ولكن بعضهم واصل الصيام بعد سماعه النهي من النجي ‏ يلك عن الوصال؛ 


وذلك لأنهم فهموا منه أنه كان نه رفق لا نهي عزء'”» بدليل قوله - كك -: 


)١(‏ الحديث متفق عليه انظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم ‏ باب الوصال:41/7» صحيح 
مسلم: كتاب الصيام - باب النهي عن الوصال ف الصوم: 17/7/ برقم( .)١١١‏ 

(؟) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري» انظر: صحيح البخاري كتاب الصوم ‏ باب 
الوصال:؟/9.م2 صحيح مسلم: كتاب الصيام ‏ باب النهي عن الوصال في 
الصومء: 5-1/1//7/ا/ا برقم(4 .)١١١‏ 

(؟) انظر: القبس ف شرح الموطاً: 414/1. 


250 


ضوابطصف الأسوالهى- ‏ لم 


( إني لست يكم إن بطعمن مربي ديسببن ): فدل ذلك على أن الصحابة 
قهموا أن النهي ليس على حقيقته في التحريم؛ وإنما هو للرحمة لهم والرفق 


لق 


بهم . 


)١(‏ انظر: الموافقات:555-1717/7؟, 


ينه 


ضوابطصف الأس واللهى- ‏ ل _للغ] 


)"9"1١١١( 


ضوابط صف الأصس واللهى .. لطم 


2) 


ضوابط صرف الأ م النهى 


اختلف الأصوليون قي حكم النهي الوارد بعد الو حوب على حخمسة 


مذاهب إل 


المذهب الأول: أن النهي بعد الوحوب للتحريم؛ وهو قول الجمهور» وهو 
أصح المذاهب”". 


قالوا: وهو للتحريم» كما لو ورد ابتداء بخلاف الأمر بعد التحريم» وفرقوا 
بين الأمر بعد الحظر والنهي بعد الأمر بوحوه: 

أحدها: أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل؛ بخلاف مقتضى الأمر 
وعو الفغل. 

الشاني: أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه؛ والأمر لتحصيل مصلحة 
المأموربه» واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من حلب المصالح. 

الثالث: أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن 


)١(‏ انظر: المحصول:48/7, جمع الجوامسع:١/7174»‏ تشنيف المسامع: 507/7 التمهيد 
للأسنوي:ص(751) نهاية السول:4/7/الاء شرح تنقيح الفصول:ص(40١)»‏ شرح 
الكوكب المنير: 4/7 5. 

(؟) انظر: تشنيف المسامع: 5017/1. 


)951١7( 


ضوابط صف الأس و الهبي 


والسنة كثيرا للإباحة» وهذا غير موحود في النهي بعد الوحوب”". 

المذهب الغاني: أن النهي بعد الوحوب لكراهة التنزيه. 

ودليل هذا المذهب هو: أن تقدم الوحوب قريئة في أن النهي بعده 
للكراهة”". 

المذهب الثالث: أنه للإباحة» كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر””", ويدلٌ 
له قول الله تعالمى: <ا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني *. 

المذهب الرابع: أن النهي يعد الوحوب لرقع الوحوب؛ فيكون نسخاء 
ويعود الأمر إلى ما كان قبله . 

المذهب الخامس: أنه على الوقف» وهو قول إمام الحرمين؛ قال:« أما أنا 


فساحبٌ ذيل الوقف عليه» كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظ © . 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير:58/7. 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير:515/7. 

(؟) انظر: المحصول:44/7» التمهيد للأسنوي:ص(١51؟).‏ 
(4) سورة الكهفض:الآية(17/57). 

(5) انظر: حاشية البئاني: 0 تيسير التحرير: .91/7/١‏ 


(3) البرهان: 1848/1. 


)5981١2( 


ترارق الأفر واي ب و 


ذكر بعض العلماء أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم؛ لأن 
المقصود رفع المانع» وقياسه أن يكون النهي - أيضا - بعد الاستئذان كالنهي بعد 
الؤحوت ”© وحكمه التحريم. 


١ 0 8‏ 
ومثال النهي عقيب الاستئذان: ما حاء عن سعد بن أبي وقاص"'' - 5ه - 


قال: عادني رسول الله يلك في حجة الوداع؛ من وحع أشفيت”" منه على 
الموت» فقلت: يا رسول الله بلغي ما ترى من الوجع؛ وأنا ذو مال؛ ولا يرثي 


.؟1/9/1١:ينانبلا انظر: التمهيد للأسنوي:ص(751)» البحر المحيط: 84/7 حاشية‎ )١( 

(؟) هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشيء يكنى أبا إسحاق» وكان سابع سبعة 
ف إسلامه. شهد المشاهد كلها مع رسول الله وَل وهو أحد الستة الذين جعل فيهم 
عمر - نه - الشورى؛ لأن رسول الله وَل تولي وهو عنهم راض» وأحد العشرة 
المبشرين باللجنة» وكان حاب الدعوة مشهورا بذلك؛ وهو أول من رمى بسهم في سبيل 
للف وعلى يديه كان فتح القادسية. 
ترق عام(ه ه)ه»ء وقيل غير ذلك. 
انظر: الاستيعاب: 2١8/7‏ أسد الغابة: 277/9 الإصابة: 0/17 7, 

(؟) يقال: أشفى على الشيء: أشرف عليهء ومنه: أشفى المريض على الموت. 
انظر: مختار الصحاح: ص( 5 »)١‏ القاموس المحيط:ص(57177١).‏ 


)816( 


ضوابطاصرف الأ والنهى 


إلا ابتة لي واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟» قال:(لا)... الحديث”" . 

ففي الحديث نهى الني - وله - سعد بن أبي وقاص ‏ #2 عن التصدق 
بثلثي ماله مع وحود من يرثه - بعد أن استأذنه في ذلك. 

من المسائل المترتبة على هذا الحديث: حكم الوصية بأكثر من الثلث» وفيه 
قولان:- 

أحدهما: أنه صحيح» ولكن يتوقف على إحازة الورئة. 

الثاني: أنه باطل بالكلية” . 

ومنشأ الخلاف هو ما سبق في النهي بعد الوحوب - والله أعلم. 

ومن الأمثلة - أيضا ‏ حديث المقداد'” - نه - حين سأل رسول الله يه - 
فقال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رحلا من الكفار فقاتلئى فضرب إحدى 


يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مئ بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول 


)١(‏ وراه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب رثى النبي ‏ ولو - سعد بن خولة:178/7. 
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الوصية باب الوصية بالثلث:7/. ١79‏ برقم(1574). 

(1) انظر: التمهيد للأسنوي:ص(751). 

(1) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة النهراني وقيل: الحضرمي» واشتهر بالمقداد بن الأسود» نسبة 
إلى من كان قد تبناه» أسلم قديكا وتزوج ضباعة بنت الزيير بن عبدالمطلب ابنة عم النبي 
يي وهاحر الححرتين» وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء وقيل: هو أول من قاتل على فرس 
في سبيل الله وقيل: هو أحد أول سبعة اظهروا إسلامهم. 
تون - ضيه - عام(1717)ه. 


انظر: الاستيعاب: 51/7 54» أسد الغابة: ه/51 237 الإصابة: 471/8 . 


)93155١( 


ضوابطصف الأسوالهى  -‏ للك 


الله بعد أن قاها؟» قال رسول الله يَ:(لاتتنلم)» قال: فقلت يا رسول الله 
إنه قد قطع يديء ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟» قال رسول الله وَل : 
(لا تتنلم» إن قالن فإذنى ممنزلتك قبال أن قتنلمء ىإذك منز لشم قبال أن قو ل كلمشى 
البى قال)'”. 


وفي هذا الحديث بيان: أن النهي عقيب الاستكئذان للتحريم. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإبمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا 


الله/86 برقم(0). 


)11/( 


ضوابطصرف الأس والهى.-- ‏ لطا 


كما ثبت في السنة عن الي يق - أنه:(لهى أن يشرب الرجاء قائما)”" 


وورد عنه - يل -:( أذى شرب قائما)”” . 

فقال جماعة من العلماء: النهي فيه يدل على كراهة التنزيه لا التحريم؛ 
وشربه - وِوْ - قائما لبيان الجوازء فلا تعارض بينهماء ولو ثبت التقدم والتأخر؛ 
لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع” . 

وليُعلم أن كلمة العلماء لم تتفق بالنسبة لأحاديث الشرب قائما والنهي 
عنه» وإنما تباينت أقوالهم: 

فمنهم من ذهب إلى القول بأن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الإباحة . 

ومنهم من رجح الحواز على النهي؛ لأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه عن أنس وأبي سعيد الخندري ‏ و - كتاب الأشربة باب كراهية 
الشرب قائما:6/7٠21501-1‏ برقم(79(:)70374١5).‏ 

(1) رواه البعاري ومسلم عن ابن عباس مك انظر: صحيح البخاري كتاب الأشرية باب 
الشرب قائما: 7١1/7‏ صحيح مسلم كتاب الأشربة باب في الشرب من زمسزم 
قائما: ١١١1/7‏ برقم(717١٠١).‏ 

(1) تفصيل الإجمال للعلائي:ص(8١٠١).‏ 

(4) انظر: المحلى لابن حزم: 15/17 0. 


)"»”"168( 


ضوابطصرف الأسوالهى  -‏ لطم 


النهي”” . 

ومنهم من جمع بين الأحاديث ‏ وهو الأولى؛ لأن فيه عملا بالأحاديث 
كلها فتحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه» وأما شربه ‏ يله - قائما فلبيان 
الجواز. 

وهذا فإن أحاديث الشرب قائما تعتبر قريئنة صرفت النهي في الأحاديث 
الأرى من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. 

وعلى هذا؛ فالنهي نهي أدب وإرفاق وإرشاد؛ لا نهي تحريم» وذلك حتى 
يكون تناول الشخص الماء على سكون وطمأنينة» فيكون أبعد من الفساد”". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :2 وهذا أحسن المسالك وأسلمهاء 
وأبعدها من الاعتراض )»"". 

وقد أحاد الإمام النووي ‏ رحمه الله في هذه المسألة فقال: اعلم أن هذه 
الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة» وزاد 
حتى تحاسر ورام أن يضعف بعضهاء وادّعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في 
ذكرهاء ولا وحه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السئن» بل نذكر 
الصواب» ويشار إلى التحذير من الاغتزار يما خالفه» وليس ف هذه الأحاديث 
بحمد الله تعالى - إشكال؛ ولا فيها ضعفء بل كلها صحيحة؛ والصواب فيها: 


.7١5/8:راطوألا انظر: نيل‎ )١( 
.)١١١(ص:لامحإلا (؟7) انظر: هامش تفصيل‎ 
.417/١١ فتح الباري:‎ )9( 


)983195( 


لع 


ضوابطصرف الأس و النهى 


أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه ‏ ييه قائما فبيان 
للجواز» فلا إشكال ولا تعارضء وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. 

وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشاء وكيف يُصار إلى 
النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث» ولو ثبت التاريخ, وأنى له بذلك - والله 
أعلم -. 

فإن قيل: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله البي ‏ يَل؟. 

فالجواب: أن فعله ‏ يل إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروهاء بل البيان 
واحب عليه يل فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه أنه يك -( توضأمرة 
مرة)”"» و (طاف على بعير)”" مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاناء 
والطواف ما شيا أكمل؛ ونظائر هذا غير منحصرة» فكان الي يع يُنبّه على 
حواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل مته. 

وهكذا كان أكثر وضوئه ‏ وه ثلاثا ثلاثاء وأكثر طوافه ماشياء وأكثر 
شربه جالساء وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم. ‏ والله 


ع( 
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.48/1١:ةرم رواه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء  باب الوضوء مرة‎ )١( 
.707/7 (؟) رواه البخاري ف صحيحه: كتاب الحج  باب المريض يطوف راكيا:‎ 


(؟) شرح صحيح مسلم للنووي:7١/58١.‏ 


)00 


ضوابط صرف الأمى ىو النهي 


المطلب الثافع: الإجمام . 


تقدم في ياب الأمر من هذا البحث: أن الإجماع ‏ باعتباره دليلا - يصرف 


الأمر عن حقيقته الى تقتضي الوحوب إلى غيره؛ وذلك لأن الجمع بين الدليلين 


ويقال مثل هذا الكلام في صرف الإجماع للنهي عن حقيقته الي تقتضي 
التحريم إلى غيره. 


ويقول إمام الحرمين ‏ قْ كلامه عن الإجماع -:« والذي أراه أنه إن تيسر 
فرض احتماعهم في الفعل» فهو حجة» وهو خارج على الأصل الذي هو مستند 
الإجماع؛ فإن أصحاب رسول الله و لو جمعهم بجلس» وقدم إليهم شيء؛ 
فتعاطوه؛ وأكلوه, فمن حرمه عد خارقا للإجماع؛ وتناهى أهل العصر في 
تبكيته» فإذا يدل فعلهم على ارتفاع الحرج» على حسب ما قدمناه ف فعل 
رسول الله يل - وهذا في الفعل المطلق؛ فإن تقيّد بقريئة دالة على وحوب أو 
استحباب» ثبت ما دلت القرينة عليه »'". ومثله لو تقيد بقرينة دالة على تحريم 


أو كراهة» فإنه يثبت ما دلت عليه القرينة. 


(1) البرهان: ١1//اه؛.‏ 


)9">1١( 


ضوابط صف الأ والنهى 


المطلب الثالك: القياس. 1 


القياس حجة ف نفسه إذا انفرد» فإذا اجتمع معه غيره وأمكن استعمالهما 
وكذلك العام والخاص» فإن الاسم الخاص إذا نافى بعض ما شمله الاسم 
العام وحب تخصيصه به كذلك إذا نافاه معناه؛ لأن العلة في الاسم أنه نافى 
فمن ذلك ما ورد في الحديث عن الني ‏ يل - أنه قال:(لاتسافى المر أ إ//ا 
٠.‏ إفقة 
مع دي خرم) ٠‏ 
فالنهي في هذا الحديث يدل على حرمة سفر المرأة من دون محرم» ولكن 
بخرج من ذلك: ما لو وحب عليها حق» والقاضي على مسافة أيام» قال العلماء: 
يُسافر بها وترفع إلى القاضي» ولو أصابت حداً في البادية حيء بهاء حتى يقام 
عليه ليرا 


.551/7 انظر: العدة لأبي يعلى:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 
انظر: صحيح البخاري كتاب الحج باب حج النساء:41//7» صحيح مسلم كتاب الج 
باب سفر المرأة مع حرم إلى الحج وغيره: 9378/7 برقم(141). 

(') انظر: العدة لأبي يعلى: 050/1. 
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ضوابطصرف الأمس و النهى 


المطلب الرابع: مذهب السمابع . 


القول في هذا المطلب هو نظير ما تقرر في باب الأمرء وهو أن مذهصب 
الصحابي إذا لم يجمع عليه لا يستقل بنفسه في صرف النهي عن حقيقته؛ وذلك 
لما قد يكون من احتمال أنه قد احتهد, واحتهاد أحد امختهدين ليس حجة على 
الباقين؛ ولاحتمال عدم إصابته الحق. 


)9”*5*99 


ضوايط صرف الأس والهي 


ذكر الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبو سنة في كتابه:« العرف والعادة »: أن 
الأصوليين قد صحّحوا مدركا عامًا يُعمل به ف الأفعال حيث لا دليل» وهو أن 
الأصل في المنافع ‏ غير النساء والمال المملوك والموقوف - الإباحة؛ لقول الله تعالى 
- في مقام الامتنان -: ا خلق لكم ما في الأرض جميعا 4”"؛ وفي المضار التحريم؛ 
لحديث:(لاضرس ولاض أس )''"» فيمكن العمل بهذا المدرك في أكثر الأعراف 


الجارية في المعاملات» والعادات الاجتماعية, والتقاليد السياسية اليّ تحلبها 


حضارة حديدة؛ أو يتوارئها حيل عن جيل من غير أن يؤيدها أو ينفيها دلبل 
خاص؛ فما تعارف الناس فعله بما فيه صلاحٌ رددنا العرف فيه إلى أصل الإباحة» 
وما تعارفوا تركه جما فيه ضرر رددنا عرفه إلى أصل الحظر”©. 


وما يستدل به في هذه المسألة: 


)١(‏ سورة البقرة:الآية(79). 

(؟) رواه ابن ماحة في سننه: كتاب الأحكام ‏ باب من بنى ف حقه ما يضر بحاره: ؟84/7لاء 
برقم( 11741(:)7714). 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماحة: 9/7 برقم( 1495(:)189). 

() انظر: العرف والعادة للدكتور أبو سنة:ص(45). 
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ضواباصرف الأس ى النهي |8 


حديث:(لاتهع مأ ليس عندك )”'» فالحديث عام في النهي عن يبع ما ليس 
عند الإنسان؛ قال الدكتور أبو سنة ‏ بعد ذكر هذا الحديث -:« فإنه عام ترك في 
الاستصناع للتعامل »”" . 

كما جاء ‏ أيضا ‏ عن أبي هريرة - ذه أن النبي - وه -:( هى عن نبت 
الحصأة. ىعن بيع الغرس )'”. 

قال الشيخ أبو سنة:« فإنه يُستفاد منه فساد كل بيع خُهل فيه قدر المبيع؛ 
وقد ترك في شربة السقاءء فإن البيع صحيح مع جهالة قدرها للعرف....2. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه: كتاب البيوع والإحارات ‏ باب ف الرحل يبيع ما ليس 
عنده: 58/16 لا برقم(7٠75)»‏ ورواه النزمذي فْ سننه: كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في 
كراهية بيع ما ليس عندك:178/7ه» برقم(777١)»‏ ورواه ابن ماحة فْ سننه: كتاب 
التجارات ‏ باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح ما لم يضمن:؟//الالاء 
برقم(/41١7).‏ 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود: 179/7“ برقم(7951): وصحيح سنن 
الرمذي: 23/1 برقم(447) » صحيح سنن ابن ماحة: 2317/7 برقم(1780). 

)7١(‏ العرف والعادة للدكتور أبو سنة:ص(87). 

(9) رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة, والبيع الذي فيه 

غرر:57/7١١برقم(511١).‏ ولبيع الحصاة صور منها: أن يقول: بعتك من هذه 
الأثواب ما وققعت عليه الحصاة» أو الأرض ما انتهت إليه هذه الحصاة» شرح صحيح 
مسلم: .١85/١١‏ 


(؟) العرف والعادة:ص(875)» وانظر العرف للمباركي:ص(44-94). 


)06( 


ضو| ابطصرنف الأصس ى النهي 


من الأمور الب راعتها الشريعة اعتبار المصالح؛ وفي هذا يقول الإمام الشاطبي 
رحمه الله -: قد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعاء وأن الأوامر والنواهمي 
مشتملة عليهاء فلو تركنا اعتيارها على الإطلاق؛ لكُنَا قد خالفنا الشارع من 


حيث قصدنا موافقته» فإن الغرض أن هذا الأمر وقع هذه المصلحة؛ فإذا ألغينا 
النظر فيها في التكليف .كقتضى الأمر كنا قد أهملنا في الدخول تحت حكم الأمر 
ما اعتبره الشارع فيه» فيوشك أن نخالفه في بعض موارد ذلك الأمرء وذلك أن 
الوصال وسرد الصيام قد حاء النهي عنه» وقد واصل الني ‏ يِه - بأصحابه حين 
نهاهم فلم ينتهوا. 

وفي هذا أمران إن أحذنا بظاهر النهي: 

أحدهما: أنه نهاهم فلم ينتهواء فلو كان المقصود من النهي ظاهره لكانوا 
قد عاندوا نهيه بالمخالفة مشافهة» وقابلوه بالعصيان صراحاء وف القول بهذا ما 
فيه. 

والآخر: أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا نهيه» ولو كان النهي على ظاهره 


لكان تناقضا''» وحاشى لله من ذلكء وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم خاصة» 


)١(‏ لأنه أقرهم على الوصال على أنه عبادة» مع أنه لو أذ النهي على ظاهره لكان 
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ضوابطصف الأسوالهى- للع 


وإبقاءً عليهم؛ فلما لم يساحوا أنفسهم بالراحة» وطلبوا فضيلة احتمال التعب في 
مرضاة الله؛ أراد عليه الصلاة والسلام أن يريهم بالفعل ما نهاهم لأحله وَعنَوا 
دخول المشقة» حتى يعلموا أن نهيه عليه الصلاة والسلام هو الرفق بهم, 
والأخلق بالضعفاء الذين لا يصبرون على احتمال اللأواء'”" في مرضاة ربهم. 

وأيضاء فإن النبي - يع - نهى عن أشياء وأمر بأشياءء وأطلق القول فيها 
إطلاقا ليحملها المكلف في نفسه وقي غيره على التوسطء لا على مقتضى 
الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهي» فجاء الأمر يمكارم الأحلاق وسائر 
الأمور المطلقة» والنهي عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهي المطلقة...» والمكلف 
جُعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله ومُنتة”", ومثل ذلك لا يتأتى مع 
الحمل على الظاهر بحردا من الالنفات إلى المعاني””. 

وما قد يستدل به في هذه المسألة ما حاء في الحديث أن النبي ‏ يِه نهى 
عن ببع الغررء وذكر منه أشياءء فالنهي عام في كل بيع فيه خطر وجهالة» وقد 
استثنى العلماء من بيع الغرر أمرين: 

الأول: ما يدحل في المبيع تبعا بحيث لو أفرد لم يصح يبعه. 

الثاني: ما يتسامح فيه؛ إما لحقارته» أو للمشقة في تمييزه وتعيينه» وما يدحل 


انظر: هامش الموافقات:1415/7. 
)١(‏ أي المشقة والشدة. انظر: المصدر السابق. 
(؟) بضم الميم: القوة. انظر: المصدر السابق. 
(") الموافقات:5-1415/7١51.‏ 
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ضوابطصف الأس و النهى 54 


والقطن المحشو ف الحبة» إذا كانت تبعا"". 


. 4١8/7 انظر: الموافقات  في المهامش:‎ )١( 


)7"58( 


ضوابطصصف الأس والنهى 


الكلام في هذا المطلب هو عيته الذي في باب الأمرء وخلاصة القول فيه أنه 
يمكننا القول بأن مخالفة المذهب ليست دليلا صحيحا يدل على صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى غيره؛ لأنه ليس للمذهب سلطان على النص الشرعي في صرفه عن 
ظاهره» بل النص الشرعي هو الحاكم على المذهب - وا لله تعالى أعلم -. 


)9593( 


ضوابطصرف الأ والنهى 


إن ثمايصرف النهي عن التحريم إلى غيره ورود قريئة في سبب ورود 
النهي» تحمل النهي على خلاف الأصل فيه - وهو التحريم ‏ إلى غيره» فبالنظر 
إلى أسباب ورود النهي في بعض النصوص الشرعية نحد أن هذه النوامي لم 
يقصد بها التحريم؛ وإنما هي محمولة على غيره. 

ومن ذلك نهي الني - يِه - أصحابه عن الوصال في الصيام» ونهيه - يل 
إنما هو للرفق بهم والرحمة لهمء وهذا دل عليه قوله ‏ يك بحيبا على سؤالهم 
إياه: إنك تواصل؟!. فقال:( إني لس تكببعك م إني أييت يطعمني مبي 


قف 


دسنس ) . 
فدلت إحابة البي - يله - على أن نهيه إنما هو للرفق بأصحابه» فهو يف - 


لا يشقٌ عليه الوصال بخلاف غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شيضة 


قد تقدم أن النهي لآ كان مقابلاً للأمر فإن الأصوليين استغنوا عن إعادة 
الكلام في كثير من المسائل المتعلقة بالنهي؛ لمقابلتها ما في الأمر من المسائل؛ 
والحال هنا كذلك ‏ أيضاء . وهذه بعض النماذج من المسائل المتعلقة بهذا 
المبحث: 

-١‏ التقرير على الفعل يدل ءع 


ى عدم الفحرم: - 

قال إمام الحرمين:« اتفق الأصوليسون على أن رسول الله يلخ إذا قرّر 
إنسانا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور» ولو كان محظوراً لأنكره: 
ثم لا يمكن بعد ذلك قطع القول يكونة مناسا أو اغا او ندياء بل تجتمع فيه 
هذه الاحتمالات» ولا يتبين من التقرير إلا نفي الحظر»....» ". 

وقال الشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر:« إذا تبين أن التقرير يدل على 
الجواز» فإن كان قد سبق نهي عام فإن التقرير يدل على نسخه أو 


)١(‏ التلخيص:؟/715. 
(؟) أفعال الرسول - يل - : .١١9/7‏ 


2/791١ 


ضوابطصصرف الأص والنهى 


1- كون النهي لمصلحة دليوية:.. 

كما في حديث البي ‏ وَل - :(لاتتكرا ارون عو الوق 

فالنهي هنا ليس للتحريم ولا للكراهة؛ وإنما هو للإرشاد: فهو كالأمر في 
قول الله - يق - : ط وأشهدوا إذا تباستم 5774 

*- فهم القصد الشرعي من النهي: 

واصل الني - ل الصيام؛ وواصل السلف الصالح مع علمهم بالنهي؛ تحققا 
بأن مغزى النهي الرفق والرحمة: لا أن مقصود النهي عدم إيقاع الصوم ولا 

وكذلك سائر الأوامروالنواهي الي مغزاها راحع إلى هذا المعنى؛ كما أنه قد 
يفهم من مغزى الأمر والنهي الإباحة» وإن كانت الصيغة لا تقتضي بوضعها 
ذلك» كقول الله تعالى: ا وإذا حالم فاصطادوا 74 » وقوله ‏ يق :© فإذا 


قضيت الصلاة فاتشروا في الأرض 4"©؛ إذ عُلم قطعا أن مقصود الشارع ليس 


)١(‏ متفق عليه. انظر: صحيح البخاري ‏ كتاب الاستعذان ‏ باب لا تترك النار في البيبت عند 
النوم:1/8١١ء‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الأشربة ‏ باب الأمر بتغطية الإناء...:1595/8ء 
برقم( .)7١١‏ اللؤلو والمرحان:19//7١.‏ 

(؟) سورة البقرة: الأية(74057). 

(5) انظر: طرح التغريب: .١١1/8‏ 

(:) سورة المائدة: الآية(؟). 


(ه) سورة الجمعة: الآية(١٠١).‏ 


اميضضسة 


كع 


ضوابطصرف الأس و النهى 


ملابسة الاصطياد عند الإحلال» ولا الانتشار عند انقضاء الصلاة» وإنما مقصوده 
أن سبب المنع من هذه الأشياء قد زال» وهو انقضاء الصلاة» وزوال حكم 
الإحرام. 

وهذا النظر يعضده الاستقراء ‏ أيضا ”''؛ فإنه ربما وقع الأمر والنهي في 
الأمور الضرورية على الندب أو الإباحة أو التنزيه فيما يُفهم من بحاريها"”. 

4 - كون من توجه إليه النهي ليس أهلاً للتكليف الإلزامي: 

كما حاء في الحديث عن الني ‏ يخ - ( أذى هى عن خا الذهب)””. 


النهي في هذا الحديث باق على حقيقته من التحريم, إلا أنه صرف عن 
حقيقته في حق الصبيان دون غيرهم من الذكور. 

قال الإمام مالك رحمه الله : وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من 
الذهب؛ لأنه بلغ أن رسول الله يل - نهى عن تختم الذهب© . 

فالإمام مالك رحمه الله - كره لباس الصبيان لشيء من الذهب ولم يره 


وام فأما نفي التحريم عنهم فلرفع التكليف»؛ وأما كراهيته فلشلا يعتادوه 


)١(‏ انظر: الموافقات:41227557/7. 

(؟) انظر: الموافقات:8./7". 

(9) رواه الباري ومسلم. انظر: صحيح البخخماري ‏ كتاب اللياس ‏ باب خواتهيم 
الذهعب: 7814/17 صحيح مسلم ‏ كتاب اللباس والزينة ‏ باب تحريم حاتم الذهب على 
الرجال...: 5/5 7ك برقم(85١7).‏ 


(4) موطا الإمام مالك:4117/57. 


2) 


ضوابط صرف الآأس و النهيى 


لف 


يشر تالاه سه 

ه- كون النهي للتأديب: 0 

ثبت عن البي - وَل ا 0 
واحدة أى ينمل الصماء دأنيخني فيذوب د اح ده كاشف أ عن فرجىم 0 

قال ابن العربي - رحمه الله -:« فأما الثلاث فإنها مكروهة: وأما الرابع فإنه 
حرام؛ لوحوب سر العورة» والنكتة الي تعتمدونها في الفرق بين المكروه 
والحرام: أنه إذا جاء النهي مقرونا بالوعيد دل على تحريمه» وإذا حاء مطلقاً كان 
أدباً» إلا أن تقترن به قريئنة تدل على أنه مصلحة في البدن أو في المال على 
الاختصاص بالمرء فإنه يكون مكروها على حاله ولا يرتقي إلى التحريم: فإن 
كان لمصلحة تعم الناس صار حراماء والدليل على ذلك أن للمرء أن يتحمل 
الضرر في نفسه إن كان ذلك يسيراء ولس له ان يعست يكير وسور كان أن 


.1١١ 4/9 القبس:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة - ياب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء 
ف ثوب واحد:/2771 برقم(99١7).‏ 
والصماء: أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به حسده لا يرفع منه حانبا فلا ييقى ما يخرج 
منه يدهء وقيل: هو أن يشتمل الرجل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه 
والاحتباء: أن يقعد الإنسان على إليته وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بشوب أو نجوه أو 
بيدهة. 


انظر: شرح صحيح مسلم للنووي:5 75/1١‏ 


تاوضع 


ضوابط صرف الأمى ىئ النهي 


* 


كثيرا 0 

وعند ذ كر باب: النهي عن الاستنجاء باليمين ‏ في صحيح البخاري ‏ قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله -:« وعبّر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له: هل هو 
للتحريم أو للتنزيه؟؛ أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له؟ وهي 
أن ذلك أدب من الآداب» وبكونه للتنزيه قال الجمهورء وذهب أهل الظاهر إلى 
أنه للتحريم...» 0 

ومن ذلك ما ورد عن الي - وَل - أنه قال:( إذ! شرب أحدك فلا بشفس في 
المي 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في 
النظافة؛ إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء؛ فيكسبه رائحة 

4 


3 0000 6 5 4 ) 
كريهة» فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه . 


.11١١/:سبقلا‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 2705/١‏ وانظر: توجيه القاري:ص(74). المحلى: ١45/1ة.‏ 

(5) رواه البحاري ومسلمء انظر: صحيح البخاري ‏ كتاب الوضوء ‏ باب النهي عن 
الاستنجاء باليمين: 2417/١‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن الامستنجاء 
باليمين: 775/1١‏ برقم(7717). 

(؟) فتح الباري:١/700.‏ 


2) 7392١ 


ضوابطصف الأس والهي-. ‏ 6 


الكصل الثاني: من أثر صرف النمع عن التحريم في الأحكام 


2/751١ 


6 


ضوابط صف الأس والنهي 


إن ذهاب الجمهور إلى أن النهي المطلق يقتضي التحريم قد جعل مسن 
الخلاف في هذه المسألة خلافا نظريا قليل الأشر ‏ إن لم يكن عليه في 
الاحتلاف في الفروع الفقهية. 

فإذا ما حصل خلاف فيما دل عليه النهي عند الفقهاء؛ فليس هذا راجعا 
إلى اختلافهم في القاعدة» وإنما هو راحع إلى أنه: هل اكتنف النهي قرينة صرفته 
عن التحريم.؛ أو لا؟» فمن تمسسك بالتحريم أذ بالأصل» ومن ذهب إلى 
الكراهة رأى في بعض الأدلة ما يتصرف هذا النهي عن التحريم» ومن هذه 


الأمئلة الي توضح ذلك" ما يلي:- 


جاء في الحديث عن عبدا لله بن المغفل - نه عن النبي ‏ يه قال:(/ا 
يوان أحذك رفي مستحمى ذ رينوضأفيم؛ ذإن عانق الوسواس منى)”” . 

الحديث فيه النهي عن البول في المستحم؛ وهو المغتسل» سمي باسم الحميم 
وهو الماء الحار الذي يغتسل به» وأطلق على كل موضع يُغتسل فيه» وإن لم يكن 


)١(‏ انظر: أثر القواعد للخن: ص(770). 

(؟) رواه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة ‏ باب في البول في المستحم: 275/١‏ برقم(17؟)» 
ورواه ابن ماحة في سنتنه: كتاب الطهارة وسننها ‏ باب كراهية البول في 
المغتسل: ١١1/١‏ برقم(4 0 7). 
صحح الشيخ الألباني الشطر الأول من الحديث وهو: لا يبولن أحدكم فْ مستحمه. 
وضعف الشطر الثاني. انظر: صحيح سنن أبي داود: 28/١‏ برقم(77)» صحيح ابن 


ماجة: ١/ههء‏ برقم(747). 


2) 75107١ 


ضوابطاصرف الأص والنهى 


مدصنت 


وقال الشوكاني ‏ رحمه الله الحديث يدل على المنع من البول في محل 
الاغتسال؛ لأنه يبقى أثره فإذا انتضح إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على 
محل البول بحسهء فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك» فيفضي به إلى 
الوسوسة الي علل - كَكِهِ ‏ النهي بها. 

ثم قال: وقد قيل: إنه إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة, وربط 
النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم 
إلى الكراهة”” . 


حاء في الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: من حدثكم أن 


رسول الله يل - بال قائما فلا تصدقوه. ما كان يبول إلا قاعدا". 


.94//1١ انظر: نيل الأوطار:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(5) رواه اليرمذي في ستنه: كتاب أبو اب الطهارة ‏ باب ما حاء في النهي عن البول 
قائما: ١1/1١‏ برقم(7١).‏ 
وصححه الألباني: صحيح سنن الترمذي:١/208‏ برقم(١١).‏ 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله :7( وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تنبت » 
ولكن حديث عائشة هذا ثابت؛ فلهذا قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذرء وهي 


كراهة تنزيه لا تحريم ». شرح صحيح مسلم:1571/7. 


2)"73798( 


ضوابط صرف الأس والنبي نذا 


وجاء - أيضا ‏ عن حابر - 5ه قال:(نهى سول قن يل أن يبول الرجاك 
0 

وروي أن الني - له - رأى عمر - 5ه - يبول قائما فقال:( ياعم سلاتبك 
اأقيا ”7 

وورد - أيضا ‏ أن الني - يي - ( اذهى إلى سباطت قو مفبال قائّما)””. 

بالنظر في الأحاديث السابقة يظهر تعارض بين قول البي ‏ يه المتمثل في 


النهي عن أن يبول الرحل قائماء وبين فعله ‏ وه حيث ورد أنه يه بال 
قائما. 


قال الشوكاني ‏ رحمه الله - : الحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائما وقاعدا 
والكل سنة » ©. 
ثم قال:« إذا صح النهي عن البول حال القيام»...., وجب المصير إليه 


انظر: شرح صحيح مسلم:1557/9. 
)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة ‏ باب البول قاعدا: .٠١7/١‏ 
(؟7) المصدر السابق. 
(") رواه الباري في صحيحه: كتاب الوضوء ‏ باب البول قائما وقاعدا:١/١١1١.‏ ومسلم في 
صحيحه: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين: 778/١‏ برقم(7177). 
والسباطة: بضم السين وتخفيف الباء هي: ملقى القمامة والتراب ونحوهما. 
انظر: شرح صحيح مسلم:؟/5١1١.‏ 
() نيل الأوطار: .١٠٠١/١‏ 


2)/59895( 


ضوابط صرف الس و الهى بحيب ب سس للم 


والعمل .كوحبه» ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة 
على فرض جهل التاريخ» أو تأخر الفعل؛ لأن لفظ الرحل يشمله ‏ يه - بطريق 
الظهور» فيكون فعله صاحا للصرف؛ لكونه وقع بمحضر من الناس» فالظاهر أنه 
أراد التشريع » ”". 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه لم يثبت عن البي ‏ وَل - شيء في 
التهي عن البول حال القياه”. 

وقال الشوكاني ‏ رحمه الله - :« والحديث ‏ يعن حديث « نهى أن يبول 
الرحل قائما » - لو صح وتحرد عن الصوارف لصلح متمسكا للتحريم؛ ولكنه م 
يصح كما قاله الحافظ» وعلى فرض الصحة فالصارف موحود فيكون البول من 


قيام مكروها : 5 


ثبت في الحديث أن النبي ‏ وَل - قال:( إذا شرب أحذكرؤلا يشس في الإناء. 


ىإذدا أقى الخلا ذلا مس ذكره للميلص» ولا بلمسيح دبمينص )07 . 


.١٠١/1 نيل الأوطار:‎ )١( 
(؟) انظر: فتح الباري:95/1.‎ 
.١١1/١ نيل الأوطار:‎ )"( 


(4) سبق تفريجه. 


)540 


ع 


ضوابطصرف الأ والنهى 


ذكر الإمام البخاري'' ‏ رحمه الله هذا الحديث تحت باب: النهي عن 
الاستنجاء باليمين. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - بعد إيراد هذه الترجمة:« وعبر بالنهي 
إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه» أو أن القرينة الصارفة للنهي 
عن التحريم لم تظهر له» وهي أن ذلك أدب من الآداب» وبكونه للتنزيه قال 
المدهوو 7 

وذهب أهل الظاهر إلى أن النهي للتحريم؛ اعتمادا على أن الأصل في النهي 
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التحريم : 


)١(‏ هو: محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه وهي لفظة بخارية معناها: الزراع. 
أبو عبدا لله البحاريء الإمام» حير الإسلام؛ والحافظ لحديث رسول الله يه صاحب 
الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري» رحل في طلب الحديث إلى كثير من 
الأمصار. 
من شيوخه: أبو عاصم النبيل» وأبو نعيم؛ ومحمد بن يوسف الفريابي. 
وروى عنه تلق منهم: التزمذي» وابن أبي الدنياء ابن أبي عاصم. 
ومن مؤلفاته: الأدب المفردء والضعفاء الصغيرء وعحلق أفعال العباد. 
ولد عام( 5١)ه‏ ء وتوقٍ عام( 76)ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء:891/117, شذرات الذهمب: 1171/5 
الأعلام: 1/5 7. 

(1) فتح الباري: ٠5/١‏ 27 وانظر: إحكام الأحكام لابن دقيق:١/777.‏ 

(1') انظر: المحلى: 240/١‏ فتح الباري: ٠ 5/١‏ لا العدة للصنعاني: .77037/١‏ 


)؟551١١(‎ 


ضوابط صف الأ والنهي 


حاء في الحديث عن أبي هريرة ‏ 5ه أن رسول الله يله قال:/ا 


يصلبن أحذك في النوب الواحد ليس حلى عاتتيى ”” منمرشي.)”". 

وامراد أن المصلي لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الشوب في حقويه» بل 
يتوشح بهما على عاتقيه» فيحصل الستر من أعالي البدن» ‏ وإن كان ليس 
بعورة» أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة -”. 

قال النووي ‏ رحمه الله - : قال العلماء حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن 


على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته؛ بخلاف ما إذا حعل بعضه على 

عاتقه؛ ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك» وتفوته سنة وضع اليمنى 
5 ق 

على اليسرى تحت صدره ورفعهما ". 


(1) العاتق: هو ما بون المنكب والعنق» وهو موضع الرداء» ويذكر ويؤنثء والجمع عوائق. 
المصباح المنير: مادة عتق: ص(59١).‏ 
)١(‏ متفق عليه» انظر: صحيح البخاري: كتاب الصلاة ‏ باب إذا صلى في الشوب الواححد 
فليجعل على عاتقيه: .1717/1١‏ صحيح مسلم: كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في ثوب 
واحد وصفة لبسه:١/517.‏ برقم( 1ه)» اللولو والمرحان: ١١7/1‏ . 
(؟) انظر: نيل الأوطار: .7١/7‏ >4 
(4) شرح صحيح مسلم:771/4. 


)؟555؟١(‎ 


ضوابطصرف الأ والنهبي 34 


الإجماع على جواز ترك جحعل طرف الثوب على العاتق» وجحعله صارفا للنهي 
عن التحريم إلى الكراهة. 

وقد نقل الخلاف في ذلك عن بعض الصحابة ‏ و#؛ - وعن بعض الأئمة - 
رجمهم الله9 وجمع بين الأحاديث ف هذه المسألة بأن الأصل أن يصلي المرء 
مشتملا فإن ضاق اتزر”". 

وقال الشوكاني رحمه الله: إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي حُعل 
صارفاً للنهي فالواحب الحزم بمعناه الحقيقي» وهو تحريم ترك جعل طرف الشوب 
الواحد حال الصلاة على العاتق» والحزم بوحوبه مع المخالفة بين طرفيه”” .كما 3 
حديث:( من صلى في ثوب ى احل ذليخالف بطرفيى)'"» ثم قال: حتى ينتهض دليل 
يصلح للصرفء ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعاً جمعا بين الأحاديث؛ حيث ورد 
- إضافة إلى ما سبق - حدييث حابر' “5ه أن النبي وَل قال:( إذ1 صليت في ثوب 
ى احدء ذإن كأن ى اسع ذالحف بم ىإ نكان ضيدَ| اس ب )”” . 


7/1 انظر: نيل الأوطار:‎ )١( 
71/7 (؟) نيل الأوطار:‎ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة  باب إذا صلى ف الغوب الواحد فليجعل‎ 
.1517/1 على عاتقيه:‎ 
هو حابر بن عبدا لله بن حرام الأنصاريء كان من الكثرين في الحديث الحافظين للسئن»‎ )5( 
.".1//١:ةباغلا أسد‎ 277/1١ ترف - مهن - (14)ه. انظر ترحمته في: الاستيعاب:‎ 


(5) رواه البحاري في صحيحه: كتاب الصلاة ‏ باب إذا كان القوب ضيقا:١/157.‏ 
3 


)55509( 


ورد في الحديث النهي عن الاختصار في الصلاة» فقد روى أبو هريرة اد 
أن البي - يي - :(هى عن التخص في الصلاة)”". 

والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة؛ وقيل: هو: أن يمسك يبديه مخصرة 
أي عصاً يتوكأ عليها وحكى بعضهم أن معنى الاختصار هو: أن يختصر 
السورة» فيقرأ من آحرها آية أو آيتين» وقيل: الاختصار هو أن يحذف من 
الصلاة» فلا يمد قيامها وركوعها وسجودهاء ورجّح أهل التحقيق المعنى الأول؛ 
وهو الذي عليه الأكثرون» من أهل اللغة والحديث والفقه. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي هنا محمول على الكراهة””؛ لأن فيه ترك 
الوضع المسنون” “؛ وخالفهم أهل الظاهر ققالوا: إن النهي للتحريم؛ بل إن ابن 


وانظر كلام الشوكاني في نيل الأوطار: 11/7 

)١(‏ متفق عليه بلفظ: نهى أن يصلى الرحل مختصراء انظر: صحيح البخاري: أيسواب 
العمل في الصلاة ‏ باب الخصر ف الصلاة: ١44/7‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ‏ باب كراهة الاختصار في الصلاة: 81/١‏ برقم(40ه)» اللولؤ 

.11١/١ والمرحان:‎ 

(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ه/77؛ نيل الأوطار: 81/1". 

(*) انظر: نيل الأوطار: 17/9ت. 


(5) انظر: شرح فتح القدير: .851//١‏ 


)855( 


ضوابطصف الآس التهي 


حزم قال: من تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلحن” , 


قال الشوكاني ‏ رحمه الله : والظاهر ما قاله أهل الظاهر؛ لعدم قيام قرينة 


تصرف النهي عن التحريمء الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق". 


جاء في الحديث عن ابن عمر د رشي الله غتهماات أن رسول الله و 
قال:(لالمنعو| إمأء للنّمساجد فلّه)'"» وف روايه:(لامنعوا اك المساجد إذا 
باحك ني 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله - : قوله ‏ يلك -:( لا تمنعوا إماء الله مساحد 
الله ) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجدء لكن 
بشروط ‏ ذكرها العلماء مأحوذة من الأحاديث ‏ وهو: أن لا تكون متطيبة, 


ولا متزينة» ولا ذات خلاحل يُسمع صوتهاء ولا ثياب فاخحرة؛ ولا مختلطة 


.١8/4 المحلى:‎ )١( 

.801/9 نيل الأوطار:‎ )١( 

(5) متفق عليه انظر: صحيح البخاري: كتاب الجمعة ‏ باب حدثنا عبدالله بن محمد: 
م صحيح مسلم: كتاب الصلاة ‏ باب خروج النساء إلى المساحد...:١//8991,‏ 
برقم (557)» اللؤلؤ والمرحان:١537/1.‏ 

(؟) رواه مسلم فْ صحيحه: كتاب الصلاة ‏ باب خحروج النساء إلى المساحد: 717/١‏ 


يرقم(557). 
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بالرحال» ولا شابة ونحوها من يفتعن بهاء وأن لا يكون في الطريق ما يُخاف به 
مفسدة ونحوهاء وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه؛ 
إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووحدت الشروط المذكورة؛ فإن لم يكن فها 
زوج ولا سيد حرم المنع إذا وُحدت الشروط”". 

وقال ابن دقيق العيد: الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد 
عند الاستئذان» ...» ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته هن'". 

ويرى ابن حزم أنه يحرم على ولي المرأة وسيد الأمة منعها من حضور 
الصلاة في جماعة المسجد”” . 

وما استدل به بعض العلماء على صرف النهي عن التحريم إلى الكراهمة ‏ 
في هذه المسألة ‏ ما يلي: 

أ/ماروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت:« لو أن رسول الله 
- ود - رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجدء كما منعت بنو إسرائيل 


5 2 
نساءها. فعو)) ألم 


)١(‏ شرح صحيح مسلم:151/4. 
(؟) إحكام الأحكام: 79/7 1. 


(5) انظر: المحلى: .١75/5‏ 

(5) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري: أبواب صفة الصلاة ‏ باب روج النساء إلى 
المساحد بالليل والغلس: 2377/7 صحيح مسلم: كتاب الصلاة ‏ باب روج النساء 
إلى المساحد: 775/١‏ برقم( 5 4)» اللؤلو والمرجان:١57/1.‏ 


)5955١( 
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ضوابط صرف الأمى ئى النهي 


حتى إن بعض العلماء تمسك بهذا الحديث في منع النساء من المساجد 
مطلقا"” . 

ب/ قال بعض العلماء: إن الإذن المذكور في الحديث للنساء بالخروج وعدم 
منعهن منه؛ يدل على أن النهي عن منعهن ليس على التحريم؛ وإلا لما كان هناك 
معنى للاستئذان؛ فإن المعنى إنما يتحقق إذا كان المستأذن له الحق في الإحابة 
ارد 

ج/ إن منع الرحال للنساء من الخروج مشهور معتاد» وقد قرروا عليه» وإنما 
علق الحكم بالمساحد لبيان محل الجواز وإخراحه عن المنع المستمر المعلو ل 
فكان ذلك دليلا على صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. 


حاء في الحديث عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال:« نهى رسول الله 


- و - أن يقرن الرحل بين التمرتين» حتى يستأذن أصحابه » ©. 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله - : هذا النهي متفق عليه حتى يستأذنهم 


.١ 50/7 انظر: نيل الأوطار:‎ )١( 

(؟7) انظر: نيل الأوطار: ١79/9‏ . 

(1) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: 57/7 .١‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة ‏ باب نهي الآكل مع جماعة عن قران 


تمرتين: //2150171 برقم(ه 4 .)٠١‏ 


257/( 


6 


ضوابط صرف الأس والنهي 


فإذا أذنوا فلا بأس» واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو علىالكراهة 
الأو 

ونقل القاضي عياض" رحمه الله عن أهل الظاهر أنه للتحريم» وعن 
غيرهم أنه للكراهة والأدب” . 

وعقب النووي ‏ رحمه الله على نققل القاضي عياض قائلا: والصواب 
التفصيل: فإن كان الطعام مشتركا بينهم » فالقِران حرام إلا برضاهم » ويحصل 
الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم 


2 5 8 ير 
كلهم؛ بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويًا أنهم يرضون به» ومتى شك في رضاهم فهو 


)١(‏ شرح صحيح مسلم:778/17. 

(؟) هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي الأندلسيء ثم السبيءالمالكي»الإمام 
العلامة الحافل شيخ الإسلام. 
من شيوخه: ابن بكرة الصدفيء وأبو بحر بن العاص» ومحمد بن حمدين. 
ومن تلاميذه: الأشيري؛ وابن القصير الغرناطي» وابن بشكوال. 
ومن مؤلفاته: الشفا في شرف المصطفى» وترتيب المدارك وتقريب المسالك ف ذكر فققهاء 
مذهب مالك» وجامع التاريخ. 
ولد عام(41/5)ه» وتوف عام(؛ ؛ ه)ه. 
انظر: الصلة لابن بشكوال:؟/457» المعجم لابن الأبار:ص(2»)505 بغية 
المتمس:ص(477)» تهذيب الأسماء واللغات:47/7: سير أعلام النبلاء: . 23377/9 
المرقبة العليا:ص(١١٠).‏ 

(6) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض:017/57: وشرح صحيح مسلم:1١/778.‏ 


2))"9":8( 
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ضوابطصرف الأصس د النهى 


حرام؛ وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحدهء فإن قرن بغير 
رضاه فحرام» ويستحب أن يستأذن الآكلين معهءولا يجب» وإن كان الطعام 
لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران» ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن 
لا يقرن؛ لتساويهم؛ وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه» لكن 
الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشره. إلا أن يكون مستعجلاء ويريد 
الإسراع لشغل آخخر””. 

ويرى المخنطابي - رحمه الله - أن النهي عن القران إنما جاء لمعنى مفهوم وعلة 
معلومة) وهي: ما كان عليه الناس من شدة العيش وضيق الطعام وإعوازه» فنهى 
النبي ‏ و عن القران بين التمرتين» وأرشد إلى الأدب في الأكل وأمر 
بالاستئذان ليستطيب به نفس أصحابه؛ وأما اليوم مع اتساع الحال وكثرة الخير 
فلا حاجة إلى الإذن” , 

ولكن النووي عقب قائلا: وليس كما قال بل الصواب ما ذكرنا من 
التفصيل» فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ‏ لو ثيت السبب-» 


كيف وهو غير ثابت - والله أعلم ". 


)23 شرح صحيح مسلم:7١77/8/1.‏ 
(؟) انظر: معالم السنن: .١175/4‏ 
[فة شرح صحيح مسلم:7١775/1.‏ 
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ضوابط صرف الأس ىالنهي 


حاء في الحديث عن أبي هريرة ‏ 5ه قال:(لهى مسول ند يل عن 
الشروم عر الننا7”0. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الي د قا مزهي أن دود ف 
السقا.؛ لأن ذلك يضم)”". 


وعن كبشة'"' رضي الله عنها ‏ قالت: دعل علي رسول الله يل - 
(ذْسْرب من ف رد معلنَت تائم )» فقمت إلى فيها فقطعته »”©. 
دلت هذه الأحاديث على النهي عن الشرب من فم السقاء» ولكن هل هذا 


.7٠ 4/1 رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة  باب الشرب من فم السقاء:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه بدون ذكر( لأن ذلك ينتنه ): كتاب الأشربة ‏ باب الشرب 
من فم السقاء: 5/17 ٠7١‏ وأحرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: كتاب الأشربة: 
4 0 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 

(7) هي: كبشة بنت ثابت بن المنذر بن حرام؛ أخمت حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنهما - 
لأبيه» الأنصارية» وقيل: اسمها كبيشة» من بن مالك بن النجارء وهي حدة عبدالرحمن بن 
أبي عمرة وهو الراوي عنهاء وكانت تعرف بالبرصاء ‏ رضي الله عنها وأرضاها -. 
انظر ترجمتها في: الاستيعاب:1/5م "ا أسد الغابة:/41//1 لا الإصابة: 8/7/4 

(؟) رواه الترمذي فْ سننه: كتاب الأشربة ‏ باب ما حاء في الرخصة في ذلك:0.5/4 
برقم(18557١).‏ 


وصححه الألباني: صحيح سنن الترمذي: 2011/14/7 برقم(1/ا91١).‏ 


ع 


النهي للتحريم أو للتنزيه؟. 

حمل النووي ‏ رحمه الله - النهي على التنزيه» وحكى الاتفاق على ذلك» 
واستدل بحديث كبشة ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدم» ونقل في سبب الصرف من 
التحريم إلى الكراهة: أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يُؤذيه فيدحل في حوفه 


وهو لا يدري» وقيل: لأنه يقذره على غيره» وقيل: لأنه يُنتنه؛ أو لأنه 


ونقل عن يِعَضْن الغلماء القول الجتواق :دون ذكر مكراهة أو سدرنمة©, 
وحزم ابن حزم بالتحريم؛ لثبوت النهي» وحمل أحاديث الرخصة على أصل 
الإباحة» وجعل النهي الوارد ناسخحا لتلك الإباحة” . 


حاء في الحديث عن أبي هريرة ‏ هه قال: قال رسول الله وَل :(/نا 


يتل أحذكر: أطعرميك, وضع مريك. سق ميك وليعتل: سيلي ومولاي. ويا 


.١1914/١17:ملسم انظر: شرح صحيح‎ )١١( 
9177/٠١ (؟) انظر: فتتح الباري:‎ 
انظر: امحلى لابن حزم:15/17ه.‎ )5( 
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ضوابط صرف الأ د النهى 


تل أحذكرزعبدي. أمت, وليتّل:فناي دفناتي, وخلامى)”". 

في هذا الحديث النهي للسيد أن يقول لمملوكه: عبدي؛ وأمي» وإرشاده إلى 
أن يقول: غلامي» فتايء فتاتي» وهذا النهي على التنزيه دون التحريم» وقد حمله 
على ذلك جميع العلماء» حتى أهل الظاهر”", إلا أن ابن حزم قال: لا يجوز 
للسيد أن يقول لغلامه: هذا عبديء» ولا لمملوكته: هذه أمي, لكن يقول: 
غلامي وفتاي؛ وملوكي وبملوكبي» وححادمي وفتاتي» ولا يجوز للعبد أن يقول: 
هذا ربي أو مولاي أو ربق..."". 

وأشار البخاري ‏ رحمه الله إلى ما ذهب إليه العلماء من القول بالكراهة» 
بأن بوب نابا فيه: كراهية التطاول على الرقيق» وقوله: عبدي أو أمبيء 
وقول الله تعالى: ط( والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 وقال: ط عبدا ماوكا 4 *, 


وألفيا سيدها لدا الباب 74 ؛ وقال: ظ من فتبائكم المؤمنات ©”": وقال النبي 


.754/7 رواه البخاري في صحيحه: كتاب العتق  باب كراهية التطاول على الرقيق:‎ )١( 
انظر: طرح الشريب:7371/5.‎ )1( 

(©) المحلى: 55/5 7. 

(4) سورة النور: الآية(171). 

(5) سورة النحل: الآية(78). 

(7) سورة يوسف: الأية(5؟). 


(1) سورة النساء: الآية(ه 7). 
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- يك - :(قوبوا إلوسيذكر)''» وظ اذكرني عند ربك 74": سيدك؛ و (من 
10-7 

فاستدل البخاري ‏ رحمه الله بهذه الآيات» وما ورد في هذا الباب من 
الأحاديث على أن النهي للكراهة. 

وعزا بعض العلماء سبب صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة إلى كون 
ذلك من الأدب» فقال: ما حاء في هذا الباب من النهي عن التسمية فهو من 
باب التواضعءو يجوز أن يقول: عبدي وأمي؛ لأن القرآن قد نطق به في قوله 
تعالى: (9 والصالحين من عبادكم وإمائكم 4» والنهي عن ذلك على سبيل التطاول 
والغلظة» لا على سبيل التحريم» واتباع ما حض عليه الصلاة والسلام عليه أولى 


)١(‏ وهو حزء من حديث رواه البخاري ل صحيحه: كتاب المغازي ‏ باب مرجع النبي 
- كي - من الأحزاب وعفرحه إلى بن قريظة ومحاصرته إياهم: /43. 

(؟) سورة يوسف: الآية(117). 

(5) ذكره البخاري معلقاً ف صحيحه كتاب العتسق: باب كراهية التطاول على 
الرقيق:54/7”. وهو ججزء من حديث رواه البخاري في الأدب المفرد باب البعل 
والحديث عن جابر ‏ نه - قال: قال رسول الله يع -:( من سيدكم يا بيئ سلمة )» 
قلنا: جد بن قيس» على أنا عله قال:( وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو 
بن الجموح ). وكان عمرو على أصناهم في الجاهلية» وكان يولم عن رسول الله وه - 
إذا تروج. والحديث صححه الألباني» انظر: صحيح الأدب المفرد:ص(75١).‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري:2548/7ء فتح الباري: 711/8. 
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وأجمل؛ فإن في ذلك تواضعا لله َلك ". 


جاس جامة أن يغرز خشبم فيج دام )» ثم يقول أبو هريرة ‏ 5ه : مالي 
أراكم عنها معرضين؟: والله لأرمين بها بين أكتافكم'”. 

في هذا الحديث النهي عن أن يمنع الإنسان حاره من أن يغرز خشبه في 
حداره؛ واحتلف العلماء في حكم هذا النهي» هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ على 
قولين:- 

الأول: النهي في هذا الحديث للتحريم» وقال أصحاب هذا القول: لا يحوز 
أن يمنع جار حاره من غرز خشبه في حداره» وللجار أن يغرز» حتى لو كره 
صاحب الحدار ذلك» ما دامت هناك حاحة للغرن © , 


ومما استدلوا به, ما يلي: 


)١(‏ انظر: طرح التثريب:7717/5. 

)1١(‏ انظر: هذه المسألة في: أثر القواعد: ص(7:70). 

(*”) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري: كتاب المظالم ‏ باب لا يمنع حار جاره أن يغرز خشبة 
في جداره: 2754/9 صحيح مسلم: كتاب المساقاة ‏ باب غرز الخشب في جدار 
الجار: 2١17750‏ برقم(05١)»‏ اللؤلؤ والمرحان:51//7١1.‏ 

(4) انظر: المغنى: 7774/5 
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أولا: الحديث السابق ‏ وفيه النهي ‏ والأصل في النهي أنه للتحريم؛ ولأنه 
انتفاع بحائط جاره لا يضر به» أشبه الاستناد إليه» والاستظلال به"©, 

ثانيا: أن قول أبي هريرة ‏ #5 :2 مالي أراكم عنها معرضين؟. والله 
لأرمين بها بين أكتافكم »» يُشعر بوحوب السماح للجار بالغرز» والقسم 
يقتضي التشديد والخوف والكراهة لهه'", فكان دالاً على أن النهي للتحريم. 

ثالثا: أن عمر ‏ ذه - قضى به» ول يخالفه أحد من أهل عصره:؛ فكان اتفاقا 
منهم على ذلك” . 

القول الثاني: النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة والتنزيه" . 

ومما استدل به أصحاب هذا القول» ما يلي:- 

أولا: حمل النهي على الكراهة جمعا بين هذا الحديث والأحاديث الدالة 
على تحريم مال المسلم إلا برضاه” » كما في حديسث:(لا يدل مال امرئ مسلم 
الابطيب فس من )' “. 


)١(‏ المصدر السابق. 

.١ 48/14 انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق:‎ )1١( 
. ١17/5 انظر: فتح الباري:‎ )1( 

(5) انظر: نيل الأوطار: ه//717/7. 

(5) انظر: فتح الباري: .١77/0‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ثانيا: احديث : (/ض رس لاض أس )20 وهذا الحديث يعتبر قاعدة عظيمة 
في دفع الضرر وإزالته» ووجه الاستدلال: أن الجار قد يلحقه ضرر من حاره؛ إذا 
غرز الخشب في جداره. 

ثالئا: إن إعراض من أعرض في زمن أبي هريرة - 5ه - يدل على أن العمل 
كان على حلاف ما ذهب إليه أبو هريرة - 5ك © فدل على أن النهي محمول 
على الكراهة”". 

رابعا: القياس على سائر أموال الجار» فإنه كما لايجوز التصرف في مال 
الجار إلا بإذنه» فكذلك لا يجوز أن يغرز الجار في حدار حاره خحشبة إلا 
و 
واعتبر أصحاب هذا القول ما ذكروه من الأدلة قرائن صارفة للنهي عن 
التحريم إلى الكراهة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: فتح الباري: ه/1737. 
(*) انظر: أثر القواعد للحن:ص(771). 
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الحمد لله على ما من يه وتفضل من الكتابة في هذا الموضوع وتيسيره 
ذلك إلى نهاية هذه المحاولة في جمع ما أمكن من الضوابط في صرف الأمر 
والنهي. 

ويمكن تلخيص أهم ما في البحث من نتائج فيما يلي: 

-١‏ إن للأمر والنهي صيغة تدل عليهما. 

؟- إن الأوامر والنواهي على ضربين: صريح؛ وغير صريح. 

- إن الأوامر والنواهي إذا حاءت مجحردة عن القرائن فإنها تقتضي 
الوحوب والتحريم. 

4- إن العمل بالأصل في الأوامر والنوامي ‏ وهو ما تقتضيه من الوحوب 
والتحريم - واحب حتى يثبت الناقل عن ذلك. 

«- للقرائن دور كبير في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما. 

5- للتأويل أثر كبير - أيضا ‏ في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما. 

- ليس كل ما ذكر ضابطا في صرف الأمر أو النهي يكون مسلّماء بل 
حصل الخلاف ف بعضها. 

8- قد يجتمع أكثر من ضابط في صرف الأمر أو النهي عن مقتضاه؛ ‏ في 
بعض الأدلة . 

4- إن الأوامر في الشريعة لا تحري في التأكيد بجرى وَأجَندا ولا تدحل 
تحت قصد واحد؛ فالأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة 
بالأمور الحاجية ولا التحسينية» ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات 
أنفسهاء بل بينهما تفاوت معلوم» بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على 
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وزان واحد؛ كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس» ولا النفئس 
كالعقل؛ إلى سائر أصناف الضروريات» والحاحيات والتحسينيات كذلك. 

وهذه الرسالة إنما هي محاولة الجمع ما أمكن من الضوابط لصرف الأمر 
والنهي عن الوحوب والتحريم؛ ولعلها لم تحصر جميع الضوابط» ولكنها محاولة 
من باحث أراد أن يجمع جميع الضوابط فإن كان قد وفق فالحمد لله على ذلك 
وإن فاته شيء فلعله يجد من يضيفه. 

كما أوصي إخواني طلبة العلم بمحاولة جمع ما أمكن من الضوابط في 
الحمل على خلاف الأصل ف الأبواب الأخحرى من أصول الفقه. 

ويمكن القول في نهاية المطاف: وهنا ألقى القلم عصاهء واستقر به النوى, 
فما أحاد به فمن فضل الله مفيض الحود والإحسان والكرم» وما عساه أن 
يكون زل به ألتمس عنه عذراًء فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان» ومعلوم أن من 
ألى نقد امعوداف» :نان احدن قد استعطى 4 بررن اماد فد اتحفدفه 
وأسال الله يي أن ينفع .ها كتبت» وأن يقبل مئ عملي» وأن يجعله مقبولاً 


منتفعا به؟ فإنا الأعمال بالنيات» وحسبنا الله ونعم الركيل. 


.)0١١(ص:ناردب انظر: المدحل لابن‎ )١( 
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الفهارس العلمية العامة 

٠‏ فهرس الآيات القرآنية. 

٠‏ فهرس الأحاديث النبوية. 

٠‏ فهرس الآثار. 

٠‏ فهرس الأعلام. 

ه فهرس الأبيات الشعرية. 

٠‏ فهرس المصطلحات العلمية. 
٠‏ فهرس الكلمات الغريبة. 

٠‏ فهرس المذاهب والفرق والأديان. 
ه فهرس الأماكن والبلدان. 

٠‏ فهرس المراحع والمصادر. 


0 فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرآنية. 


آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويًا. فخرج على قومه من المحراب م 0 
اتبع ما أوحي إليك من ربك 00 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 1 [ز ز[ زةز ز ؤز[ز[ز ز ز[ [|[|[| |[ |ز[ز ز 00000 0 2330 
اخحسثوا فيها ولا تكلمون لخ ا انا لم ارا لماو وما ا ا 
ادخلوا الجنة .مما كنتم تعملون 11 1 0 
ادخلوها بسلام آمنين بق معاون امس كدي وا وللء زا ورواب وبا رلا 17 
إذ امرتك لوقاو لا مصابط لكاو سوم وأ جا يا باتو ا 2 
إذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه 00171552 0 اا 
اذكرني عند ربك ا ا 
استغفر طم أو لا تستغفر لهم 000 
اصلوها فاصيروا أو لا تصبروا 0000 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال ااا ااا 
انظروا إلى ثمره إذا أَثمر وينعه اذ[ 0001 
اعملوا ما شكتم جاوعطه او سو و 
أفعصيت أمري 0 اا 
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا 00 
أقم الصلاة لدلوك الشمس 00000 ا 
ألقوا ما أتتم ملقون اا [1[ذ1[1[1[1[1[ [ [ ا 1 
إن أتبع إلا ما يوحى إليّ اسع تج ا موا باجو انما ال اطاء الو ا 
إن هذا ما كنتم به تمزون ا 0 0000 
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 000 
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أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 78ب 000 
أو ما ملكت أيمانكم لوقن امب شوو لسو الما اح اا 
تمتعرا في دا ركم ثلاثة أيام المع سام امار امج اح سان افو م 1 
ثم عرضهم على الملائكة 1 000 
د العفو وأمر بالعرف ا ااا ا 00 
خلق لكم ما في الأرض جميعا 0 
ذق إنك أنت العزيز الكريم 5 00313 0 0 
راعنا 0 ا 0 
ربنا اغفر لنا ذنوينا ع ل 
ربنا اغفر لي ولوالدي اذ[ 0111 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 0000121212 ااا 0 
عبدا مملوكا مل طايه ام كرما فد الوق لو رابا مق ال ا الل اقم م ا 
عليكم أنفسكم اك اسمن سعد واج اناا قود اماه وجب وا 
غير محلي الصيد وأنتم حرم 00 
قاتوا بسورة من عفله بابب 
فاتقوا الله ما استطعتم 00000 
فأّحرهُ حتى يسمع كلام الله 010 
فأجمعوا أمركم مو ا 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 1 [1[1[ز1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ل ا 
فإذا يلغن أجلهن فأمسكوهن ,معروف أو فارقرهن .معروف وأشهدوا ذوي ................/7/8 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 0 


فكسة 
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فإذا طعمتم فانتشروا ا ة ة ز ز ‏ ك1 0001 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 0 
فاسعوا إلى ذكر الله ا 
فاعتبروا يا أولي الأبصار 0001 0 
فاقض ما أنت قاض لبن متخت و ارا 1ع انما ابسا لاساو ماس ا 
فالآن باشروهن المظسة اسن الامو نوس المسسووب سوقم م 1 
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوؤتمن أمانته ا 
فانظر ماذا ترى يووا ماقملا امقر لاوطا 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ا 
فذرهم يخوضواويلعبوا 00 ا 
فضرب الرقاب 010010101021 ااا 
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا اموس سسبو 
فكاتبرهم | ن علمتم فيهم خيرا وآترهم 0 000 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 0 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ا 5 
فليحذر الذين يخالفرن عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ل 


فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 115[ 0 


فمن بدله بعد ما سمعه فَإِمًا مه على الذين يبدلونه ا 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يوترت اد ا اماو سق 
فمهل الكافرين أمهلهم رريدا ااا 1 1 1 ااا 0 
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبئي ل 
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 1 1 1 
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قل أنفقرا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين 0000000000 
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 11 ذ[ز[ز[ 1[ 000000 
قل سيروا في الأرض فانظروا ا 
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين الم 
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب اس موا 
قل موتوا بغيظكم 110 1 1 [1[1|[|ز|[|[ز[ز[|[ز[| |[ |[ |[ ذا 
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون 00 [زؤ[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 000 
كتب عليكم الصيام ل اب ني تو ا م اس و ا 
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آنيناك من لدنا ذكرا من أعرض 000010 
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ا م0 
كلو واشربوا من ررق الله ااا 00 
كنتم خير أمة أخرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر م م را 
كونوا قردة خاسئين ا[ [1[ [ [ [ [ 1 00001711 
لا تأكلوا الربا 000000701 ا ااا 0 
لا تخافا إن معكما أسمع وأرى 1 1 1 1 00 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم 8 000000 
لا تضار والدة بولدها 1[ 1[ 0 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا طن فريضة» ومتعورهن 

على الموسع قدره وعلى المقنر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 374 
لا يعصون الله ما أمرهم اا ا ا ا ا 
لنبين للناين: ما نرّل إليهم ا ا بو 0 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ف أيام معدودات ا 
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ليشهدوا منافع لمهم ويذكروا اسم الله ف أيام معدودات ا 
من فتياتكم المومنات ختقر اعادو توس اوت تمده لسارو اجو سو ل 
وأبشروا بالجنة الي كنتم توعدون 000 اذ[ 001001 
وإذا حللتم فاصطادوا 0 اا ل ل 0 
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون جك امار ولعي 1 مون و و 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رحلين فرجل وامرأتان 71 
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأحلب عليهم بخيلك ورحلك وشاركهم 0100 
وأشهدوا إذا تبايعتم 0 ا اا ا 
وأشهدوا ذوي عدل منكم 15 1 1 ا 00 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 1 1 1 11 1 اال ا 
وألفيا سيدها لدا الباب م 
وإن تعفرا أقرب للتقرى 1111 ا 000000 
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ا و 1لا 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواحهم أو ما ملكت أيمانهم الم 
والذين يبتغرن الكتاب مما ملكت أمانكم فكاتبرهم إن علمتم فيهم خيرا امسو 
والصالحين من عبادكم وإمائكم اا ا ااا 0 
وعاشروهن بالمعروف 0002012 ا 0 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ذذ[ذ[ز[ز[ز[ز1ز1[|ز[ز[ز[|ز[ز| |[ [ |[ 11أاا 00 
وقاتلوا المشركين كافة ا 00010 0 
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون .... ٠/١‏ 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ....... 45 ١14 ,١‏ 
وكلوا ما رزقكم الله 11100[ [1[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ ز[ز 0000001 
ولا تمعلوا لله عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا 0000 000000 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 00 
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ولا تحلقرا رؤوسكم حتى يبلغ ال هدي محله 7[ ز ز ز ‏ 0 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتندين اذ[ 000001111111 
ولا تقتلوا أنفسكم موا وو و برا بد لبدو تاوق ا ا لي 801 
ولا تقتلوا النفس الي حرّم الله إلا بالحق 00101 0 ا 0 
ولا تقربوا الزنى افا اماس ةم من ا سب ا را ا وت 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجحا منهم زهرة الحياة الدنيا 0 0001ل 
ولا تنسوا الفضل بينكم ل 
ولا تنكحوا المشركات حتىيؤمن ا 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم #البط اناد انمز مكله رن الما او و رد ا لاه 
و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا احم لوو بر لع ل 
وطن مثل الذي عليهن بالمعروف عط اما اوقا بالماساسوى ل 
وما آتاكم الرسول فخخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا م#واسحبات السفا و 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 0000 


وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم... 6 


والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء اا 1 ا 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 0000000 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لاه 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء السو واساواد و ارمع مس 0 
ويدحلهم الحنة عرفها لهم 11010101 1 ااا 0 
ويسألونك عن المحخيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في امحيض ولا تقربوهن 010000 
وبمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته 1 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتئم مسلمون او ا 
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يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم 00000000 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه 0 00000000 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه ملو ل ع 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم 0 


يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 


يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ل يحييكم 0 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ا ا 000 
يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيرت الني إلا أن يوذن لكم كا اا ما 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 1 0000011 
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 0-7 0000011 
يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اناقلتم إلى الأرض 100000 
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم 000011_1 0 0 00 000000 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لم 0 
يا بن إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 07 0000 


فبسع 


فهرس الأحاديث النبوية. 


إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل 0111110 


إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها ف وضوئه 


إذا أمرتكم بأمر فأترا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فانتهرا 


إذا توفي أحدكم فوجد شيءا فليكفن ف ثوب حبَرَة 0 
إذا حاء أحدكم إلى الجمعة فليغتس| 020000000 


إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أحران؛ وإذا حكم فاحتهد ثم أخطأ فله أحر 5١‏ 


إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس 10 
إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإك شاء طعم وإن شاء ترك 


إذا شرب أحدكم فلا يتنفس ف الإناء» وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه» ولا ... .#14 
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع عل جنبه الأمن 000 


إذا صليت في ثوب واحدء فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به...... غ8 


إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم 000000 


إذا بسع وإذا تسا قابدار 1 بابانة 01100000 
إذا لبستم وإ بوصام. ابكار 


إذا ولغ الكلب ف إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار 20000 


)115348( 


لع 


ضوايط صرف الأصس دالنهى 


إذا ولغ الكلب ف الإناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة في التراب لا 
أرأيت لو مضمضت؟ 11000 1 [ [ 1 0 
اركبها بالمعروف إذا لجعت إليها حتى تجد ظهرا 00 000 
استلقى رسول الله 0000121 0 0 0 ااا 
أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونهاء وإن تك سوى ذلك فش ا 
اقتلوا الحيات» وذا الطفيّتين والأبقر؛ فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل 11 
اكلفرا من العمل ما لكم به طاقة ا 
البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ا 
أما معت الله تعالى يقول:ف8 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا » و ا 
أمر أن يوتر المتهجد بواحدة ا 0 00 0 
إن أميٍ لا تجتمع على ضلالة بب-000 0 00 
أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة» وأنه عارضه العام مرتين 1١14‏ 
إن رسول الله يل - كان يوتر على البعير 0000 
إن شكت فتوضأ وإن شكت فلا توضاً 0 
إن الله تحاوز لأميّ عما حدثت به أنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا به 0 
اتتهى إلى سباطة قوم فبال قائما او م 
انزع عنك الحبة» واغسل عنك الصفرة؛ وما كنت صانعا في حجك قاصنعه ............. ١١٠‏ 
إنما أنا شافع 100 00 
إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ف علم الله ثم اغتسلي ..17." 
أنه أو لم على إحدى نسائه بيس ا 
أنه شرب قائما ب 
أنه صلى جالسا ف آخر مرض موته» والناس نخلفه قيام ااا 


)9335( 


ضوابط صرف الأس والنهي 


أنه كان يتبع الدبّاء في حوانب الصحفة اا 
أنه نهى عن خاتم الذهب لتقمو ط برقب بابس ساب اطوان اوطا 3 
إني لست كهيئتكم؛ إني يطعمنى ربي ويسقين ال سام 
أوئر هو - وَل - بخمس وتسع 1 1[ 1[ 1 0 
اولاهن 0 0 
أولم ولو بشاة موحل وح ه سو اندج االو 6111 
أيها الناس» إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء وليمس أحدكم أفضل ما يجد من 00 
تسحروا فإن في السحور بركة 0011100 1 ااا 


تعال يا عبدا لله 


تنكح المرأة لأربع: لالهاء وجمالهاء ولدينهاء ولحسبهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك .. 8١‏ 
توضاً كما أمرك الله 


1 1 011 
ترضا مرة مرة 01 0 
توضأ واغسل ذكرك ثم ثم اا 00 
ثلاثة لا تحاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق» والمرأة الي باتت وزوجها عليها ساخط. 47 7 
خذوا عينٍ مناسككم ا ا 1 1 1 اا 
حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ا ا و ا 1 
مس صلوات ف اليوم والليلة اا اا 
خير أمن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 0 000 
ستة أيام أو سبعة أيام [[1[1[1[1[ 1[ ا 00 
سم الله» وكل بيمينك: وكل ما يليك اوس اسييه اسوحه ا 
سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة 3 
صلوا قبل صلاة المغرب»؛ ‏ قال في الثالثة: لمن شاء الإ اسه الم ا 
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صلوا كما رأيتموني أصلي ود جور لوخم سماو لماو اا ل ا 
طاف على بعير اوور ا سوسا أرق لالز ا طوقس اام و ا 
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 01021 00 
عليكم بالسواك؛ فإنه مطيبة للفم» ومرضاة للرب ل 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم 0000000 0 ا 
غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم» والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه 7+١‏ 
الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلمء وأن يستنء وأن يمس طيبا إن وجد.......... ١17‏ 
فأتوا منه ما استطعتم ساون اونا وس امس و 
فإذا أمّن القارئ فأمنوا ا [ذذ[ [ز[ [ 1[ 1 0 
فإذا خحشيت الصبح فأوتر بواحدة 111[ز1[1[1[ 1[ 1[ ا ا اا 
فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك اتاو ابح بو جم م ا 
فأعلمهم أن الله قد افنزض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة م 
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 000 ا 
فإنه لا يدري أين باتت يده 11111111 
فقتحيضي ستة أيام 1 00 
فمن نسي فليستقئ بتاع اناق اا توس بو مب ا اا 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على آل إبراهيم ا 
قوموا إلى سيد كم 0 اا 0 
كان النبي - ييُ - يصلي ف السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إِعاءً صلاة .. ١1/7‏ 
كل مما يليك ا ا 0 
كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن 07 000 
كن أبا خيثمة 0 151[ 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


اللفضة 


ضوابط صرف الأ والنهى 


كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدا لله القاتل 0 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها او ب 
لا تبع ما ليس عندك ا ل ا ل ا 
لا تتخذوا لدواب كراسي 01 
لا تتركوا النار ف بيوتكم حين تنامون 1 000000021 0 000 0 0 0 0 ااا 
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم اال 
لا تقتلهء فإن قتلته فإنه .عنزلتك قبل أن تقتله» وإنك .كنزلته قبل أن يقول كلمته الي...511 
لا توا إمناء الل مواد الله 000 
لا تمنعوا نساءكم المساحد إذا استأذنكم إليها 000 
لا تواصلوا ا 0 
دروو رار 0 2 00101015 ااا 
لا يبولن أحدكم فْ مستحمه ثم يتوضاً فيه؛ فإن عامّة الوسواس منه 0 10000 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ماع ع مصسس وموم 
لا يشرين أحد منكم قائما » فمن نسي فليستقئ لطر اس 
لا يصلين أحد العصر إلا ف ب قريظة ل 
لا يقل أحدكم: أطعم ربكء وَضَّىئ ربك؛ اسق ربك» وليقل: سيدي ومولاي .......... 581 
لا يمنع جار حاره أن يغرز خشبه في جداره زد2د 5 00000 
لاء إلا أن تطوّع ا ا ا 000 


لاء إنما ذلك دم عرق وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي ز[ز[ ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[1[1[ز[ذ[ز[ [ |[ 0 0 


لاتزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم مر 11 
لست كأحد منكم؛ إني أطعم وأسقى» أو إني أبيت أطعم وأسقى ا 


سفضة 


ضوابط صف الأ والنهى 


لقنوا موتاكم لا إله إلاا لله و ب ا ا ا ال 
لمن شاء وه خا لسو تار قد ل« لوحو ور زوازو مط جنا ناوخا 
لو أنكم تطهرتم 0 ا 
لو راجعتيه و لمان ابو اه لاوط الو اللو و ا اب ال ا 1 
لولا أن أشق على أميّ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة اق اواساتم عو و 1 قر 
ليس لنا مثل السوء د11 اا 
ما بالهم وبال الكلاب ا[ 0000000 
ما رآه المسلمون حسنا فهر عند الله حسن ب 000 
ما هذا؟ ا 000 
ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ ا اما كم تسو ام د ا 
مطل الغ ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع سمي 
من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ليوو ناد موا شي ل و 0 
من بدل دينه فاقتلوه 00000000 [ ااا 
من تمام الصلاة ارسج جب وب بترم ا 1 


من توضاأ فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصتء غفر له مابينه وبين الجمعة 51 


من توضاً يوم الجمعة فيها ونعمتء ومن اغتسل فالغسل أفضل اقم 
من جاء منكم الجتمعة فليغتسل اتسسوتق الا سو الب ل م 
من سيد كم ا ا ل 


من صلى فليصل مثنى مثنى» فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى.. 71/١‏ 


من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه ااا 0000 
من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً 000151 0 0 
من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره 000 10 


[لفسضسة 


ضوابط صرف الأس و النهي 


من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ام ا ا ارو 141 
نعم فتوضاً من لحوم الإبل ملاعو وتدن اوسوامة بط اواو اوور ١‏ 
نعم قال فدين الله أحق أن يقضى 1[ 0 
نهى أن يأكل الرجل بشماله أن يمشي في نعل واحدة أو أن يشتمل الصماء وأن يحتبيغ 51 
نهى أن يشرب الرحل قائما ةد زد زذد000212 0 00 
نهى رسول الله - يه - أن يبول الرحل قائما كد00 
نهى عن الاستلقاء الس سواه اك سور اماما قد وو و و و 17 
نهى عن التخصر ف الصلاة 0 ا 
نهى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر 0001 ا 
نهى عن قتل النساء «الجاة! رق الم طم ارو ااه اما و سملم ا الاح 1011 
وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي لع ضحت ل 
وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء 00 00000 رد 
وإذا صلى جالسا قصلوا حلوسا أجمعون 00 
وأقيموا الصف فإن إقامة الصف من حسن الصلاة ا 1 
وكل مما يليك مون ع دنا وري ون لجسمو و ا 
ولا تصوموا يوم النحر 000011 ااا 
ومالي لا أغضب» وأنا آمر بالأمر فلا أتبع لو م ا اس لاومو 
ويلك اركبهاء ويلك اركبها ااا 0 ااا 
يا عمر لا تبل قائما اي ا و مر 0 
يا غلام سم الله» وكل بيمينك؛ وكل مما يليك 07 00 
يا محمد؛ الوقت ما بين هذين 101111 00000 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج #اما ا سو سا م ا 


بد الله مع (نجاعة بو 


احقيضة 


ضوابطاصرف الأس والنهيى 
فهرس القواعد الأصولية 

الأصل في الاستعمال الحقيقة م 
الأصل ف المنافع الإباحة نك 
الأمر يقتضي الوحوب 

الاعتبار بعموم اللفظ 3 
التخيير بين الواحب وغيره يرفع وجحوب الواحب تذين 
الجمع بين الدليلين أولى امرض 
الزيادة على النص ١‏ 
العمل بالراحح واحب م 
النسخ يصار إليه عند تعذر الجمع 14 


اففضة 


ضوابطاصرف الأص والنهى 


فهرس الآثار. 
إذا انصرفت يوم الجمعة فساوم بشيء ولو لم تشتره ز ز ز 1 0غ 
أن ابن عباس سكل عن غسل الجمعة أواحب هو؟. قال: لاء ولكنه أطهر........ /7171 7717 
أن الصحابة - د - كانوا يدحلون المسجد ثم يخرحون ولا يصلون ةا 
إن الوتر ليس بحتم» ولا كصلواتكم المكتوبة 000011 اا 
أنه كان يخطب يوم الجمعة إذ دحل رحل فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة 0 
سألت: هل علي من غسل؟. قالوا: لا عابط لسعاي ما واج ل وال ووو 8 
عن عثمان أنه ترك غسل الجمعة اساي مداه وام راجو 1 
قال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت ا 
كان المسلمون إذا أفطروا يأكلوان ويشربون ويمسون النساء ما لم يناموا 000ل 
لو أن رسول الله ينك - رأى من التساء ما رأينا لمنعهن من المسجدء كما ري 
ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا تورضأت 89ب 0 0 
مالي أراكم عنها معرضين؟: والله لأرمين بها بين أكتافكم 0 0 0000000 
من حدثكم أن رسول الله + بال قائما فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدا ..........,++ 
وأتى عمر امرأته وقد نامت 1 1[ |[ ذ[ذ[1[ز[ 1[ 1[ زذز1ز 1[ 00 
يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة ا ا 


) 57175 


ضوابط صرف الأ والنهى 


فهرس الأعلام. 

١ةمراآ‎ 757/١١8 57م‎ 

لا 

أارءلاار مما 

١55 ,٠١#/ 

6 565 5١١ل‏ ”ها 

طبري إن ل عرض ا در دكن 
,١ 7”‏ لاه" /ا6؟, هلا ؟ا, 9/8 ١؟,‏ الار, 
5848 , 154ا7ر 5غ 5":”, اه" اهم 

5 /70, 5عم 

3 

١96 , ١ خملا‎ 

اللي را 

ل اي 

7 4 

١ةا/‎ ,١ كلملا‎ , ١ /ا/ا‎ 

١8غ‎ 

الوالا 

ا اا 

١0/0 


١١ / 


(ففضن 


ضوابط صف الأ والنهي 34 
ابن مسعود 4 
ابن الهمام /لا١‏ , لاما 
أبو إسحاق الإسفراييي حل 
أبو إسحاق الشيرازي ١‏ 4” 
أبو بكر الصديق ١‏ 
أبو بكر الصيرئ 3١‏ 
أبو الحسن الكرخي دا امف يفي 
أبو الحسين البصري ١1‏ 4ة١‏ 
أبو الخطاب الكلوذاني 0" 
أبو خيثمة م 
أبو سعيد بن المعلى 1201 
أبو سعيد الندري 0 ل 
أبو سفيان ١‏ 
أبو مسعود الأنصاري ١5‏ 
أبو منصور الماثريدي 58 
أبو هاشم آه 
أبو هريرة ,١ 59 ١4‏ الاار ١9‏ 43,7417 ؟, 4دار, 


لكك لال" 6لا؟, 3550 757 745 0ه9, اه" غه"9, دوهلر دهم 


أمماء بنت عميش / ١‏ 
الأسنوي شح بسي ادن 
إمام الحرمين م ا العا عا عل الوم امم 
أمير باد شاه ١/6‏ 


فض 


ضوابط صف الأمس والنهى 


البحاري 


خا 4 
فت ل ا انان 
ا 
م 
١1‏ 
315 اأثتر لات ١١7,١57‏ 
خب 0 امرض ران 
١١‏ 
ثلار كما 
يدانا 
هر ره ؟, 559,557,551 
لاةر ١58,١١١,٠١١‏ 
لاه , لاه, ١١8‏ 
١17‏ ”ها 
/اة, ١؟١, ١/٠١١5”‏ 
نر ال امن 
١015‏ 
غ١٠‏ 
75111" 
351١١1١54‏ غ75 


ال ب ال ال ل را ل ار ا ا ا كن 


الشوكاني 7 ا 7 الى لامر ا ال ار نر 1 دكن 


)75099( 


ضواباصف الأس والنبي م 
ضمام بن تعلبة ايلج حلط لحف روفي 
الطبري اا ا الك 
عائشة 785/6 1417 7473 هار 

دل لط ان ترف انك 7 كن 
عبدال رحمن بن عورف لكل 
عبدا لله بن المغفل فرص 
عبدا لله بن عمر 54 47م 
عثمان ١/4 , ١“‏ 
عمر تاليف ا ا ال ل ل الأرفة كن 
عمر بن أبي سلمة الا 11" 
الغزاللي كا ك5 ها ٠ارلاءا١‏ 
فاطمة بنت أبي حبيش 6١١‏ 
القاضي عبدالجبار ١7‏ 
القرائي ا ١1‏ 
القرطبي مرف اش رن 
قيس بن صرمة الأنصاري 6" 
كبشة ٠ه/,,‏ ١هم”م‏ 
المازري 1١5‏ 
مالك لظ اما كرض 
مجاهد 34 
المقداد ا 
النسفي الا خا 9م رتم١‏ 


)980 


ضوايط صرف لأس و النهى 


النظام ١1‏ 
التووي ا 4 ار ار جار كا 
اللا ال ال مل ل" ار عل زوم 


هيل أم مشاوية /1 861 ١‏ 


يعلى بن أمية ١1‏ 


) 3781 


فهرس الأبيات الشعرية 
قل لابن قيس أي الرقياتك ...نا لخن لقنن اللقدييات 0000000 
والأمر للصبيان ندبه نمي 00101211 ا 0 


)785( 


ضوابط صف الأس والنهي 54 
فهرس المصطلحات العلمية 
الإباحة ا 1 ااا 
الإجماع اا 11[ذ[1[1[1[1[1[1[1 1[ 0 
الأحكام 11[ 000 
الأصل واس بالامتجية و7باسعو انار وساساوية اواو م سا 
الاقتران 8 
الاقتضاء ل ار 
الأمر 111 00 
بيع الحصاة يا 1 1 1 اا 0 
بيع المعاطاة اخ اووس ب لبواتسارة وو اموس لماو ا 
التأويل 01[ [ز [ز ز 0 000 
التحريم ا-1012121-1د1ذ30د000102010 0 0 
التعارض ا 0 
التقرير يي يبي يي يي 
ابجنس 1[ 11 
الحج الساوطان لسسع لح مكو بام مووود وا قالطا اط ا ا م6 
الحقيقة اس و7 واسطتووا ور لوومااب التو الس ا لالط م وا ما ا 57 
الحكم الشرعي 2 
الخاص ا 111011 1 1 000111 
الخناصة اد ارو اا وماجو القل افع رمو و را ا ا 
الصحابي الرا طم ناسرف و مسرو عالق بوص وه اج الما ةا 
الضابط 001010 0 


2)"785( 


ضوابطصرف الأس والنهي 


عه وقوه وهاه ذوعت عع لمعه وعره ماوع ووه ع مع اع ووم هم عه ههه وده هاعرو وه وعواكة ه ماقو اده مع وه م و وو وو دوقت 


2 ا ا ا ا 20101111100 


(578:5؟1) 


وموهمء وو مهرم هدرم مهمو ووم وه مو يوا ا اه 


اللا ا ا لظ 


لا ا ا ا 10101000ظ 


ضوابط صرف الس والنهي 8" 
النسخ ا ا 00 0 
النص اموا مادا ماو م3 لوو ا ل 
النهي ذ[1[1[ز[ 1[ [ 0ا000 
واضح الدلالة 00001011 0 اا 
الوجوب 00000 0 
الوضع اجات ماك حم سا روجع نمسم راطنق سحو مس كيه اس سسوو 1 


(186؟) 


ضوابط صرف الأ و النهى 54 
فهرس الكلمات الغريبة 
الاحتباء 0 1 0 ااا 
اشتمال الصماء اند سان طامط الوا اللا وم ا ل ل 
أشفيت ااا 0 
تبساً الم اس من تمتو ا 
التخصر ااا ا 
فخض اي اذ 1 ااا 
55ظآ ااا 0 
سباطة ل 
عاتقيه 00121 ااا ا 0 
اللأواء 1 15ذ1ذ141[1[1[1 1 1 1[ ا 
منتة 111 ذ1ذ1[1[ؤز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ‏ ]0 
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ضوابطصرف الام التهى 84 
فهرس المذاهب والفرق والأديان 
الحتابلة ل لم 3 
الحنفية 00 1 ااا 
الخوارج ااا بب 0000002 ا 
الشيعة ااا ا ا 0 
الظاهرية 1[1[1[1[10[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز زؤزؤزؤز1ز0011 
المعتزلة ااااا 00 0 0 ا 
اليهود 11-0 000002021202121 0 


) 78190 


ضوابطصرف الأ ىالنهى 4 
فهرس الأماكن والبلدان. 
تبوك امج اوبات امن م ساسا سنك اموا الوب ور ا امو ال ا ا 
الجعرانة 10 ز[ ز ز ز ز ‏ 0 
6 ا ة ز ز ز ز ز ز ذز 01212 0 
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ضوابطصرف الأس والنبى 54 
فهرس أللى اجيعى المصادس 
- آداب البحث والمناظرة. 
تأليف: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» مكتبة العلم ‏ 
جدة. 1 
آداب الشافعي ومناقبه. 


تأليف: ابن أبي حاتم الرازي؛ تحقيق: عبدالغيي عبدالخالق؛ دار الكتب العلمية ‏ 
ببروات. 

- الإبهاج في شرح اللمنهاج. 

تأليف: علي بن عبدالكاني السبكي (57/اهم», وعبدالوهاب بن علي السبكي 
(١/ا/ا)ه»‏ تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة؛ الطبعة 
الأولى: 401 ١ه‏ (1983م. 

- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. 

تأليف: د. مصطفى سعيد الخنن» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الخامسة: 
8 اها 19894م. 

- أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي. 

تأليف: د. مصطفى ديب البغاء دار القلم ( دمشق  )‏ دار العلوم الإنسانية 
( دمشق )» الطبعة الثانية: 51١01‏ ١ه‏ 19917م. 

- آثر العرف في التشريع الإسلامي. 

تأليف: د. السيد صالح عرضء دار الكتاب الجامعي ‏ القاهرة. 

- الاجتهاد فيما لا نص فيه. 

تأليف: د. الطيب خضري السيد, مكتبة الحرمين ‏ الرياض»ء الطبعة الأولى: 
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ضوابط صف الأ والنهى 


لاغ اها 9481 ام. 

- الإجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية. 

تأليف: د. محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء الطبعة الأولى: 4:9 ١ه‏ 
5848 ١م.‏ 

0 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 

تأليف: ابن دقيق العيدء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

ونسخة أخرى ‏ معها العدة حاشية على إحكام الأحكام. 

تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» المكتبة السلفية ‏ القاهرة» الطيعة الثانية: 
8ه 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول. 

تأليف: سليمان بن خلف الباحي» ت(4174)ه»ء تحقيق: عبدا لله الحبوري» مؤسسة 
الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى: 405 ١ه‏ 9485١م.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام. 

تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» ت(457)هء دار الكتب العلمية 
- بيروت. 

- الإحكام في أصول الأحكام. 

تأليف: علي بن محمد الآمديء تحقيق: عبدالرزاق عفيفي» نشر المكتب الإسلامي؛ - 
بيروت» الطيعة الثانية: 4.7 ١ه.‏ 

- أحكام القرآن. 

تأليف: أحمد بن علي الحصاص» تحقيق: عبدالسلام شاهين؛ دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت,ء الطبعة الأولى: 4١‏ اه 19914م. 
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ضوابطصرف الأس و النهى 


- أحكام القرآن. 

تأليف: محمد بن إدريس الشافعي جمعه: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تعريف: 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري» تقديم وتعليق: قاسم الشماعي الرفاعيء دار القلم ‏ 
بيروت»ء الطبعة الأولى. 

- أحكام القرآن. 

تأليف: محمد بن عبدا لله المعروف بابن العربي» تحقيق: عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيررت» الطبعة الأولى:508 ١ه‏ - 5848 ١م.‏ 

- الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. 

تأليف: عبدالقادر شيبة الحمدء مطبوعات الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 

تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني, ت(755١)هه»ه‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت. 

-إرواء الغليل في تخريج أحاديث هنار السبيل. 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية: 14.65١هم‏ _ 
6 ام. 

- أسباب النزول. 


تأليف: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. 


تأليف: هبة الله بن سلامة» دار المعرفة - بيروت» توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز- 
مكة المكرمة. 
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ضوابطصف الأ والنهي 54 


- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار. 

تأليف: يوسف بن عبدا لله بن عبدالير» تحقيق : الأستاذ علي النجدي ناصفء نشر 
لحنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ الجمهورية العربية 
المتحدة. 

- الاستيعاب في أسماء الأصحاب. 

تأليف: يو سف بن عبدا لله بن عبدالير النمري القرطبي» 

ومعه: الإصابة في تمييز الصحابة, لابن حجر العسقلاني؛ دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة. 

تأليف : ابن الأثير على بن محمد التزري» ت(١٠75)ه»,‏ تحقيق: محمد البناء ومحمد 
عاشورء ومحمد فايد» دار الشعب ‏ مصر. 

- أسرار البلاغة في علم البيان. 

تأليف: عبدالقاهر الجرحاني» تحقيق: محمد رشيد رضاء دار المعرفة ‏ بيروت طبعة: 
4ه -8!ا9ام. 

- الإصابة في تمييز الصحابة. 

تأليف: ابن حجر العسقلاني» 

ومعه: الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبدالير القرطبي» دار الكتاب العربي ‏ 
ببروات. 

- أصول السرخسي. 

تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخحسيءت( ٠434)هء‏ تحقيق: أبو الوفا 


الأفغاني؛ دار المعرفة - بيروت. 
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- أصول الفقه. 

تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي؛ تحقيق: د. فهد السدحان» 
مكتبة العبيكان ‏ الرياض» الطبعة الأولى: 47١‏ ١ه‏ 1995١م.‏ 

- أصول الفقه الإسلامي. 


تأليف: بدران أبو العينين بدران» نشر: مؤسسة شباب الخامعة ‏ الإسكندرية» طبعة: 


4ام. 
- أصول الفقه الإسلامي. 
تأليف: وهبة الزحيلي» ا الفكر ‏ دمشقء الطيعة الأولى: 5٠5‏ ١ه‏ -9/85١1م.‏ 
- أصول الكرخي. 
تأليف: عبيدا لله بن الحسين الكرحيء مع قواعد الفقه للبركيء الناشر: الصدف 
ببلشرز - كراتشي. 
- أصول مذهب الإمام أحمد. 


تأليف: د. عبدا لله بن عبدا محسن التركي. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالئة: 
٠ه‏ -.199م. 

- الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث. 

تأليف: الإمام البيهقي الشافعي»؛ ت(408)ه», تحقيق: أحمد عصام الكاتبء دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت»ء الطبعة الأولى:1 4٠‏ ١ه‏ 941١م.‏ 

- الأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية. 

تأليف: د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس - الأردن» الطبعة الأولى: 417 اهم 
7١م‏ 

- الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء ). 

تأليف: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين ‏ بيروتء الطبعة السابعة: 5/85١م.‏ 


م 


ضوابط صف الأصس و النهي 


- أعلام الموقعين عن رب العالمين. 

تأليف: محمد بن أبي بكر [ ابن قيم الجرزية ]؛ تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء دار 
اليل - بيروت» طبعة: 151/7١م.‏ 

- أفعال الرسول ‏ يلك - ودلالتها على الأحكام الشرعية. 

تأليف: د. محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت»؛ الطبعة الثانية: 
4١ه-948ام.‏ 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم. 

تأليف: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء تحقيق: د. يحبى إسماعيل» دار 
الوفاء - مصرء مكتبة الرشد ‏ الرياض؛ الطبعة الأولى:5 41 ١ه‏ 199/8م. 

- الأمر والنهي في الشريعة الإسلامية. 

تأليف: محمد المصيلحي عبدالرزاق؛ رسالة جامعية ‏ جامعة الأزهرء ( مطبوعة بالآلة 
الكاتبة ). 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة. 

تأليف: علي بن يرسف القفطي» ت(174)هء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار الفكر العربي ( القاهرة  )‏ مؤوسسة الكتب الثقافية ( بيروت )» الطبعة الأولى: 
كلع أها-ثمة ام. 

- أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. 

تالبق قاسم القرنوي» ت(918)ه» تحقيق: د. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسيء دار 
الرفاء - جدة» الطبعة الثانية: /1.غ ١ه‏ /941١1م.‏ 

- الإيضاح في علوم البلاغة ( المعاني والبيان والبديع ), ( مختصر تلخيص 
المفتاح ). 

تأليف: الخنطيب القزوينٍ محمد بن قاضي القضاة سعد الدين» دار الحيل - بيروت. 
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- الإيضاح لقوانين الاصطلاح. 

تأليف: أشن محمد يوسف بن عبدالرحمن بن الحوزي الحنبلي (080)» تحقيق: د. فهد 
بن محمد السدحان» نشر مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى: 411 ١ه‏ 991١م.‏ 

- البحر اغغيط في أصول الفقه. 

تأليف: محمد بن بهادر الزركشي» (4-7/45 14)هء طبعة وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويتء دار الصفوة ‏ مصر الطبعة الثانية:417 ١ه--9917١م.‏ 

- البداية النهاية. 

تأليف: أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» ت(4//ا)ه» دقق أصوله وحققه: د. 
أحمد أبو ملحمء د. علي بحيب عطويء أ. فؤاد السيد, أ. مهدي ناصر الدين؛ أ. علي 
عبدالسائر» دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ الطبعة الخامسة:5. 4 ١ه‏ -5485١م.‏ 

- بذل النظر في الأصول. 

تأليف: محمد بن عبدالحميد الأسعندي» ت(057)هه تحقيق: محمد زكي عبدالبر 
مكتبة دار التراث ‏ القاهرة؛ الطبعة الأولى: 14117 ١ه--9917١م.‏ 

- البرهان في أصول الفقه. 

تأليف: إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجوينء ت(14//8)ه» تحقيق: د. 
عبدالعظيم ديب» دار الوفاء ‏ مصرء الطبعة الأولى: 4١1‏ اه 9517١م.‏ 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. 

تأليف: الضبي: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة؛ ت(553)هء دار الكتاب العربي 
القاهرة» طبعة:/89501١اه.‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 

تأليف: حلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبر الفضل إبراهيم؛ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ مصرء الطبعة الأولى: 184١ه.‏ 
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- البلبل في أصول الفقه. 

تأليف: سليمان بن عبدالقري الطوفئ» ت(15/ا)ه» مكتية الإمام لشافعي ‏ 
الرياضء الطبعة الثانية: 14٠١‏ ١ه.‏ 

- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. 

تأليف: أبي الثناء محمد بن عبدالرحمن الأصفهاني» ت(049)ه» تحقيق: محمد مظهر 
بقاء مطبوعات جامعة أم القرى» الطبعة الأولى: 5-05 ١ه--5/85١م.‏ 

- تاج النزاجم في من صنف من الحدفية. 

تأليف: قاسم بن قطلوبغا الحنفي» تحقيق: إبراهيم صالح؛ دار المأمون للزاث - دمشق 
- بيروتء الطبعة الأولى: 411 1ه--591١م.‏ 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام. 

تأليف: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ت(*47)ه., دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

- تاريخ النزاث العربي. 

تأليف: فؤاد سزكين» طبعة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض» 
477 اها- 9433 ام. 

- تاريخ التشريع الإسلامي. 

تأليف: محمد المنضريء دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ الطبعة الأولى: 40/8 ١ه.‏ 

- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس. 

تأليف: حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري» مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع - 
ببروات. 

- التاريخ الصغير ومعه كتاب الضعفاء الصغير وكتاب الضعفاء والمنزوكين. 

تأليف: محمد بن إسماعيل البخاريء إدارة ترجمان السئة ‏ لاهورء طبعة:14.7 اه 


.م١941-‎ 
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ضوابطصرف الأصس والهي 


- التأويل وأثره في أصول الفقه. 

تأليف: سليمان بن سليم الله الرحيلي» رسالة ماحستير ‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 811 اه. 

- التبصرة في أصول الفقه. 

تأليف: إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي؛ ت(4177)ه»ء تحقيق: د. محمد 
حسن هيتوء دار الفكر ‏ دمشق» الطيعة الأولى: 4٠٠‏ ١ه‏ -٠98١م.‏ 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإهام أبي الحسن الأشعري. 

تأليف: علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» ت(1/اه)ه دار 
الكتاب العربي - بيروت؛ طبعة:11795ه-1917/5م. 

- التحرير للكمال بن الهمام مع التقرير والتحبير لابن أمير الحاج. 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية: 4٠1‏ ١ه‏ -9/417١م.‏ 

- تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه. 

تأليف: عبدا لله بن محمد الصديقي الغماري الحسين» ومعه اللمع في أصول الفقه 
للشيرازي. 

لأبي إسحاق الشيرازي» بتخخريج المرعشليء عالم الكتب ‏ بيروت» الطبعة الأولى: 
6 ١ه‏ -984١ام.‏ 

- التخريج عند الفقهاء والأصوليين. 

تأليف: د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» مكتبة الرشد ‏ الرياضء الطبعة الأولى: 
4 ١ه‏ 

- تذكرة الحفاظ. 


تأليف: شمس الدين الذههي» دار الفكر العربي. 


لض 6 


- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 

تأليف: القاضي عياضء: ت(4 04)ه»ء تحقيق: د. أحمد بكير محمود دار مكتبة الحياة 
- بيروت» دار مكتبة الفكر ‏ طرابلس - ليبياء طبعة:/158.1١ه ‏ /951١م.‏ 

- تشنيف المسامع بجمع الجوامع. 

تأليف: بدر الدين محمد بسن بهادر الزركشيء تحقيق: د. عبدالله ربيع» د. سيد 
عبدالعزيز» مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى:14148١ه-‏ 99/8 ١م.‏ 

- التعريفات. 

تأليف: علي بن محمد بن علي الجرحاني, (40/- 815)ه, تحقيق: إبراهيم 
الأبياري؛ نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت, الطبعة الثانية: 417 ١ه‏ 9517١م.‏ 

- تفسير الطبري, المسمى جامع البيان في تأويل القرآن. 

تأليف: أبي جعفر محمد بن حرير الطبري» تحقيق: محمود شاكرء دار التربية والتزاث 
مكة المكرمة. 

- تفسير القرآن العظيم. 

تأليف: إسماعيل بن كثيرء دار الريان للتراث ‏ دار الحديث ‏ القاهرة» الطبعة الأولى: 
ه-9488١م.‏ 

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. 

تأليف: فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى: ١141ه ‏ 
ام 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. 

تأليف: د. محمد أديب صالح, المكتب الإسلامي ‏ بيروتء الطبعة الرابعة: 4١5‏ 1ه 


تن 15515١م.‏ 


(خة"” ) 


ضوابط صف الأس والنهبى 


- تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال. 

تأليف: صلاح الدين العلائي» تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي؛ دار الحديث ‏ 
القاهرة» الطبعة الأولى: 4١5‏ ١ه‏ 995١ام.‏ 

- تقريب التهذديب. 

تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ت(أاهم)هم تحقيق: نحمد عوامة؛ دار 
الرشيد - سوريا - حلب»ء الطبعة الثانية: 04ةاه- 9848 ام. 

- التقرير والتحبير على التحرير لابن الهمام. 

تأليف: ابن أمير الحاج؛ ت(410/94)ه»ء وبهامشه نهاية السول للإسنويء, 
ت(؟/الا)ه» دار الكتب العلمية ‏ بيروت»؛ الطبعة الثانية: 4.7 ١ه‏ 9417١م.‏ 

- التلخيص في أصول الفقه. 

تأليف: إمام الحرمين عبدالملك الجوين؛ تحقيق: د. عبدا لله حول النيبالي» شبير أحمد 
العمري» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة الأولى: /511١ه-1955م.‏ 

- التمهيد في أصول الفقه. 

تأليف: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو المنطاب الكلوذاني» ت(١١ه)هه‏ تحقيق: 
د.مفيد محمد أبو عمشة:؛ د. محمد بن علي بن إبراهيم؛ دار المدني ‏ حدة» الطبعة 
الأولى:5 5١‏ ١ه‏ 986 ام. 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 

تأليف: جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي. ت(7/ا/ا)ه», تحقيق: د. محمد حسن 
هيتو) مؤسسة الرسالة - بيروت» الطيعة الثالئة: 4٠١8‏ ١ه‏ 85 ام. 

- تهذيب الأسماء واللغات. 


تأليف: محبي الدين بن شرف النووي: ت(7175)ه»ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


2) 558( 


ضوابط صرف الأ ىو النهى 


- تهذيب شرح الإسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول. 

تأليف: د. شعبان محمد إسماعيل» المكتبة الأزهرية للراث ‏ القاهرة. 

- تهذيب اللغة. 

تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري؛ (741-.81)ه» تحقيق: أ. محمد 
عبدالمنعم خفاحي, وأ. محمود فرج العقدة» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- توجيه القاري إلى القواعد والفوائد في فتح الباري. 

تأليف: حافظ ثناء | لله الزاهديء المكتبة العلمية - لاهور/ باكستان, الطبعة الأولى: 
05.ؤأاه- 46ؤام. 

- التوضيح في حل غوامض التنقيح ومعه شرح التلويح على التوضيح. 

تأليف: سعد الدين التفتازاني الشافعي»؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- تيسير التحرير على كتاب التحرير. 

تأليف: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه؛ مكتبة المعارف ‏ الرياض/ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

- جامع بيان العلم وفضله. 

تأليف: يوسف بن عبدالله ين عبدالير؛ دار الككتب العلمية ‏ بيروت» 
طبعة :78/8 اه. 

- الجامع لأحكام القرآن. 

تأليف: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيءدار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى:8 5١‏ ١ه‏ - 988 ١م.‏ 

- جامع النقول في أسباب النزول. 

تأليف: ابن خليفة عليوي؛ مطابع الإشعاع ‏ الرياضء الطبعة الأولى: 4٠054‏ ١ه.‏ 


ضوابطصصف الأس والنهى 


- جمع الجوامع وعليه شرح الي ومعه حاشية البناني. 

تأليف: تاج الدين السبكي, دار الفكر ‏ بيروت. 

- حاشية البناني على شرح انحلي على مان جمع الجوامع لابن السبكي وبالهامش 
تقرير الشربيني. 

دار الفكر ‏ بيروت. 

- حاشية التفتازاني وحاشية الجرجاني على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب 
مع شرح العضد. 

دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الثانية: 85.5 ١ه‏ 91١م.‏ 

- الحدود في الأصول. 

تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ت(415)ه», تحقيق: د. نزيه حمادء 
مؤسسة الزعببي - بيروت,ء الطبعة الأولى:1917١ه ‏ 19117م. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 

تأليف: الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدا لله الأصبهاني, ت(470)هء مطيعة السعادة 
- مصرء طبعة: 4 159 ١ه‏ 517/4ام. 

- الدر المنشور في التفسير بالمأثور. ( وهو مختصر ترجمان القرآن ). 

تأليف: حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى: 4١1١‏ ١ه‏ .٠1994١م.‏ 

- دراسات أصولية في السنة النبوية. 

تأليف: د. محمد إبراهيم الحفناوي» دار الوفاء ‏ مصرء الطبعة الأولى:417 1ه 
0م. 

- دراسات في الأديان ( اليهودية والنصرانية ). 

تأليف: د. سعود بن عبدالعزيز الخلف؛ مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» الطبعة 


الأرلى: 51١4‏ ١ه‏ 1994م. 


(01غ ) 


ضوابطصرف الآمس والنهى 


- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 
تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب 
الحديثة. 

- دلالة الألفاظ على الأحكام من حيث الوضوح والخفاء. 

تأليف: النماري عقى» رسالة دكتوراه جامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
65 اها 85 ؤام. 

- دول الإسلام. 

تأليف: شمس الدين الذهيي» ت(48/ا)ه» تحقيق: فهيم شلتوت» محمد إبراهيم 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» 9184 ١اه.‏ 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 

تأليف: ابن فرحون المالكي» ت(1/959)ه» تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النورء دار 
التزاث ‏ القاهرة» ونسخة أخرى: بهامشها كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج. 

تأليف: أحمد بن أحمد المعروف ببابا التنبكي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب. 

تأليف: زين الدين عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي» دار المعرفة ‏ بيروت. 

- الرسالة. 

تأليف: محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

- رسالة في أصول الفقه. 

تأليف: أبي علي الحسن بن شهاب الحسن العكيري الحنبلي: ت(478)ه»ء تحقيق: 
د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروتء الطبعة 


الأولى:417 ١ه‏ 19517١م.‏ 


) 205( 


ضوابط صرف الأص ى النهي 


- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. 

تأليف: محمد بن حعفر الكتاني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية: 
اهم 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

تأليف: موفق الدين عبدا لله بن أحمد بن قدامة المقدسيء ت(670)ه» تحقيق: د. 
عبدالكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الثانية: 84 ١84١اهط_‏ 
5١م.‏ 

- روضة الناظر وجنة المناظر ومعها نزهة الخاطر العاطر. 

تأليف: موفق الدين ابن قدامة المقدسي» مكتبة المعارف ‏ الرياضء الطبعة الثانية: 
04 اها 1984م. 

- الزيادة على النص (حقيقتها وحكمها ). 

تأليف: د. عمربن عبدالعزيز» مطابع الرشيد ‏ المدينة المنورة: الطبعة الأولى: 
اه 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. 

تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: فواز أحمد زمرليء إبراهيم محمد الجحمل؛ 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة: /4.1 ١ه‏ /19/41م. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المعارف ‏ الرياضء الطبعة الأولى: 417 اهم 
-1591م. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف ‏ الرياض» الطبعة الأولى: 


اها 1997م. 
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ضوابطصف الأس والهي 


- سلم الوصول لشرح نهاية السول. 

تأليف: محمد بخيت المطيعي» ومعه نهاية السول في شرح منهاج الأصولء عالم 
الكتب. 

- السنة. 

تأليف: ابن أبي عاصم الضحاك ت(717)م» ومعه ظلال الجئة في تخريمج السنة 
تأليف: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي ‏ بيروت؛ الطبعة 
الثالئة:1١‏ 4 ١ه‏ - 1991م. 

- سنن ابن ماجة. 

تأليف: محمد بن يزيد القرويي»ء ت(170١)ه»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقيء دار 
الريان للنزاث ‏ مصر. 

- سنن أبي داود. 

تأليف: سليمان بن الأشعث السجستاني: ت(115)ه» ومعه كتاب معالم المسنن. 
للحطابي؛ تحقيق عزت عبيد الدعاسء وعادل السيدء دار الحديث ‏ حمص. 

- سنن الترمذي « الجامع الصحيح ». 

تأليف: محمد بن عيسى بن سورة» ت(11/9)ه» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مكتبة 
مصطفى البابي الحبي - مصرء الطبعة الثانية: اه 4لا9ام. 

- سنن الدارقطبي. 

تأليف: علي بن عمر الدارقطيي» ت(80؟)ه., وبذيله: التعليق المغني على 
الدارقطبي, 5 الطيب محمد آباديء عالم الكتب ‏ بيروتء الطبعة الثامنة: 
؟ا. اها 1987م. 

- السئن الكبرى. 

تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي» وبذيله الجوهر النقي لابن التركمانيء دار المعرفة - 
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ضوابطصرف الأمسى ى النهي 


بيروت» طبعة: 411 اه 199417م. 

- سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي.وحاشية الإمام السندي. 

اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه عبدالفتاح أبو غدة؛ دار البشائر الإسلامية - بيروت» 
الطبعة الثانية:5 .6 ١ه‏ كخؤام. 

- سير أعلام النبلاء. 

تأليف: الإمام خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ ت(4)7/48ه» تحقيق: 
د. بشار عواد معروف, و د. محيي هلال السرحان» موسسة الرسالة ‏ بيروت؛ 
الطبعة الثانية: 141اه-1997م. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 

تأليف: محمد بن محمد مخلوف» دار الكتاب العربي - بيروت. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 

تأليف: عبدالحي بن العماد الحتبليء ت(485١١)ه»ء‏ تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي بدار الآفاق الجديدة» نشر: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

- شرح التلويح على التوضيح لان التنقيح في أصول الفقه. 

تأليف: سعد الدين التفتازاني» ت(1/97)ه» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول. 

تأليف: أحمد بن إدريس القراقي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ القاهرة. 

شرح ججح سمل 

تأليف: الإمام النوويء المطبعة المصرية ومكتيتها. 

- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ( ومعه حاشيتا التفتازاني والجرجاني ). 

تأليف: العضد الإيجي» ت(7537)ه»ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية: 


''.ة لها 9805ام. 
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- شرح العقيدة الطحاوية. 

تأليف: علي بن أبي العز الدمشقيء ت(197)ه» تحقيق: د. عبدالله الزكيء 
وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء الطيعة الخامسة: 8417 1ه 
0م. 

- شرح فتح القدير للعاجز الفقير. 

تأليف: كمال الدين محمد بن عبدالواحد» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
السابعة: 4.5 ١ه‏ 9/85١م.‏ 

- شرح الكوكب النير. 

تأليف: محمد بن أحمد الفتوحي ( ابن النجار )» ت(917)ه» تحقيق: د. محمد 
الزحيلي» ود. نزيه حماد» دار الفكر ‏ دمشق ‏ سنة الطبع: ٠‏ اه 1980م. 

- شرح اللمع. 

تأليف: أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقيق: عبدالحميد تركيء دار الغسرب 
الإسلامي» الطعبة الأولى:.8١‏ 4 ١ه‏ - 9/8/8 ١ام.‏ 

- شرح ملي على جمع الموامع. 

ومعه حاشية البناني وبالهامش تقرير الشربيني» تأليف: محمد بن أحمد المحليء دار 
الفكر ‏ بيروت. 

- شرح مختصر الروضة. 

تأليف: سليمان بن عبدالقري الطوقي» تحقيق: د. عبدا لله الزكي» مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى: /51 ١ه‏ 9/4817 ١م.‏ 

- شرح المدونة. 

تأليف: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري؛ ت(0175)ه»؛ مخطوطه الخزانة 
العامة بالرباط» فن فقّه مالكي رقمه:١٠5١.‏ 
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- شرح معاني الآثار. 

تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب 
العلمية - بيروت»؛ طبعة: 199١١اه.‏ 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع. 

تأليف: محمد بن صالخ العثيمين» جمع وترتيب وتوثيق: د. سليمان أبا الخيل» ود. 
خالد المشيقح» مؤسسة أسام ‏ الرياض» الطبعة الثانية: 4١5‏ ١ه‏ 19156م. 


-شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل. 
تأليف: محمد عليش» وبهامشه حاشية تسهيل منح الجليل؛ دار الباز - مكة المكرمة. 
- شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. 


تأليف: محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني» (749-11/4)ه» تحقيق: د. عبدالكريم 
بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى: 4١٠١‏ ١ه.‏ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. 

تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبدالغفور عطّارء دار العلم 
للملايين ‏ بيروتء الطبعة: الثانية: 5ه 984ام. 

- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق ‏ الحبيل ‏ السعودية» الطبعة 
الأولى:5 41١‏ ١ه‏ 9944١م.‏ 

- صحيح البخاري. 

تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الباري, ت(57١)هه‏ عالم الكتب - بيروت» 
الطبعة الخنامسة: 05 اها-865ؤام. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ). 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على الطبع/ زهير الشاويشء المكتب 
الإإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية:5 ١‏ 5 ١ه‏ 9/857١م.‏ 


) 400 


ضوابط صرف الأس و النهى 


-- صحيح سنن ابن ماجة. 

تأليف: محمد ناصر الديين الألباني» توزيع: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى:/1١‏ 4 ١ه‏ 985 ام. 

- صحيح سنن أبي داوذ. 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الطبعة 
الأولى: 14٠05‏ ١ه‏ 985١م.‏ 

- صحيح سنن اليزهذي. 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الطبعة 
الأولى: 408 1١ه--988ام.‏ 

- صحيح سنن الدسائي. 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته/ زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى: 4٠5‏ ١ه‏ 948/8١م.‏ 

-صحيع سام 

تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, ت(757)ه»ء تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الحديث ‏ مصرء الطبعة الأولى: 4١117‏ ١ه‏ ١1991م.‏ 

- صفة صلاة البي - يِقِة - . 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي ‏ بيروتء الطبعة الحادية 
عشرة:7 ٠غ‏ اه. 

- الصلة. 

تأليف: ابن بشكوال: خحلف بن عبدالملك.ء ت(8/اه)ه, الدار المصرية للتأليف 


والرحمة - مصرء طبعة: 955اه. 


) 4048( 


ضوابط صرف الأ والنهي 


- ضعيف سنن ابن ماجة. 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى:8 4١‏ ١ه‏ 948/4 ١م.‏ 

- ضعيف سنن أبي داود. 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى:417 ١ه‏ 1951م. 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 

تأليف: محمد بن عبدالرحمن السخاوي» دار مكتبة الحياة - بيروت. 

- طبقات الخحنابلة. 

تأليف: القاضي محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة - بيروت. 

- طبقات الشافعية. 

تأليف: ابن هداية الله الملقب بالمصنف» تحقيق: عادل نويهضء دار الآفاق الجديدة - 
بيروات. 

- طبقات الشافعية. 

تأليك: تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي» ت(١85)ه,‏ تحقيق:د. عبدالحليم 
خمان؛ طبعة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ المحند» الطبعة الأولى: 
4ه - 918 ام. 

ونسخة أخرى: طبعة دار الندوة الجديدة ‏ بيروت. 

- طبقات الشافعية. 

تأليف: جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي» تحقيق: عبدا لله الجبوري» مطبوعات رئاسة 
ديوان الأوقاف ‏ إحياء التراث العربي الإسلامي ‏ بغداد, مطبعة الإرشاد ‏ بغدادء 
الطبعة الأولى: .159١ه ‏ 191/0م. 


2) 05( 


ضوابطصرف الأمس و النهى 


- طبقات الشافعية الكبرى. 

تأليف: تاج الدين عبدالرهاب بن علي بن عبدالكائي السبكي» ت(١/الا)هم‏ 
تحقيق: محمود الطناحي, وعبدالفتاح الحلو؛ مطيعة الحليي ‏ مصرء الطبعة 
الأولى:15817١ه ‏ 19584م. 

- طبقات المفسرين. 

تأليف: محمد بن علي الداوودي» ت(445)ه»ه دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ الطبعة 
الأولى: 437 1ه-194817م. 

- طرح التثريب في شرح التقريب. 

تأليف: زين الدين أبي الفضل العراقي» وولي الدين أبي زرعة العراقي؛ جمعية النشر 
والتأليف الأزهرية. 

- العجاب في بيان الأسباب. 

تأليف: شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالحكيم محمد الأنيبس» 
دار ابن الجوزي ‏ الدمام» الطبعة الأولى: 41 ١ه‏ /991١م.‏ 

- العدة ‏ حاشية على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد -. 

تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: على بن محمد الهنديء المكتبة السلفية ‏ 
القاهرة, الطبعة الثانية: 4٠.5‏ ١ه.‏ 

- العدة في أصول الفقه. 

تأليف: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (408-5/0) هء تحقيق: 
د. أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة الثانية: ٠١‏ ١ه‏ ١٠199١م.‏ 

- العرف ( حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة ). 

تأليف: عادل بن عبدالقادر بن محمد ولي قوته؛ المكتبة المككية ‏ مكة المكرمة؛ الطبعة 


الأولى: 414 ١ه‏ 991 ام. 


ضرابطصف الأسوالهى- للم 


- العرف وأثره في الشريعة والقانون. 

تأليف: د. أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة الأولى: 84117 ١ه‏ 19917١م.‏ 

- العرف والعادة في رأي الفقهاء. 

تأليف: أ.د. أحمد فهمي أبو سنة» الطبعة الثانية: 411 ١-991١م.‏ 

- عقائد الغلاث والسبعين فرقة. 

تأليف: أبو محمد اليمئ» من علماء القرن السادس الطجريء تحقيق: د. محمد بن 
غبذا لله ين وزبان الغامدي؛ مكثلة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 
4 اه 

- غاية المرام في شرح مقدمة الإمام. 

تأليف: أحمد بن محمد التلمساني؛ تحقيق: خالد بن شجاع العتيبي» رسالة ماجستير - 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 54١2©‏ ١ه.‏ 

- غاية المنتهى في الجمع بين الإفناع والمنتهى. 

تأليف: مرعي بن يوسف الحنبلي» من منشورات الموسسة السعيدية ‏ الرياض؛ 
الطيعة الثانية: 85٠1١‏ ١اه.‏ 

- غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ( الأدلة المختلف فيها ). 

تأليف: د. جلال الدين عبدالرحمن, مطبعة الجبلاوي ‏ مصرء الطبعة الأولى: 
ها 1997م. 

- غاية الوصول شرح لب الأصول. 

تأليف: زكريا الأنصاري الشافعي؛ ومعه حواشي الجوهريء مطبعة عيسى البابي 
الحلبي - مصر. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيبء دار الريان 
للنراث,» المكتبة السلفية ‏ مصرء الطبعة الثالثة: /4.1 ١ه.‏ 


) 80١( 


ضوابطاصرف الس والنهي 


- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 

تأليف: محمد بن على الشسوكاني» طبعة: مصطفي البابي الحليي ‏ مصرء الطبعة 
الثانية:1181ه ‏ 974١م.‏ 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين. 

تأليف: عبدا لله مصطفى المراغي» طبع ونشر : عبدالحميد أحمد حنفي ‏ مصرء 
ونسخة ثانية: نشر محمد أمين دمج وشركاه. بيروت ‏ لبنانء الطبعة الثانية: 
اها 9174١ام.‏ 

- الفرْق بين الفرّق. 

تأليف: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيئٍ التميمي» ت(479)هء 
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد؛ دار المعرفة - بيروت. 

- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. 

تأليف: د. غالب بن علي العراحي؛ مكتبة لينة - مصرء الطيعة الأولى: 14184 ١ه‏ 
7 ١م.‏ 

- الفقية والمتفقه. 

تأليف: الخطيب البغدادي» تصحيح وتعليق: إسماعيل الأنصاريء دار الكتب العلمية 
- بيروت»ء الطيعة الثانية: ٠٠‏ 5 اه. 

- الفهرست. 

تأليف: النديم أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق» 
ت(0٠8١)هء‏ تحقيق: رضا ‏ تجدد. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية. 

تأليف: أبي الحسنات اللكنوي؛ ومعه التعليقات السنية على الفوائد البهية؛ دار 


) *١١؟(‎ 


ضوابطصرف الآ و النهي 


- فوات الوفيات. 

تأليف: محمد بن شاكر الكتبيء ت(1/74)هم» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر - 
بيروات. 

- فواتح الرحموت بشرح مُسَلْمٍ الثبوت ومعه المستصفى للغزالي. 

تأليف: عبدالعلي محمدبن نطام الدين الأنصاريء طبعة: بولاق ‏ مصرء الطبعة 
الأولى: 77 اه. 

- القاموس المحيط. 

تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مكتب تحقيق التزاث في مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروتء الطبعة الثانية: /1. 4 ١ه‏ /941١ام.‏ 

- القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته وأثر ذلك في الفروع الفقهية في كتابي 
الصيام والحج. 

تأليف: محمد على محمد الحفيان» رسالة ماحستير ‏ بجامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة: 
46١-415١ه.‏ 

- القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلامية. 

تأليف: أ.د. صالح بن غائم السدلان؛ دار بادنسية ‏ الرياضء الطبعة الأولى: 
75 اه 

- القواعد. 

تأليف: علاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام؛ تحقيق: ليمن صالح 
شعبان» دار الحديث - القاهرة؛ الطبعة الأولى:١4‏ ١ه‏ 19914١م.‏ 

- القواعد الفقهية. 

تأليف: علي أحمد الندري؛ تقديم: مصطفى الزرقاء دار القلم ‏ دمشقء الطبعة 
الثالئة: 41١5‏ ١ه‏ 9984١م.‏ 


2) 


ضوابط صرف الأ دالنهى 


- القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. 

تأليف: د. سليمان بن سليم الله الرحيلي: بإشراف:).د. عمر بن عبدالعزيز» رسالة 
دكتوراة ‏ الجامعة الإسلامية 841١26‏ اه. 

- الكامل في التاريخ. 

تأليف: علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثيرء تحقيق: عبدا لله القاضيء دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى:/٠‏ 5 ١ه‏ 9/1١م.‏ 

- كشاف اصطلاحات الفنون. 

تأليف: المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي؛ دار صادر - بيروت. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
( وبذيله أربعة كتب ). 

تأليف: محمود بن عمر الزمخشري» ت(018)ه» ترتيب وضبط وتصحيح: مصطفى 
حسين أحمد, دار الريان للنراث ( القاهرة  )‏ دار الكتاب العربي ( بيروت )» 
الطبعة الثالثة: /1. 4 ١ه‏ 9481١م.‏ 

- كشاف القداع عن منن الإقناع. 

تأليف: منصور بن يونس البهرتي» ت(47١٠)هء‏ عالم الكتب - بيروت. 

- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار. 

تأليف: عبدا لله بن أحمد المعروف ب حافظ الدين النسفي؛ ت(١٠١/1)ه.‏ مع شرح 
نور الأنوار على المثار ل ملاحيون ». ت(170١)هم»ء‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت»ء الطبعة الأولى: 405 ١ه‏ 1985م. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. 

تأليف: عبدالعزيز بن أحمد البحاري» ت(0٠7/ا)4ه»,‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغعدادي» دار الكتاب العربي - بيروت.ء الطبعة الأولى: 41١‏ اه ١991١م.‏ 


) 4١+( 


ع 


-كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 

تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» ت(5917١١)هه‏ تحقيق: أحمد القلاسء 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثالثة:7. 4 ١ه‏ 9417١م.‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 

تأليف: المولى مصطفى بن عبدالله القسطنطئ الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب 
الجلبي والمعروف بحاجي خحليفة» دار الفكر ‏ بيروت» طبعة: 4٠7‏ ١ه‏ 9817١م.‏ 

- كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات. 

تأليف: زين الدين عبدالرحمن البعلي» تحقيق: عبدالرحمن حسن محمودء من 
منشورات المؤسسة السعيدية ‏ الرياض. 

- الكفاية على الهداية شرح بداية المبتدي. 

تأليف: جلال الدين الخوارزمي الكرلاني» ومعه شرح فتح القدير لابن الهمام؛ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

- الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ). 

تأليف: أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيئي الكفوي» ت(94١1ه‏ - 1581م )؛ 
تحقيق: د. عدنان درويشء محمد المصريء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى:417 ١ه‏ - 19917ام. 

- لب الأصول ومعه شرحه غاية الوصول ومعه حاشية الجوهري. 

تأليف: زكريا الأنصاري الشافعي» مطبعة الحلبي - مصر. 

- لسان العرب. 

تأليف: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار صادر ‏ 
بيروت» الطبعة الثالثة: 41١5‏ ١ه-854١م.‏ 


) 4٠١( 


ضوابطصرف الأمس والنهى 


- لسان الميزان. 

تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت(867)ه؛ مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات ‏ بيروت. الطبعة الثانية: ٠79١ه.‏ وهو مصور عن طبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية بالطند. 

- لطائف الإشارات شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات. 

تأليف: عبدالحميد محمد علي قدسء ومعه قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين 
للحطاب» طبعة مصطفى الحلبي - مصر. 

- اللمع في أصول الفقه. 

تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: د. يوسف المرعشليء ومعه كتاب تخرييج 
أحاديث اللمع لعبدا لله الغماري, عالم الكتب ‏ بيروت»ء الطيعة الأولى:400 ١ه‏ 
- 1985م. ظ 

- المجموع شرح المهذب. 

تأليف: محبي الدين بن شرف الدوويء ويليه فتح العزيز شرح الوجيز .تأليف: 
عبدالكريم الرافعي: ويليه التلخيص الخحبير في تخريج الرافعي الكبير , تأليف: 
أحمد بن حجر العسقلاني» دار الفكر ‏ بيروت. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 

جمع وترتيب: عبدالر حمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحتبلي» دار عالم 
الكتب ‏ الرياضء طبعة: 4١17‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

- المخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 

تأليف: عبدالحق بن غالب بن عطية المالكي» طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب 


٠٠‏ 5 أإهدد. 


لمات #6 


ضوابطصرف الأ والنهبى 


- المحصول في علم أصول الفقه. 

تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي (5.05-544)ه» تحقيق: د. طه حابر 
فياض العلواني» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثانية: 4١51‏ ١ه‏ 9917١م.‏ 

- محنة الإمام أتمد بن محمد بن حنبل. 

تأليف: عبدالغئي بن عبدالراحد بن سرور المقدسي» ت(5.00)ه» تحقيق: د. عبدا لله 
التركي» هجر للطباعة والنشر ‏ مصرء الطبعة الأولى:/ا١‏ 4 ١ه‏ 1941م. 

- مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف. 

تأليف: د. عبدالكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى:15١4‏ اه 15946م. 

- مختار الصحاح. 

تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي: إخراج: دائرة المعاحم ف مكتبة 
لبنان» مكتبة لبنان - بيروت» طبعة:9/85١م.‏ 

- مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد الإيجي ومعه حاشسيتا التفتازاني 
والجرجاني. 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية: .4 ١ه-9/1١م.‏ 

- مختصر التحرير في أصول فقه السادة الحنابلة. 

تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي المعروف بابن النجارء ت(919/7)هء 
مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» الطبعة الثانية: ١٠14١ه.‏ 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة. 

تأليف: ابن قيم الجوزية الدمشقي» اختصار محمد الموصليء دار الكئب العلمية ‏ 


بيروت» الطبعة الأولى: 4٠.8‏ ١ه.‏ 


) 4١١/( 


ضوابطصف الأس والنهي 


- المختصر في أصول الفقه علىمذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

تأليف: علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي المعروف ب ابن اللحام »؛ تحقيق: 
د. محمد مظهر بقاء مطبوعات جامعة الملك عبدالعزيز: ٠٠14١ه-‏ 0٠198م.‏ 

- مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 

تأليف: محمد بن عبدالباقي الزرقانيء ت (1171)هء تحقيق: د. محمد لطفي 
الصباغ؛ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض» الطعبة الأولى: 
١ه‏ ١4مؤام.‏ 

- المدخل إلى هذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

تأليف: عبدالقادر بن بدران الدمشقيء تحقيق: د. عبدا لله بن عبدالمحسن الزكي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطيعة الثالثة: .4 ١ه‏ 986١م.‏ 

- المدخل الفقهي العام. 

تأليف: مصطفى أحمد الزرقاء» دار الفكرء مطبعة طربين ‏ دمشقء الطبعة 
العاشرة:/58.1 1ه - 197/48م. 

- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. 

تأليف: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» دار القلم ‏ بيروت. 

- مذكرة القواعد الأصولية. 

تأليف: أ.د. عمر بن عبدالعزيز بن محمد» ( رسالة مطبوعة بالآلة الكاتبة). 

- مراقي السعود إلى مراقي السعود. 

تأليف: محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكٍ المعروف ب« المرابط »2 تحقيق: د. محمد 
المختار بسن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابسن تيمية ‏ القاهرة» الطبعة 


الأولى:41 ١ه‏ 19917م. 


) 4١8( 


ضوابط صرف الأ ى النهى 


- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا. 

تأليف: أبي الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسيء دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت» طبعة: ٠‏ ١ه‏ 198.0ام. 

- مسائل الإمام أحمد بن حنبل. 

رواية: ابنه أبي الفضل صالح» ت(177)ه» تحقيق: د. فضل الرحمن دين محمدء 
الدار العلمية ‏ دهي الحندء الطبعة الأولى:8٠4‏ ١ه‏ /9/8١م.‏ 

- المستدرك على الصحيحين. 

تأليف: محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى:١١141‏ ١ه‏ 4340١م0‏ ونسخة أخمرى 
بذيلها/ التلخيص للحافظ الذهبي» دار المعرفة - بيروت. 

- المستصفى من علم الأصول وبذيله فوائح الرحمموت بشرح مسلم الشبوت في 
أصول الفقه. 

تأليف: الإمام الغزاللي» طبعة بولاق ‏ مصرهء الطبعة الأولى: 97 اه. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ رمه الله -. 

تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت(141)هء ترقيم: محمد عبدالسلام 
عبدالشائي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى:1١4‏ ١ه‏ 9917١م.‏ 

وطبعة مؤسسة الرسالة بإشراف د. عبدالله بن عبدا محسن الزكيء وطبعة دار 
الفكر العربي الي بهامشها منتتخب كنز العمال. 

- المسند لأبي داود الطيالسي. 

تأليف: أبي داود سليمان بن داود الطيالسي؛ ت(4١٠17)ه»,‏ نشر: دار الكتاب 
اللبناني ودار التوفيق» مصور عن الطبعة الأولى في دائرة المعارف النظامية باطندء 


سنة "١‏ اه. 
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- المسودة في أصول الفقه. 

تأليف: آل تيمية» تقديم محمد محبي الدين عبدالحميد مطبعة المدني - مصر. 

- المصباح المنير. 

تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» ت(./الا)ه» مكتبة لبنان - بيروت» 
طبعة: /5481ام. 

- مصنف ابن أبي شيبة؛ وهو المسمى بالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. 

تأليف: أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: كمال الحوتء مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى:5 4٠‏ ١ه.‏ 

- المعارف. 

تأليف: عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينسوري» ت(17؟)ه», دار الكتب العلمية - 
بيروت»ء الطبعة الأولى:1٠‏ 6 ١ه‏ /941١م.‏ 

- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. 

تأليف: د. محمد بن حسين الجيزاني؛ دار ابن الجوزي ‏ الدمام؛ الطبعة 
الأولى:417 ١ه‏ 19495١م.‏ 

- معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود. 

إعداد وتعليق: عزت الدعاس وعادل السيد؛ دار الحديث ‏ سورية. 

- المعتمد في أصول الفقه. 

تأليف: أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» ت(475)ه» تقديم 
رضبط: خليل الميس» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى: 4٠.37‏ 1ه 
877 ام. 

- معجم البلدان. 

تأليف: ياقرت بن عبدا لله الحمريء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت؛ طبع سنة 


8ه 914ام. 
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- معجم الطبراني الكبير. 

تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» مراجعة: حمدي بن عبدابجيد السلفي, 
مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصل» طبعة: 5 .٠غ‏ اها 841 .١‏ 

- المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصادي. 

تأليف: محمد بن عبدا لله القضاعي المعروف بابن الأباره ت(15/8)ه, دار الكتاب 
العربي ‏ القاهرة» طبعة: /117481١ه.-‏ 95717١م.‏ 

- معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ). 

تأليف: عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى:4 41 1ه 
-991ام. 

- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. 

تأليف: عاتق بن غيث البلادي» دار مكة ‏ مكة المكرمة:» الطيعة الأولى:07٠4‏ ١ه‏ 
-9485ام. 

- معجم مقاييس اللغة. 

تأليف: أحمد بن فارس بن زكرياء ت(790)ه»ء تحقيق: عبدالسلام هارون» دار 
الجيل - بيروت» الطبعة الأولى:١ 54١‏ ١ه‏ 9591١م.‏ 

- معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. 

تأليف: همس الدين محمد بن يوسف المزري» تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل؛ 
مطبعة الحسين الإسلامية ‏ القاهرة» الطبعة الأولى:١4‏ ١ه‏ 9917١م.‏ 

- المعلم بفوائد مسلم. 

تأليف: محمد بن علي بن عمر المازري» ت(0177)هء تحقيق: محمد الشاذلي النيفرء 
دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية:9517١م.‏ 
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ضوابط صف الأس والهي 


- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. 

تأليف: موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة:؛ دار الفكر ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى: 4٠.8‏ ١ه--986١م.‏ 

- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 

تأليف: محمد الشربييٍ الخنطيب» مع هت المنهاج للإمام النوويء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 

تأليف: محمد بن أحمد المالكي التلمساني» ت(١/1/ا4ه»‏ تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيفء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 54٠1‏ ١ه‏ 9417 ١ام.‏ 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 

تأليف: أحمد بن عمر القرطي» تحقيق: محبي الدين مستوء يوسف بديويء وأحمد 
السيدء ومحمود بزالء دار ابن كثير ( دمشق » بيروت ) ودار الكلم الطيب 
( دمشق » بيروت )» الطبعة الأولى:54117 ١ه‏ 9557١م.‏ 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 

تأليف: محمد بن عبدال رحمن السخاوي: ت(9.7)ه» تحقيق: محمد عثمان المنشت» 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت»؛ الطبعة الأولى:5 5٠‏ ١ه‏ 586١م.‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 

تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء ت(١‏ 7؟)ه» تحقيق: محمد محيبي 
الدين عبدالحميد» مكتية النهضة المصرية ‏ القاهرة؛ الطبعة الثانية: 78١1ه‏ _ 
48إام. 

- مقدمات ابن رشد. 

تأليف: محمد بن أحمد بن رشدء ومعها الملدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون 


عن ابن القاسمء دار الفكر ‏ بيروت. 
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- مقدمة ابن الصلاح. 

وعليها التقيبد والإيضاح للحافظ زين الدين العراقي» ت(5١٠8)هء‏ وبذيله: المصباح 
على مقدمة ابن الصلاح محمد الطباخ؛ دار الحديث ‏ بيروتء الطبعة الثانية: 
.اها 1984م. 

- الملل والدحل. 

تأليف: محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» ت(048)ه»ء تحقيق: أحمد فهمي محمدء 
دار الكتب العلمية ‏ بيررت» الطبعة الأولى: 4١٠١‏ ١ه‏ 0٠199١م.‏ 

- مناقب الإمام أحمد بن حنبل. 

تأليف: عبدالرحمن بن علي بن الجموزي» تحقيق: عبدالله بن عبدامحسن الزكي» 
مكتبة النانخي ‏ مصرء الطبعة الأولى:195١ه.‏ 

- المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي. 

تأليف: د. فتحي الدريئ» الشركة المتحدة للتوزيع ‏ دمشقء الطبعة الثانية: 
ه.(ه 460ؤام. 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 

تأليف: عبدالرحمن بن علي بن الجموزي» ت(97ه5)ه, دائرة المعارف العثمانية ‏ 
حيدرآباد الدكنء الطبعة الأولى: 1ه اه. 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. 

تأليف: ابن الحاحب عثمان بن عمره ت(747)ه»ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ 
الطبعة الأولى: 84٠.2‏ ١ه‏ 986١م.‏ 

- المنخول من تعليقات الأصول. 

تأليف: أبي حامد الغزالي» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر - دمشق؛ الطبعة 


الثانية: .٠غ‏ ١ه‏ ١٠98١م.‏ 
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ضوابط صرف الآس والنهى 


- المنهاج في الأصول. 

تأليف: ناصر الدين البيضاويء ومعه: نهاية السول في شرح منهاج الأصول. 
للإسنوي؛ نشر: عالم الكتب. 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. 

تأليف: مُجير الدين العليمي» ت(9178)ه» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 
وراجعه: عادل نويهض. عالم الكتب ‏ بيروتء الطبعة الثانية:84٠14١اهما ‏ 
4امم. 

- الموافقات. 

تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق: مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن عفان الخيرء الطبعة الأولى :4117 ١ه‏ - 19517م. 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ الرياض - الطبعة الثانية:9 ٠غ‏ ١ه--9/35١م.‏ 

- الموطأ. 

تأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي» خرج أحاديثه ورقمه: محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار إحياء النزاث العربي ‏ بيروت» طبعة:5"٠4‏ ١ه‏ 9/4860١م.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 

تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي» ت(/4/)ه؛ تحقيق: علي محمد البجاوي» 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 

تأليف: جمال الدين أبي امحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي» ت(4/ل4)هء 
مصورة عن طبعة دار الكتبء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر. 
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ضوابطصف الأ والهى - للك 


- نشر البنود على مراقي السعود. 

تأليف: سيدي عبدا لله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى:9 4٠‏ ١ه‏ /59/8١م.‏ 

- نصب الراية لأحاديث االهداية. 

تأليف: عبدا لله بن يوسف الحنفي الزيلعي مع حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. 
مكتبة الرياض الحديثة ‏ الطبعة الثانية. 

- النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر مجد الدين بن تيمية. 

تأليف: همس الدين بن مفلح الحنبلي» ومعه المحرر في الفقه. دار الكتاب العربي. 

- نهاية السول في شرح منهاج الأصولء, ومعه سلم الوصول لشرح نهاية 
السول للمطيعي. 

تأليف: عبدالرحيم الإسنريء ت(7/ا/ا)ه» عالم الكتب. 

- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. 

تأليف: محمد بن علي الشوكانيء تحقيق: محمد سالم هاشم. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى:5 4١1‏ ١ه‏ 596١م.‏ 

- هدية العارفين (أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ). 

تأليف: إسماعيل باشا البغدادي» ت(779١)ه»‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد ‏ وبيروت. 

- الوجيز في أصول الفقه. 

تأليف: الكراماسي يوسف بن حسين» ت(407)ه» تحقيق: د. السيد عبداللطيف 
كسابء دار المهدى ‏ مصرء الطبعة الأولى:4 4٠‏ ١ه‏ 9/84١م.‏ 

- الورقات. 

تأليف: إمام الحرمين الجوين» (419- 41/8)ه» تحقيق: د. عبداللطيف محمد العبد. 
مكتبة دار التراث ‏ القاهرة, الطبعة الأولى: /51١ه ‏ 91/17١م.‏ 


) 420( 


ضوايط صرف الأ و النهى 


- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية. 

تأليف: د. محمد الزحيلي» مكتبة دار البيان ‏ دمشقء الطيعة الثانية: 141١4‏ ١ه‏ _ 
14امم. 

- الوصف المناسب لشرع الحكم. 

تأليف: الدكتور/ أحمد محمود عبدالوهاب الشنقيطي؛ مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: 151١6‏ اه. 

- الوصول إلى الأصول. 

تأليف: أحمد بن علي بن برهان البغدادي.» ت(018)ه» تحقيق: د. عبدالحميد علي 
أبو زنيدء مكتبة المعارف - الرياض؛ 5١7‏ ١ه‏ 9/1١م.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 

تأليف: أحمد بن محمد بن حلكان» (54--3581)ههء تحقيق: د. إحسان عباس» 
نشر: دار صادر - بيروت. 

- اليهودية. 

تأليف: د. أحمد شلبي؛ مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة» الطبعة الثامنة:.9/82/6١م.‏ 


(55ة )2 


ضوابطصرف الأصس ى النهي ا ا 31 


فهرس الموضوعات 

المقدمة 3 
أهمية الموضوع وسبب اختياره ؛ 
خطة البحث ١١‏ 
منهج البحث ١‏ 
شكر وتقدير 1 
التمهيد: ف تعريف الأمر والنهي؛ وعلاقتهما بدلالات الألفاظ 18 
تعريف الأمر ١4‏ 
الباب الأول: صوارف الأمر عن الوحوب» وأثرها في الأحكام الشرعية رف 
الفصل الأول: صيغة الأمر» والأصل فيه 1 
المبحث الأول: صيغة الأمر ؟” 
المطلب الأول: صيغة الأمر ”2 
المطلب الثاني: ما يمكن أن ترد له صيغة الأمر 7١‏ 
المبحث الثاني: الأصل ف الأمر 3 
المطلب الأول: الأصل ف الأمر 13 
المطلب الثاني: وجوب العمل بالأصل حتى يثبت الناقل مه 
هل يجب البحث عن المخصص أو الصارف قبل الاستدلال بالعام أو التأويل» 

وقبل العمل بظواهر النصوص 41 
موقف الظاهرية من العمل بخلاف الأصل 34 
الفصل الثاني: صوارف الأمر عن الوجحوب الى 
تمهيد: في تعريف القرائن وبيان أنراعهاء والتأويل وعلاقته بصرف صيغة الأمر عن 
مقتضاها 7 
تعريف القرائن يف 


(/ا؟:) 


ضوايط صرف الأص ئى النهي 


أنواع القرائن 

التأويل وعلاقته بصرف الأمر عن مقتضاه 

تعريف التأويل لغة واصطلاحا 

المبحث الأول: ورود قرينة في لفظ الأمر وسياقه 
المطلب الأول: ما تكون القرينة في لفظ الأمر نفسه 


المطلب الثاني: ما تكون القرينة فيه مع لفظ الأمر في سياق واحد. 


للبحث الثاني: ورود قرينة خمارحية 

المطلب الأول: ورود قرينة من النص 

الفرع الأول: ورود الأمر بعد الحظر 

الفرع الثاني: ورود الأمر بعد الاستئذان 

الفرع الثالث: ورود الأمر بعد سؤال التعليم 

الفرع الرابع: تعارض القولين أو القول والفعل 
المسألة الأولى: ف بيان معنى التعارض لغة واصطلاحا 
بيات معنى التعارض لغة واصطلاحا 

المسألة الثانية: في أنواع التعارض بين النصوص 
تعارض الأمر مع التقرير 

المطلب الثاني: الإجماع 

تعريف الإجماع 

أقسام الإجماع 

حجية الإجماع 

الاستدلال بالإجماع في صرف الأمر عن الوجحوب إلى غيره 
المطلب الثالث: القياس 

تعريف القياس لغة واصطلاحا 


):458( 


ضوابطصف الآم والنهى 


حجية القياس 

الاستدلال بالقياس في صرف الأمر عن الوحوب إلى غيره 
المطلب الرابع: مذهب الصحابي 

تعريف الصحابي لغة واصطلاحا 

حجية مذهب الصحابي 

الاستدلال .ممذهب الصحابي ف صرف الأمرعن الوجوب إلى غيره 
المطلب الخامس: العرف 

الفرق بين العرف وكل من العادة والعمل والإجماع 
الفرق بين العرف والعادة 

الفرق بين العرف والعمل 

الفرق بين العرف والإجماع 

أقسام العرف 

أدلة اعتبار العرف وتحكيمه أو الاستدلال على حجية العرف 
شروط اعتبار العرف 

العرف ليس دليلا مستقلاً 

الاستدلال بالعرف في صرف الأمر عن الوحوب إلى غيره 
المطلب السادس: أصول الشريعة وقواعدها العامة 

المطلب السابع: مخالفة المذهمب 

اللبحث الثالث: ورود قرينة في سبب ورود الأمر 

المبحث الرابع: ضوابط عامة لصرف الأمر عن الوجوب 
١-تعذر‏ حمل الأمر على الوجحوب 

- الاستدلال بالاقتران أو التشريك 

- كون الأمر لمصلحة دنيوية 


)#غ55١(‎ 


ضوابط صرف الأ ى النهي 


- التخيير بن الفعل والترك؛ أو الواحب وغيره» أو التفويض إلى الاختيار 


ه- التعليل بالشك 


7- ما كان شاهد الطبع نخادما للأمر ومعينا عىل مقتضاه؛ أو ما كان الدافع 


- كون المأمور ليس أهلا للتكليف الإلزامي 

م-ترك الأمر بالشيء مع الأمر بشيء من جنسه أثناء التعليم 
4 - عدم المدوامة على الفعل» أو ترك الفعل المأمور به أحيانا 
-٠‏ فهم القصد الشرعي من الأمر بالاستقراء 

-١‏ ترك العمل بالأمر ‏ من قبل السلف 

-١ ١‏ ضعف الحديث. 

11- كون الأمر تابعا لأمر آخر معروف الحكم 

-١‏ الزيادة على النص - عند الحنفية 

-١5‏ كون الأوامر ف الآداب أو للتأديب 

الفصل الثالث: من أثر صرف الأمر عن الوحوب ف الأحكام الشرعية 
-١‏ الأمر بالسواك 

1 - وضوء الجنب قبل النوم أو الأكل 

331 الفمل من هيل لنت 

5 - غسل الجمعة 

ه- التيامن في الوضوء 

5- تحية المسجد 

1- مسألة حكم صلاة الوتر 

- مسألة الإسراع بالجنازة 


6- مسألة حكم السحور 


)45( 


-٠‏ مسألة ركوب الهدي ذف 
-١‏ مسألة الأكل من هدي التطوع 7" 
7- مسألة النكاح لمن كان مستطيعا 41 
-١7‏ مسألة حكم وليمة العرس »> 
-١‏ متعة الطلاق 2 
6- مسألة الإشهاد على الرجعة في الطلاق 214 
5- الإشهاد على البيع 14 
-١١7‏ مسألة الكتابة والإشهاد على الدين »> 
- مسألة حكم الحوالة ,>»”33١‏ 
8- مسألة حكم لبس الأبيض من الثياب وذ 
- مسألة مكاتبة الرقيق ع"2ظ> 
الباب الثاني: صوارف النهي عن التحريم وأثرها في الأحكام الشرعية نت 
الفصل الأول: صوارف النهي عن التحريم /31 
تمهيد: في صيغة النهي» وما يبمكن أن ترد له والأصل ف النهي»وورحوب العمل به حتى 
يثبت الناقل 554 
صيغة النهي لحلا 
وجوه استعمال صيغة النهي 3048 
الأصل في النهي ا 
رجرب العمل بالأصل حتى يثبت الناقل 2 
المبحث الأول: ورود قرينة في لفظ النهي وسياقه ا 
المطلب الأول: ما تكون القرينة في النهي نفسه ا 
المطلب الثاني: ما تكون القرينة فيه مع لفظ النهي فْ سياق واحد ا 
المبحث الثاني: ورود قرينة تخارحية لدلضن 


)1291١( 


المطلب الأول: ورود قرينة من النص 

الفرع الأول: النهي بعد الأمرء أو النهي بعد الورحرب 
الفرع الثاني: النهي عقيب الاستكذان 

الفرع الثالث: تعارض النهي مع الفعل 

المطلب الثاني: الإجماع 

المطلب الثالث: القياس 

المطلب الرابع: مذهب الصحابي 

المطلب الخامس: العرف 

المطلب السادس: أصول الشريعة وقواعدها العامة 

المطلب السابع: مخالفة المذهمب 

الملبحث الثالث: ورود قرينة في سبب ورود النهي 

المبحث الرابع: ضوابط عامة لصرف النهي عن التحريم. 
-١‏ التقرير على الفعل يدل على عدم التحريم 

؟- كون النهي لمصلحة دنيوية 

7- فهم القصد الشرعي من النهي 

4- كون من توجه إليه النهي ليس أهلاً للتكليف الإلزامي 
ه- كون النهي للتأديب 

الفصل الثاني: من أثْر صرف النهي عن التحريم في الأحكام الشرعية 
-١‏ النهي عن البول في المغتسل ثم الوضوء فيه 

ا النهي عن البول قائما 

ع النهى عن مين الذاكر باليمين داحتال البول:- والاتضحاء بها 
- النهي عن تحريد المنكبين في الصلاة 

ه- النهي عن الاختصار ف الصلاة 
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تداق 
51 


718 


ضوابط صف الأ و النهى 


1- النهي عن منع النساء من الخروج إلى المساحد 

-٠‏ النهي عن القبران بين التمرتين 

8- النهي عن الشرب من فم السقاء 

9- النهي عن قول السيد لمملوكه: عبديء وعن قول العبد لسيده: ربي 
-٠‏ النهي عن منع الجار من غرز الخشبة في الجدار 

الخاتمة 

الفهارس العلمية العامة 


ابرضة ةع 


